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رئيسة قسم بالدائرة الاستئنافية الأولى بمحكمة المحاسبات

عائدة باي

2 مارس 2022 
        النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

        وفقا للأحكام الواردة بالقانون الأساسي عدد 41 
        لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أفريل 2019 1

المقدّمة

ــار سلســلة  ــي إط ــدرج ف ــة تن ــذه المداخل ــى أنّ ه ــةً الإـــارة إل ــن الضــروري بداي ــه م لعلّ
ــن  ــل م ــا بتموي ــمّ تنظيمه ــي ت ــة المحاســبات الت ــام محكم النقاـــات حــول الاســتئناف أم
مكتــب برنامــج الأمــم المتّحــدة الإنمائــي بتونــس، مــا لا يُضفِــي عليهــا صبغــة المقــال العلمــي 
بالمعنــى الأكاديمــي بقــدر ماهــي إثــارة لعديــد الإـــكاليات القانونيــة الإجرائيــة المطروحــة 
علــى القضــاء المالــي الاســتئنافي. وتــمّ تقديــم هــذه المداخلــة بتاريــخ 2 مــارس 2022 خــال 
ــة لاختصاصــات  ــة القانوني ــى محــوري الطبيع ــا إل صَ ــن خُصِّ ــين الدراســيّين اللّذي اليوم

القضائيــة لمحكمــة المحاســبات ونظامهــا الإجرائــي2. 

وفــي هــذا الصّــدد، يُمكِــنُ القــول بــأنّ دســتور الجمهوريــة التونســية لســنة 2014 هــو الــذي 
ــه أن  ــي مســتقل إذ اقتضــى الفصــل 117 من ــرع قضائ ــي3 كف ــا القضــاء المال أنشــأ فعلي
ــصّ محكمــة  ــف هيئاتهــا وأن تخت ــي مــن محكمــة المحاســبات بمختل يتكــوّن القضــاء المال
المحاســبات بمراقبــة حســن التصــرّف فــي المــال العــام وفقــا لمبــادئ الشــرعية والنجاعــة 
والشــفافية وبالقضــاء فــي حســابات المحاســبين العموميّــين وبتقييــم طرق التصــرّف وبزجر 
الأخطــاء المتعلّقــة بــه وبمســاعدة الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة علــى رقابــة تنفيــذ قوانين 

1. صَــدَرَ القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرّخ فــي 30 أفريــل 2019 المتعلّــق بمحكمــة المحاســبات بالرائــد الرســمي للجمهوريــة 
التونســية عــدد 39 الصّــادر فــي 14 مــاي 2019 ونــصّ الفصــل 166 منــه علــى أن تدخــل أحكامــه حيّــز النفــاذ فــي غــرة جانفــي للســنة 

المواليــة لســنة النشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية أي غــرة جانفــي 2020.

2. تمّ الأخذ بعين الاعتبار في هذه النسخة التنقيحات التي ـهدها القانون الانتخابي في 1 جوان و15 سبتمبر 2022. 

ــرة المحاســبات وأن  ــة ودائ ــة الإداري ــتين: المحكم ــن هيئ ــة م ــس الدول ــب مجل ــن دســتور ســنة 1959 أن يتركّ 3. اقتضــى الفصــل 69 م
يَضبِــطََ القانــون تنظيــم مجلــس الدولــة وهيئتيــه ومشــمولات أنظارهــا والإجــراءات المتّبعــة لديهــا كمــا نــصّ الفصــل الأوّل مــن القانــون 
ــس  ــة هــو رئيــس مجل ــى أنّ »رئيــس الجمهوري ــرة المحاســبات عل ــم دائ ــق بتنظي ــي 8 مــارس 1968 المتعلّ ــؤرّخ ف عــدد 8 لســنة 1968 الم
الدولــة والوزيــر الأوّل هــو وكيــل الرئيــس ويُلحَــقُ مجلــس الدولــة إداريــا بالــوزارة الأولــى«، غيــر أنّــه لــم يتــمّ تركيــز مجلــس الدولــة إلــى 
حــدود تعليــق العمــل بدســتور ســنة 1959 بموجــب المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 23 مــارس 2011 المتعلّــق بالتنظيــم المؤقــت 
للســلطَ العموميــة والقانــون التأسيســي عــدد 6 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 16 ديســمبر 2011 المتعلّــق بالتنظيــم المؤقــت للســلطَ العموميــة ثــمّ 
إلغائــه بصــدور دســتور ســنة 2014. وتختــصّ دائــرة المحاســبات طبقــا لأحــكام القانــون المنظّــم لهــا بالقضــاء فــي حســابات المحاســبين 
ــي بزجــر أخطــاء  ــرة الزجــر المال ــصّ دائ ــا تخت ــة فيم ــوال العمومي ــي الأم ــى المتصــرّفين ف ــة عل ــة عام ــة مراقب ــوم بمهم ــيّين وتق العموم
ــكام  ــا لأح ــة وفق ــة والمشــاريع العمومي ــة المحلي ــات العمومي ــة والجماع ــة الإداري ــة والمؤسســات العمومي ــة إزاء الدول التصــرّف المرتكب

القانــون عــدد 74 لســنة 1985 المــؤرّخ فــي 20 جويليــة 1985 المحــدث لهــا.
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ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ

ــة المحاســبات  ــم محكم ــطَ تنظي ــون لضب ــى مجــال القان ــة وأحــال إل ــق الميزاني ــة وغل المالي
واختصاصاتهــا والإجــراءات المتّبعــة لديهــا والنّظــام الأساســي الخــاص بقضاتهــا.

ويُعتَبَــرُ صــدور القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرّخ فــي 30 أفريــل 2019 المتعلّق 
بمحكمــة المحاســبات ودخولــه حيّــز النّفــاذ فــي غــرّة جانفــي 2020 وتركيــز مختلــف هيئــات 
المحكمــة وانطاقهــا فــي الممارســة الفعليــة لصاحياتهــا إنهــاءً لوجــود دائــرة المحاســبات 
المحدثــة بموجــب القانــون عــدد 8 لســنة 1968 المــؤرّخ فــي 8 مــارس 1968 ودائــرة الزجــر 

المالــي المحدثــة بموجــب القانــون عــدد 74 لســنة 1985 المــؤرّخ فــي 20 جويليــة 1985.    

وتختــصّ محكمــة المحاســبات وفقــا لأحــكام القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 
بالقضــاء فــي الحســابات1 وبزجــر أخطــاء التصــرّف وتُسَــلِّطَُ الخطايــا فــي الحــالات التــي 
ضبطهــا القانــون2 كمــا تختــصّ بزجــر المخالفــات والجرائــم الانتخابيــة3 طبــق أحــكام 
ــق بالانتخابــات  القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرّخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلّ
ــزاع  ــت فــي دعــاوى الن ــة وبالب ــمّ تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص الاحق ــا ت والاســتفتاء كم
المحلــي المتعلّــق بالماليــة المحليــة4 طبــق أحــكام القانون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 المؤرّخ 

ــة. ــة الجماعــات المحلي ــق بمجل فــي 9 مــاي 2018 المتعلّ

وتشــمل الهيئــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات دوائــر ابتدائيــة مركزيــة وجهويــة ودوائــر 

ــن 85  ــى 77 وم ــن 42 إل ــيّين )الفصــول م ــي حســابات المحاســبين العموم ــي الحســابات: القضــاء ف 1. يشــمل اختصــاص القضــاء ف
ــى 84(  ــن 78 إل ــي ـــأن الحســابات )الفصــول م ــة ف ــادرة عــن الســلطة الإداري ــة الصّ ــة النهائي ــرارات الإداري ــة الق ــى 96( ومراجع إل
والتصرّفــات الفعليــة )الفصــول 97 و98 و99( وإثــارة الاختصــاص فــي ـــأن الحســابات التــي أُســنِدَت تصفيتهــا إلــى الســلطة الإداريــة 

)الفصــول مــن 100 إلــى 105(.

2. ضبــطَ الفصــل 5 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 الــذي ينــصّ علــى أنّ »كلّ تأخيــر غيــر مبــرّر أو إخلال فــي تقديــم 
الوثائــق أو المعلومــات الواجــب موافــاة محكمــة المحاســبات بهــا يُعَــرِضُُ مرتكبــه إلــى تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون« 

كمــا الفصــول 52 و60 و99 و122 و150 و156 نطــاق تســليطَ الخطايــا وضبطــت الفصــول مــن 106 إلــى 110 إجراءاتــه.

ــمّ تنقيحــه  ــا ت ــدد 16 لســنة 2014 كم ــون الأساســي ع ــن القان ــم( م ــد( و99 و163 )قدي ــم( و98 )جدي 3. ضبطــت الفصــول 86 و98 )قدي
وإتمامــه بالقانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرّخ فــي 14 فيفــري 2017 المخالفــات الماليــة والانتخابيــة وجريمــة التمويــل الأجنبــي 
ــحة مبلــغ المنحــة العموميــة المســتحقة  ّـ ــح أو قائمــة متر ّـ مرجــع نظــر محكمــة المحاســبات وتضبــطَ المحكمــة أيضــا بالنســبة إلــى كلّ متر
بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة طبــق الشــروط الــواردة بالفصــول 78 )جديــد( و25 و49 حــادي عشــر مــن ذات القانــون. وألغــى 
المرســوم عــدد 55 لســنة 2022 المــؤرّخ فــي 15 ســبتمبر 2022 المتعلّــق بتنقيــح القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 بموجــب الفصــل 75 
)جديــد( التمويــل العمومــي للحملــة الانتخابيــة كمــا ألغــى الفصــل 78 )جديــد( آنــف الذكــر وجــرّم بموجــب الفصــل 163 )جديــد( التمويــل 

مجهــول المصــدر. وتُصــدِرُ المحكمــة فــي المادة الانتخابيــة أحكامــا ابتدائيــة يُمكِــنُ الطعــن فيهــا اســتئنافيا.

4. تتعلّــق دعــاوى النــزاع المحلــي مرجــع نظــر محكمــة المحاســبات بالقــرارات الصّــادرة فــي مجــال إعــداد ميزانيــة الجماعــة المحليــة 
والمصادقــة عليهــا وتنفيذهــا والعقــود والصفقــات المبرمــة مــن قبــل الجماعــة المحليــة فــي صــور ضبطهــا القانــون الأساســي عــدد 29 
لســنة 2018 المتعلّــق بمجلــة الجماعــات المحليــة، والتــي يُمكِــنُ الاعتــراضُ عليهــا لــدى المحكمــة كمــا يُمكِــنُ الطعــن اســتئنافيا فــي الأحــكام 

الابتدائيــة الصّــادرة فيهــا وتكــون القــرارات الاســتئنافية باتــة.
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

ــع  ــة المحاســبات جمي ــتئنافية بمحكم ــر الاس ــرُ الدوائ ِـ ــة1. وتُبا ــة تعقيبي ــتئنافية وهيئ اس
اختصاصــات المحكمــة، الأصليــة منهــا والمســندة، وتختــصّ بالنّظــر فــي مطالب الاســتئناف 
ــة للمحكمــة  ــة والجهوي ــر المركزي ــة الصّــادرة عــن الدوائ المرفوعــة ضــدّ الأحــكام الابتدائي
وبالبــت فــي القضايــا الراجعــة مــن التعقيــب وفــي دعــاوى مراجعــة الأحــكام الاســتئنافية 
الباتــة وتتركّــب الهيئــة الحكميــة الاســتئنافية مــن رئيــس الدائــرة الاســتئنافية وعضويــن 

مــن أعضائهــا. 

وتتعــرّضُ هــذه المداخلــة إلــى خصائــص النظــام الإجرائــي لمحكمــة المحاســبات )جــزء أوّل( 
وإلــى الإـــكاليات التــي يطرحهــا )جــزء ثــان(.

I     خصائص النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

ــا  ــون أساســي خاف ــة المحاســبات بموجــب قان ــام محكم ــة أم ــت الإجــراءات المتّبع ضُبِطَ
ــين  ــذَ ـــكل قوان ــى أن تَتَّخِ ــصّ عل ــذي ين لأحــكام الفصــل 65 مــن دســتور ســنة 2014 ال

ــم. ــاف المحاك ــف أصن ــام مختل ــة بالإجــراءات أم ــة النصــوص المتعلّق عادي

ــة  ــبات عاني ــة المحاس ــق بمحكم ــنة 2019 المتعلّ ــدد 41 لس ــي ع ــون الأساس ــرّس القان وك
الجلســات ومبــدأ التقاضــي علــى درجتــين2 وتوسّــع علــى حــدّ الســواء فــي الهيــاكل 
ــي  ــي مادت ــاوى ف ــع الدع ــم رف ــوّل له ــة أو المخ ــاء المحكم ــين لقض ــخاص الخاضع والأـ
ــات  ــام المســؤولية والعقوب ــاء التصــرّف وراجــع نظ ــي الحســابات وزجــر أخط القضــاء ف
وأتــى بجملــة مــن الأحــكام الإجرائيــة الجديــدة تتعلّــق خاصّــة بتركيبــة الهيئــات الحكميــة 
وصيــغ تبليــغ الأحــكام وتقليــص آجــال التقاضــي والتخلــي عــن ازدواجيــة الأحــكام 

1. ضبطــت الفصــول 32 و33 و34 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 الاختصاصــات الحكميــة والترابيــة وتركيبــة الهيئــات 
الحكميــة علــى التوالــي بالنســبة إلــى الهيئــة التعقيبيــة والدوائــر الاســتئنافية والدوائــر الابتدائيــة المركزيــة والجهويــة لمحكمــة المحاســبات 
وضبــطَ قــرار الرئيــس الأوّل لمحكمــة المحاســبات المــؤرّخ فــي 24 جانفــي 2020 عــدد الدوائــر الاســتئنافية )3 دوائــر( كمــا ضبــطَ عــدد 

الدوائــر الابتدائيــة المركزيــة )11 دائــرة( والجهويــة )8 دوائــر( ومرجــع نظرهــا الترابــي.

2. لــم ينــصّ كلّ مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 المتعلّــق بتنظيــم دائــرة المحاســبات والأمــر عــدد 218 لســنة 1971 المــؤرّخ فــي 29 مــاي 
ــق بســير دائــرة المحاســبات صراحــة علــى علانيــة الجلســات ولا علــى حضــور المحاســب العمومــي للجلســات واقتضــى  1971 المتعلّ
القانــون المنظّــم لدائــرة المحاســبات أن تكــون أحكامهــا الابتدائيــة محــلّ طعــن بالتعقيــب أو دعــوى مراجعــة ولــم يتــمّ التنصيــص علــى 
تركيبــة الهيئــة التعقيبيــة كمــا لــم يتــمّ إقــرار الطعــن بالاســتئناف إلا بموجــب تنقيــح ســنة 2008 بمقتضــى القانــون عــدد 3 لســنة 2008 
ــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 8 لســنة 1968. أمّــا القانــون عــدد 74 لســنة 1985 المحــدث لدائــرة  المــؤرّخ فــي 29 جانفــي 2008 المتعلّ
الزجــر المالــي، فقــد نــصّ الفصــل 16 منــه علــى أنّ جلســات دائــرة الزجــر المالــي تكــون غيــر علنيــة كمــا نــصّ الفصــل 20 منــه علــى أنّ 

قراراتهــا غيــر قابلــة للطعــن فيهــا بالاســتئناف أو بالتعقيــب غيــر أنّــه يمكــن أن تكــون محــلّ طلــب مراجعــة.
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ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ

ــي  ــام الإجرائ ــا النظ ــى عليه ــي انبن ــي والاســتئنافي الت ــن الابتدائ ــي الطوري ــادرة ف الصّ
ــى ديســمبر 2019.  ــدود موف ــى ح ــذا إل ــي ناف ــذي بق ــي1 وال الســابق للقضــاء المال

ــرّ  ــي، أق ــي والتراب ــد الاختصــاص الحكم ــة وقواع ــد العام ــادئ والقواع ــن المب وفضــا ع
القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 أعمــالا ولائيــة أُوكِلـَـت إلــى رئيــس المحكمــة الــذي 
يُمكِــنُ لــه الإذن بتوقيــف التنفيــذ فــي صــور ضبطهــا القانــون2 والبــت فــي طلــب الاعتــراضُ 
علــى قــرار الحفــظ الــذي تتّخــذه النيابــة العموميــة فــي ـــأن الدعــوى المرفوعــة فــي مــادة 

زجــر أخطــاء التصــرّف وفــي طلبــات التجريــح فــي أعضــاء الهيئــات الحكميــة3.

ونــصّ قانــون المحكمــة علــى الجهــات المخــوّل لهــا رفــع الدعــاوى واقتضــى التعهّــد التلقائي 
للمحكمــة فــي الطــور الابتدائــي فــي مــادة القضــاء فــي الحســابات وأوكل للنيابــة العموميــة 
ســلطة التتبّــع فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرّف ولهــا حفــظ القضيــة تكريسًــا لمبــدأ ماءمــة 
التتبّــع كمــا اقتضــى إعــام المدّعــى عليــه منــذ تعهّــد الدائــرة الابتدائيــة المختصّــة بأنّــه محلّ 
ــم يتعــرّضُ لهــذه المســألة فــي مــادة القضــاء  ــع فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرّف ول تتبّ
فــي الحســابات. واقتضــى وجوبيــة التحقيــق ووجوبيــة عــرضُ تقاريــر ختــم التحقيــق علــى 
النيابــة العموميــة لتقديــم ملحوظاتهــا وعلــى الأطــراف المعنيــة فــي الطــور الابتدائــي لتقديــم 
ردودهــم فــي أجــل ضبطــه القانــون ومكّنهــم مــن حــق الاطّــاع علــى أوراق الملــف وتَسَــلُّمِ 

نســخة منهــا بعــد تقديــم طلــب كتابــي فــي ذلــك إلــى رئيــس الدائــرة المختصــة. 

مَ  أمّــا بخصــوص آجــال القيــام وآجــال انقضــاء الدعــوى، اقتضــى قانــون المحكمــة أن يُقَــدِّ

ــم لهــا والأمــر عــدد 218 لســنة 1971  ــز النظــام الإجرائــي لدائــرة المحاســبات وفقــا لأحــكام القانــون عــدد 8 لســنة 1968 المنظّ 1. يتميّ
المتعلّــق بســيرها بازدواجيــة الأحــكام الصّــادرة فــي الطوريــن الابتدائــي والاســتئنافي أي صــدور قــرار وقتــي قابــل للاعتــراضُ عليــه 
خلال أجــل الشــهرين مــن تاريــخ الإعلام بــه يليــه قــرار نهائــي كمــا يتميّــز بالتعهّــد التلقائــي للمحكمــة فــي الطــور الابتدائــي وبتعهّــد 
ــة فــي تقديــم  ــة إلــى ممثّلــي النيابــة العموميــة لــدى الدائــرة والمتمثّّل القاضــي المقــرّر بأعمــال التحقيــق فــي الحســاب وبالمهــام الموكول
الملاحظــات حــول التقاريــر المعروضــة عليهــا وتبليــغ الأحــكام الصّــادرة عــن الدائــرة وتتميّــز إجــراءات التقاضــي أمــام دائرة المحاســبات 
أيضــا بطابعهــا »الكتابــي« إذ أنّ القانــون المنظّــم لهــا كمــا تمّــت الإـــارة إلــى ذلــك لــم يقتــضِِ حضــور المحاســب العمومــي للجلســة 
ولــم يُكــرِس علانيــة الجلســات بصريــح النــص كمــا أنّ اعتــراضُ المحاســب العمومــي علــى القــرار الوقتــي يُقــدَمُ كتابيــا للمحكمــة ويتــمّ 
ــنُ أن تكــون الأحــكام الابتدائيــة  ــهُ إلــى رئيــس الغرفــة المختصّــة ويُمكِ ــاءً علــى طلــب كتابــي يُوَجَ الاطّلاع علــى أوراق الملــف أيضــا بن
الصّــادرة عــن دائــرة المحاســبات محــلّ طعــن بالاســتئناف أو بالتعقيــب أو بالمراجعــة وضُبِطَــت آجــال الطعــن بالاســتئناف والتعقيــب 
ــرة المحاســبات إعلام المحاســبين  ــدى دائ ــة أـــهر مــن تاريــخ الإعلام بالحكــم محــلّ الطعــن. ويتولــى منــدوب الحكومــة العــام ل بثّلاث
العمومــيّين بالقــرارات الصّــادرة فــي حقّهــم بواســطة رســالة مضمونــة الوصــول مــع الإعلام بالبلــوغ وفــي صــورة التعــذّر، يتولــى والــي 
المنطقــة التبليــغ حســب الصيــغ الإداريــة وذلــك بصــرف النظــر عمّــا لــكلّ طــرف معنــي مــن حــقّ فــي طلــب نســخة مــن القــرار والإعلام 
بهــا بواســطة عــدل منفّــذ. وللرئيــس الأوّل لدائــرة المحاســبات أن يــأذن بتوقيــف تنفيــذ القــرار المســتأنف أو المعــروضُ علــى المراجعــة.

2. تتعلّــق هــذه الصــور التــي وردت بالفصــول 80 و94 و142 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 بالطعــون المقدّمــة لــدى محكمــة 
المحاســبات فــي القــرارات الصّــادرة عــن الســلطة الإداريــة فــي ـــأن الحســابات وبمطالــب مراجعــة الأحــكام الصّــادرة عــن محكمــة 

المحاســبات فــي مادتــي القضــاء فــي الحســابات وزجــر أخطــاء التصــرّف.

3. وردت صلــب الأحــكام المتعلّقــة بمــادة زجــر أخطــاء التصــرف واقتضــى الفصــل 127 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 
فــي هــذا الصّــدد أنّــه لا يمكــن لأي عضــو بالمحكمــة أن يتــداول فــي القضيــة إذا كان تحــت طائلــة مانــع مــن الموانــع المنصــوص عليهــا 

بالفصــل 248 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والتشــريع المتعلّــق بالتصريــح بالمكاســب وتضــارب المصالــح.
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كلّ محاســب عمومــي خاضــع مباـــرةً لقضــاء محكمــة المحاســبات حســاباته فــي الآجــال 
ــرة  ــوة قاه ــذر ـــرعي أو ق ــرّر بع ــر المب ــر غي ــي صــورة الإخــال أو التأخي ــة1 وف القانوني
يُمكِــنُ للمحكمــة أن تقضــي بتحميلــه خطيــة ماليــة. وتنقضــي مســؤولية المحاســب العمومــي 
بمضــي خمــس ســنوات بدايــةً مــن غــرة جانفــي مــن الســنة المواليــة لســنة تقديــم الحســاب 
ــدة  ــمّ خــال الم ــم يت ــا ل ــة م ــوان الســنة المعني ــه بعن ــن تصرّف ــة ع ــة آلي ــه بصف ؤُ ذمّت ــرَّ وتُبَ
المذكــورة تبليغــه حكمــا صــادرا عــن المحكمــة أو قــرارا مــن الوزيــر المكلّــف بالماليــة بتعميــر 
ذمّتــه أو فــي ـــأن الديــون التــي ســقطت بالتقــادم بحكــم القانــون بالرغــم مــن اســتيفائه 
لجميــع الإجــراءات الراميــة إلــى اســتخاصها أو بالنســبة إلــى المحاســب العمومــي 
بالنيابــة فــي ـــأن الفصــول التــي يُدرِكُهَــا التقــادم خــال الثّاثــين يومــا ابتــداءً مــن 
مباـــرته لمهامــه. وتنقضــي الدعــوى فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرّف فــي أجــل خمــس 
ســنوات مــن تاريــخ ارتــكاب خطــأ التصــرّف ويمتــدّ هــذا الأجــل إلــى تاريــخ صــدور قانــون 
غلــق الميزانيــة أو المصادقــة علــى حســابات الهيــكل الــذي ارتُكِــبَ بــه خطــأ التصــرّف فــي 
صــورة صــدور قانــون غلــق الميزانيــة أو المصادقــة علــى الحســابات بعــد انقضــاء أجــل 

خمســة أعــوام كمــا تنقضــي المســؤولية بالتقــادم أو بوفــاة المدّعــى عليــه. 

ويتــمّ تقديــم طلــب مراجعــة القــرارات الإداريــة النهائيــة الصّــادرة عــن الســلطة الإداريــة في 
ـــأن الحســابات2 لــدى محكمــة المحاســبات فــي أجــل الشــهرين مــن تاريــخ بلــوغ الإعــام 
ــات  ــة بالتصرّف ــاوى المتعلّق ــع الدع ــد رف ــم يُقَيَّ ــوى. ول ــة بالدع ــة القائم ــى الجه ــرار إل بالق
ــأن الحســابات التــي أُســنِدَت تصفيتهــا إلــى الســلطة  الفعليــة3 وبإثــارة الاختصــاص فــي ـ

الإداريــة4 وبتســليطَ الخطايــا فــي الحــالات التــي ضبطهــا القانــون5 بأَجَــلٍ.

ــدى  ــداع حســابات المحاســبين العمومــيّين ل ــة لإي ــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 الآجــال القانوني ــطَ الفصــل 53 مــن القان 1. ضب
ــك الحســابات وضبــطَ الأمــر  ــة للســنة التــي ضُبِطَــت فــي ـــأنها تل ــة مــن الســنة الموالي محكمــة المحاســبات فــي موفــى ـــهر جويلي
ــر 2020 قائمــة المحاســبين العمومــيّين الخاضعــة حســاباتهم مباـــرة لقضــاء  ــؤرّخ فــي 23 أكتوب الحكومــي عــدد 793 لســنة 2020 الم
محكمــة المحاســبات وهــم محاســبو الدولــة المعنيّــون بمجلــة المحاســبة العموميــة ومحاســبو الجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة 
ــة التــي تفــوق ميزانيتهــا الســنوية العاديــة مليونــي دينــار كمــا اقتضــى أن تنظــر الــوزارة  الملحقــة ميزانياتهــا ترتيبيــا بميزانيــة الدول
المكلفــة بالماليــة فــي حســابات المؤسســات العموميــة الملحقــة ميزانيتهــا ترتيبيــا بميزانيــة الدولــة وفــي حســابات الجماعــات المحليــة التــي 

لا يفــوق مقــدار ميزانيتهــا الســنوية مليونــي دينــار.

2. يقتضــي الفصــل 78 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 أنّــه يجــوز للمحاســبين وللممثّّــلين القانونــيّين للمؤسّســات العموميّــة 
والجماعــات المحليّــة القيــام لــدى محكمــة المحاســبات بطلــب مراجعــة القــرارات الإداريّــة النّهائيّــة الصّــادرة عــن الســلطة الإداريــة فــي 

ـــأن حســاباتهم.

ــعَ الدعــوى فــي ـــأن التصرفــات الفعليــة لــدى محكمــة  3. يقتضــي الفصــل 97 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 أن تُرفَ
المحاســبات إمــا مــن قبــل الوزيــر الــذي يهمــه الأمــر أو بطلــب مــن الممثّــل القانونــي للمؤسســة العموميــة أو رئيــس الجماعــة المحليــة 

ــة أو بطلــب مــن النيابــة العموميــة. التــي وقــع التّصــرّف فــي أموالهــا بصفــة غيــر قانونيّ

4. يقتضــي الفصــل 100 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 أنّــه يجــوز لمحكمــة المحاســبات اعتمــادًا علــى تقريــر أحــد أعضائها 
ــة ــلطة الإداريّ ــى السّ ــا إل ــنِدَت تصفيته ــي أُس ــابات الت ــأن الحس ــي ـ ــا ف ــرَ اختصاصه ــة أن تُثِّي ــة العمومي ــارة النياب ــد استش وبع

ــا  ــه تقضــي محكمــة المحاســبات بمختلــف هيئاتهــا بالخطاي 5. يقتضــي الفصــل 106 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 أنّ
بطلــب مــن النيابــة العموميــة أو مــن تلقــاء نفســها اعتمــادًا علــى تقريــر أحــد أعضائهــا تتــمّ إحالتــه علــى النيابــة العموميــة التــي تتولــى 

علــى ضوئــه إثــارة الدعــوى.
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ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ

وتتولــى النيابــة العموميــة تبليــغ الأحــكام الصّــادرة عــن محكمــة المحاســبات ويتولــى 
المكلّــف العــام بنزاعــات الدولــة تنفيــذ أحكامهــا الباتــة فــي مــادة القضــاء فــي الحســابات. 
وتوسّــع قانــون المحكمــة فــي الجهــات المعنيــة بالتبليــغ لتشــمل المدّعــى عليــه والجهــة 
القائمــة بالدعــوى ووزيــر الماليــة والوزيــر المعنــي والممثّــل القانونــي للمؤسســة أو الجماعــة 

ــة.  ــة المعني ــة أو الهيئ المحلي

وفيمــا يتعلّــق بطــرق الطعــن وآجالــه وآثــاره، تَصــدُرُ أحــكام محكمــة المحاســبات ابتدائيــا 
ــنُ الطعــن بالمراجعــة بالنســبة إلــى  ــنُ الطعــن فيهــا بالاســتئناف والتعقيــب كمــا يُمكِ ويُمكِ
الأحــكام الباتــة طبــق صيــغ وـــروط ضبطهــا القانــون. وحُــدِّدَت آجــال الاســتئناف 
والتعقيــب بشــهرين مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم محــلّ الطعــن. وحُــدِّدَت آجــال الطعــن 
بالمراجعــة بخمــس ســنوات مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم المطلــوب مراجعتــه فــي مــادة زجــر 
ــون  ــصّ قان ــي الحســابات. ون ــادة القضــاء ف ــي م ــلٍ ف ــد بأج ــم تُقَيَّ ــاء التصــرّف ول أخط
ــي  ــل ســواءً ف ــره الناق ــى أث ــرّضُ إل ــي لاســتئناف دون التع ــر التوقيف ــى الأث ــة عل المحكم
مــادة القضــاء فــي الحســابات أو فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف كمــا نــصّ علــى أنّــه لا 
ــب فــي مــادة القضــاء فــي الحســابات ولــم  يترتّــب عــن التعقيــب وقــف تنفيــذ الحكــم المعقَّ

ــك فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف.  ــى ذل ــمّ التنصيــص عل يت

وضَبَطَــت الأحــكام الانتقاليــة الــواردة بالقانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 القواعــد 
الإجرائيــة المنطبقــة قبــل تاريــخ دخولــه حيّــز النفــاذ بالنســبة إلــى القضايــا الجاريــة لــدى 
دائــرة الزجــر المالــي وإلــى الحســابات المقدّمــة لــدى محكمــة المحاســبات والتــي تــمّ تبليــغ 

القــرارات الوقتيــة الصّــادرة فــي ـــأنها إلــى المحاســبين العموميّــين المعنيّــين. 

أمّــا بخصــوص النزاعــين الانتخابــي والمحلّــي، فإنّــه ولئــن ضَبَــطََ القانــون الأساســي 
عــدد 16 لســنة 2014 المتعلّــق بالانتخابــات والاســتفتاء كمــا مجلــة الجماعــات المحليــة 
محكمــة  نظــر  مرجــع  والمحلــي  الانتخابــي  بالنزاعــين  المتعلّقــة  الموضوعيــة  الأحــكام 
ــى الإجــراءات المقــرّرة بالقانــون  ــن إل المحاســبات، فقــد أحــال كلّ مــن القانونــين المذكوري
المنظّــم لمحكمــة المحاســبات واقتضــت أحكامهمــا الانتقاليــة أنّــه إلــى حــين صــدور القانــون 
المنظّــم لمحكمــة المحاســبات وتوليهــا الفعلــي لمهامهــا تتولــى دائــرة المحاســبات الصاحيــات 
والمهــام المســندة إلــى محكمــة المحاســبات. وحــدّدت مجلــة الجماعــات المحليــة فضــا عــن 
ــى أنّ القــرار  ــام والطعــن والبــت ونصّــت صراحــة عل ــك أطــراف الدعــوى وآجــال القي ذل
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ــا1. ــة يكــون بات الاســتئنافي الصّــادر عــن المحكم

II الإشكاليات التي يطرحها النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

يَطــرَحُ النظــام الإجرائــي لمحكمــة المحاســبات جملــة مــن الإـــكاليات تتعلّــق بســكوت 
ــن  ــة ع ــة )أ( وبالإـــكاليات المترتّب ــد المســائل الإجرائي ــص وغموضــه بخصــوص عدي الن
الإحالــة إلــى الأحــكام الإجرائيــة الــواردة بالقانــون المتعلّــق بمحكمــة المحاســبات بالنســبة 

ــة )ب(. ــين خاصّ ــة بموجــب قوان ــى المحكم ــة المســندة إل ــى الاختصاصــات القضائي إل

أ. سكوت النصّ وغموضه بخصوص عديد المسائل الإجرائية 

ــى  ــق بمحكمــة المحاســبات إل ــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلّ ــم يتعــرّضُ القان ل
عديــد المســائل القانونيــة، مــا حــدا بالمحكمــة عنــد ســكوت النــصّ أو غموضــه إلــى الرجــوع 
إلــى المبــادئ والقواعــد القانونيــة العامــة الــواردة خاصــة بأحــكام الدســتور ومجلــة 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ومجلــة الالتزامــات والعقــود وإلــى مقتضيــات المحاكمــة 
العادلــة فضــا عــن الاســتئناس بفقــه القضــاء باعتبــاره مصــدرا مــن مصــادر القانــون.  

ــة التــي ســكت عنهــا القانــون عــدد 41 لســنة 2019 ـــكليات  ومــن بــين المســائل الإجرائي
ــي  ــادة القضــاء ف ــي م ــة ف ــب أو بالمراجع ــن ســواءً بالاســتئناف أو بالتعقي عريضــة الطع
حســابات المحاســبين العموميّــين، والحــال أنّه أســهب فــي تفصيل ـــكليات عريضة افتتاح 
الدعــوى وعرائــضِ الاســتئناف والتعقيــب والمراجعــة فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرّف. 

ــاط الفصــل  ــك من ــراءات كتل ــان الإج ــى صــور بط ــة إل ــون المحكم ــرّضُ قان ــم يتع ــا ل كم
ــي  ــة الت ــة وهــي مــن المســائل الجوهري ــة والتجاري ــة المرافعــات المدني 14 خاصــة مــن مجل
اعترضــت الدوائــر الاســتئنافية لمحكمــة المحاســبات بمناســبة تعهّدهــا بالبــت فــي مطالــب 
ــرُ  ــة. ويُذكَ ــادة الانتخابي ــي الم ــة الصّــادرة ف الاســتئناف المرفوعــة ضــدّ الأحــكام الابتدائي
علــى ســبيل المثّــال فــي هــذا الصّــدد اتّجــاه بعــضِ الدوائــر الابتدائيــة إلــى حصــر 

1. ضبطــت مجلــة الجماعــات المحليــة آجــال القيــام بـــ15 يومــا مــن تاريــخ الإعلام بالقــرار أو العقــد محــلّ الاعتــراضُ أمــام محكمــة 
المحاســبات وضبطــت آجــال الطعــن بالاســتئناف بـــ10 أيــام مــن تاريــخ صــدور الحكــم الابتدائــي وحــدّدت آجــال البــت بالنســبة إلــى 
الهيئــات الحكميــة المتعهّــدة بشــهر مــن تاريــخ التعهّــد وذلــك مــع بعــضِ الاســتثّناءات التــي وردت بالفصــول 174 و179 و182 و186 و195 

مــن المجلــة.
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ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ

ــحة  ّـ الإجــراءات القضائيــة فــي الطــور الابتدائــي فــي ـــخص رئيــس القائمــة المتر
دون باقــي أعضائهــا كعــدم عــرضُ تقريــر ختــم التحقيــق عليهــم وعــدم اســتدعائهم إلــى 
الجلســات وهــو مــا اعتبرتــه الدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة باعتبــار أنّ هــذه الإجــراءات 
محمولــة بصريــح النــص علــى المحكمــة خرقــا للإجــراءات الأساســية ورتّبــت عليــه بطــان 

ــه. ــي المســتأنف لبطــان إجراءات ــم الابتدائ الحك

ولــم يتعــرّضُ قانــون المحكمــة كذلــك إلــى صــور الرجــوع فــي الاســتئناف والتعقيــب 
ــا  ــه كم ــه مــن طــرف منوّب ــه أو إقالت ــه أو تخلّي ــاة المحامــي أو زوال صفت ــة أو وف والمراجع
لــم يتعــرّضُ إلــى الطــرح والضــمّ والتجزئــة والإدخــال والتداخــل والاعتــراضُ علــى 
الأحــكام الصّــادرة غيابيــا والصيــغ والآجــال بالنســبة إلــى الأطــراف المقيمــة خــارج 
ــا آجــالا  ــة منحه ــة والجزائي ــة المدني ــد الإجرائي ــي تقتضــي القواع ــراب التونســي والت الت
خاصّــة. وتُعتبــر هــذه الصــورة الأخيــرة مــن المســائل المطروحــة دائمــا علــى القضــاء المالــي 
ــد تقســيما  ــي اعتم ــون الانتخاب ــى أنّ القان ــر إل ــة بالنّظ ــادة الانتخابي ــي الم الاســتئنافي ف
ــراب  ــر بالت ــات الرئاســية والتشــريعية يَشــمَلُ دوائ ــة بالنســبة لانتخاب ــر الانتخابي للدوائ
ــك الشــأن بالنســبة  ــى التونســيين المقيمــين بالخــارج1. وكذل ــر بالنســبة إل التونســي ودوائ
ــحة لانتخابات دون  ّـ إلــى الإدخــال والتداخــل فــي حــال طَعَــنَ بعــضِ أعضــاء القائمــة المتر
الباقــي فــي الحكــم الابتدائــي الصّــادر فــي حقّهــم ســيّما وأنّ الفصــل 100 مــن القانــون 
ــحين بالتضامــن  ّـ الانتخابــي يقتضــي أن تُسَــلَّطََ العقوبــات الماليــة علــى أعضــاء قائمــة المتر
ــحة، أو فــي  ّـ فيمــا بينهــم إن كانــت المخالفــة الموجبــة للعقــاب مرتكبــة مــن قبــل قائمــة متر
ــى الحكــم المذكــور بالنســبة  صــورة اعتــراضُ الحــزب أو الائتــاف بموجــب التداخــل عل

ــة.  ــة أو الائتافي ــحة الحزبي ّـ ــى القائمــة المتر إل

واتّجهــت الهيئــات الحكميــة بالدوائــر الاســتئنافية لمحكمــة المحاســبات اســتنادًا إلــى عــدم 
ــحة لانتخابــات  ّـ قابليــة الأحــكام الابتدائيــة القاضيــة بتســليطَ عقوبــة علــى القائمــة المتر
ــحة غير المســتأنفين بموجب  ّـ إلــى التجزئــة، نحــو الإدخــال الوجوبــي لأعضــاء القائمــة المتر
أحــكام تحضيريــة فيمــا اتّجهــت نحــو اعتبــار الحــزب أو الائتــاف غيــر مشــمولين بالحكــم 
الابتدائــي المســتأنف ضــرورة أنّ الالتزامــات القانونيــة كمــا العقوبــات المترتّبــة عــن مخالفــة 
ــوارد  ــف ال ــي وخاصّــة التعري ــون الانتخاب ــصّ القان ــح ن ــة بصري تلكــم الالتزامــات محمول
ــحة ولــم يُمَيِّــز القانــون الانتخابــي ســواءً علــى مســتوى  ّـ بالفصــل 3 منــه علــى القائمــة المتر

1. نــصّ الفصــل 173 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المتعلّــق بالانتخابــات والاســتفتاء علــى أنّــه »إلــى حــين صــدور القانــون 
المتعلّــق بالتقســيم الدوائــر الانتخابيــة المنصــوص عليــه فــي الفصــل 106 مــن هــذا القانــون، يُعتَمَــدُ نفــس تقســيم الدوائــر وعــدد المقاعــد 
الــذي اعتُمِــدَ فــي انتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي« والــذي وَرَدَ بالأمــر عــدد 1088 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 3 أوت 2011 المتعلّــق 
ــر  ــمَلَ دوائ َـ ــي التأسيســي و ــس الوطن ــات أعضــاء المجل ــا لانتخاب ــطَ عــدد المقاعــد المخصّصــة له ــة وضب ــر الانتخابي بتقســيم الدوائ
انتخابيــة بالتــراب التونســي ودوائــر انتخابيــة بالنســبة إلــى التونســيين بالخــارج. وتــمّ بموجــب المرســوم عــدد 55 لســنة 2022 المــؤرّخ 
فــي 15 ســبتمبر 2022 المتعلّــق بتنقيــح القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 إلغــاء الفصــل 173 وتنقيــح الفصــل 106 وضبــطَ تقســيم 

جديــد للدوائــر الانتخابيــة وعــدد المقاعــد المخصّصــة لهــا وَرَدَ بالجــدول أ الملحــق بالمرســوم.
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ــحة الحزبيــة أو الائتافيــة أو المســتقلة. ّـ نظــام المســؤولية أو العقوبــات بــين القائمــات المتر

ولــم يتعــرّضُ أيضــا قانــون المحكمــة إلــى الآثــار القانونيــة التــي تترتّــب عــن وفــاة المحاســب 
العمومــي كمــا أنّ الأمــر عــدد 904 لســنة 1990 1 ولئــن اقتضــى أن يَحُــلَّ حســاب الضمــان 
ــرِ ذمّتــه لتســديد الديــن المترتّــب عــن تعميــر الذمــة  التعاونــي محــلّ المحاســب العمومــي المعَُمَّ
وأن يُعَــادَ تحميــل المبالــغ المســدّدة علــى كاهــل المديــن، فإنّــه لــم يتعــرّضُ إلــى صــورة وفــاة 
المحاســب بعــد إصــدار محكمــة المحاســبات الحكــم القاضــي بتعميــر ذمّتــه. وفــي المقابــل 
نــصّ قانــون المحكمــة صراحــةً علــى انقضــاء المســؤولية بوفــاة المدّعــى عليــه فــي مــادة زجــر 
ــخصي.  أخطــاء التصــرّف باعتبــار أنّ المســؤولية القانونيــة فــي هــذه الحالــة تتعلّــق بخطأ ـ

ومــن جهــة أخــرى، اتّســمت أحــكام القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلّقــة 
بالتشــكيات الحكميــة صلــب الهيئــات القضائيــة للمحكمــة الواردة بغموضها وعــدم دقّتها. 

ومــن ذلــك أنّ تركيبــة الهيئــات الحكميــة الابتدائيــة المنصــوص عليهــا بالفصلــين 27 و34 2 
د الجهــة الموكــول لهــا تعيــين  مــن قانــون المحكمــة لــم تُضبَــطَ بالرتبــة والعــدد كمــا لــم تُحَــدَّ
ــى  ــاوة عل ــا بالفصــل 33 3. وع ــة الاســتئنافية المنصــوص عليه ــات الحكمي أعضــاء الهيئ
ــة الاســتئنافية  ــات الحكمي ــون المحكمــة بخصــوص أعضــاء الهيئ ــن اـــترط قان ــك، ولئ ذل
والتعقيبيــة أن لا يكــون العضــو سَــبَقَ لــه النّظــر فــي القضيــة فــي طــور ســابق بأيــة صفــة 
كانــت، فإنّــه لــم يتعــرّضُ إلــى صــور حــدوث مانــع ـــرعي لرؤســاء الهيئــات الحكميــة أو 

ــمّ تنقيحــه وإتمامــه بالنّصــوص اللاحقــة بحســاب الضمــان  ــق الأمــر عــدد 904 لســنة 1990 المــؤرّخ فــي 4 جــوان 1990 كمــا ت 1. يتعلّ
التعاونــي للمحاســبين العمومــيّين ونــصّ الفصــل 12 مــن مجلــة المحاســبة العموميــة فــي هــذا الصّــدد علــى أنّــه »لا يمكــن تنصيــب أي 
عــون عُهِــدَ لــه بخطــة محاســب فــي الأمــوال أو فــي المــواد ولا يحــقّ لــه مباـــرة عملــه إلا بعــد أن يدلــي أمــام الســلطة المختصــة وحســب 
الصيــغ القانونيــة بنســخة مــن وثيقــة أدائــه اليــمين القانونيــة. وينخــرط فــي الضمــان التعاونــي للمحاســبين العمومــيّين حــال تســلّمه 
لمهامــه. ويكــون هــذا الانخــراط وجوبيــا كذلــك بالنســبة لأمنــاء الصنــدوق ووكلاء المقابيــضِ والمصاريــف. وتُضبَــطَُ بمقتضــى أمــر ـــروط 

الانخــراط بالضمــان التعاونــي للمحاســبين العمومــيّين«.

2. اقتضــى الفصــل 34 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 أن تمــارس الدوائــر الابتدائيــة المركزيــة الاختصاصــات المخوّلــة 
لمحكمــة المحاســبات بالنســبة إلــى الهيــاكل الخاضعــة لقضائهــا أو مراقبتهــا أو تقديرهــا والموزّعــة حســب تقســيم يضبطــه الرئيــس 
الأوّل بعــد استشــارة الجلســة العامــة وأن تمــارس الدوائــر الجهويــة للمحكمــة الاختصاصــات المخوّلــة للمحكمــة بالنســبة إلــى الســلطَ 
الإداريــة الجهويــة والمحليــة والمؤسســات والمنشــآت العموميــة وكذلــك جميــع الهيئــات مهمــا كانــت تســميتها والتــي تســاهم فــي رأس 
ــع  ــع نشــاطها بمرج ــي أو موق ــا الأصل ــد مقرّه ــي يوج ــة والت ــة أو المؤسســات والمنشــآت العمومي ــات المحلي ــة أو الجماع ــا الدول ماله
النظــر الترابــي للدائــرة الجهويــة كمــا تمــارس هــذه الأخيــرة الاختصاصــات المنصــوص عليهــا بالفصــل 13 مــن القانــون بالنســبة إلــى 
الأحــزاب السياســية والجمعيــات والتعاونيــات والمؤسســات والهيئــات الخاصــة مهمــا كانــت تســميتها والتــي يوجــد مقرّهــا بمرجــع 
ــا  ــة المحاســبات لمرجــع نظره ــاق ممارســة محكم ــي نط ــة ف ــة والجهوي ــر المركزي ــة وأن تُصــدِرَ الدوائ ــرة الجهوي ــي للدائ ــر التراب النظ
القضائــي أحكامــا ابتدائيــة. واقتضــى الفصــل 27 مــن ذات القانــون أن يتولــى الرئيــس الأوّل للمحكمــة باقتــراح مــن رؤســاء الدوائــر 

المختصــة ضبــطَ تركيبــة الهيئــات الحكميــة بالدوائــر الابتدائيــة المركزيــة والجهويــة

3. اقتضــى الفصــل 33 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 أن تختــصّ الدوائــر الاســتئنافية بالنظــر فــي طلبــات الاســتئناف 
المرفوعــة ضــدّ الأحــكام الابتدائيــة الصّــادرة عــن الدوائــر المركزيــة والجهويــة للمحكمــة وأن تتركّــب كلّ هيئــة حكميــة بدائــرة اســتئنافية 
ــه النظــر فــي القضيــة ابتدائيــا  مــن رئيــس الدائــرة وعضويــن مــن أعضائهــا ويُشــتَرَطُ ألّا يكــون عضــو الدائــرة الاســتئنافية سَــبَقَ ل

بأيــة صفــة كانــت.
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ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ

وفاتهــم أو زوال صفتهــم أو التجريــح فيهــم1 وذلــك باســتثّناء الرئيــس الأوّل للمحكمــة 
والــذي مكّنــه الفصــل 32 2 بصفتــه رئيــس الهيئــة التعقيبيــة مــن أن يُنِيــبَ وكيلــه لرئاســة 
جلســاتها. وتُطــرَحُ نفــس الإـــكالية بالنســبة إلــى باقــي أعضــاء الهيئــة التعقيبيــة خاصّــة 
ــة فضــا عــن الرئيــس  ــب الهيئ ــة إذ اقتضــى الفصــل 32 أن تتركّ ــونَ بالصف وأنّهــم مُعَيَّنُ
الأوّل الــذي يرأســها مــن وكيــل الرئيــس ورؤســاء الدوائــر الاســتئنافية وأقــدم ثاثــة رؤســاء 

دوائــر فــي خطّتهــم. 

ــة رؤســاء  ــدم ثاث ــق بـ«أق ــا يتعلّ ــة فيم ــون دقيق ــارة القان ــن عب ــم تك ــك، ل ــن ذل وفضــا ع
ــة رؤســاء  ــدم ثاث ــا إذا كان المقصــود أق ــنُ فيم ــنُ تَبَيُّ ــه لا يُمكِ ــم« إذ أنّ ــي خطّته ــر ف دوائ
ــوال  ــي كلّ الأح ــم ف ــن ه ــتئنافية الذي ــر الاس ــاء الدوائ ــار رؤس ــة دون اعتب ــر ابتدائي دوائ
أعضــاء بالهيئــة التعقيبيــة بموجــب القانــون، أم أقــدم ثاثــة رؤســاء دوائــر فــي المطلــق بمــا 
فيهــم رؤســاء الدوائــر الابتدائيــة والاســتئنافية معًــا، وهــو مــا قــد يطــرح إـــكاليات علــى 
ــمّ بموجــب الفصــل 32 ســحب  ــه ت ــة ســيّما وأنّ ــة التعقيبي ــة الهيئ مســتوى اســتيفاء تركيب
النّصــاب المنصــوص عليــه بالفصــل 30 علــى الهيئــة التعقيبيــة والــذي يقتضــي أن لا تَصُــحَّ 

ــي الأعضــاء.   الجلســات إلا بحضــور ثلثّ

واتّجهــت محكمــة المحاســبات منــذ دخــول قانونهــا الجديــد حيّــز النفــاذ، ضمانًــا لشــرعية 
تركيبــة الهيئــات الحكميــة وأعمالهــا واحترامًــا لمبــدأ المســاواة أمــام مرفــق العدالــة 
ــس  ــى الرئي ــى أن يتول ــصّ عل ــذي ين ــة ال ــون المحكم ــن قان ــل 27 م ــى الفص ــتنادًا إل واس
الأوّل لمحكمــة المحاســبات باقتــراح مــن رؤســاء الدوائــر المختصــة ضبــطَ تركيبــة الهيئــات 
ــة  ــة ابتدائي ــات حكمي ــين هيئ ــى تعي ــة، إل ــة والجهوي ــة المركزي ــر الابتدائي ــة بالدوائ الحكمي
ــا اتّجهــت نحــو  ــة كم ــس الأوّل للمحكم ــرار صــادر عــن الرئي ــة بموجــب ق ــة التركيب ثاثي
اعتمــاد نفــس الصيغــة فــي تعيــين التشــكيات الحكميــة الاســتئنافية والتــي اقتضــى 
ــن  ــرة الاســتئنافية وعضوي ــس الدائ ــن رئي ــب م ــة أن تتركّ ــون المحكم ــن قان الفصــل 33 م

ــا.   ــن أعضائه م

ــدد 41 لســنة 2019،  ــون الأساســي ع ــواردة بالقان ــة ال ــا بخصــوص الأحــكام الانتقالي أمّ

ــه تجــب الإـــارة هنــا مجــدّدا إلــى مــا اقتضــاه الفصــل 127 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 فــي مــادة زجــر  1. مــع أنّ
أخطــاء التصــرف مــن أنّــه لا يُمكِــنُ لأي عضــو بالمحكمــة مــن أن يتــداول فــي القضيــة إذا كان تحــت طائلــة مانــع مــن الموانــع المنصــوص 
عليهــا بالفصــل 248 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والتشــريع المتعلّــق بالتصريــح بالمكاســب وتضــارب المصالــح وأنّــه يُمكِــنُ 
ــى الرئيــس الأول  ــهُ إل ــي يُوَجَ ــب كتاب ــق طل ــك عــن طري ــة وذل ــة الحكمي ــي أي عضــو مــن أعضــاء الهيئ ــرِحَ ف ــة أن تُجَ ــة معنيّ ــكلّ جه ل
للمحكمــة الــذي يبــت نهائيــا فــي الموضــوع فــي أجــل أقصــاه خمســة أيــام بعــد ســماع الطــرفين وأنّــه يُمكِــنُ وفــق نفــس الشــروط لأي 

عضــو مــن أعضــاء الهيئــة الحكميــة التجريــح فــي نفســه.

2. اقتضــى الفصــل 32 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 أن تنظــر الهيئــة التعقيبيــة فــي الطعــون المرفوعــة ضــد الأحــكام 
الاســتئنافية وأن تتركّــب مــن الرئيــس الأوّل للمحكمــة الــذي يتــرأس جلســاتها ووكيــل الرئيــس ورؤســاء الدوائــر الاســتئنافية وأقــدم 
ثلاثــة رؤســاء دوائــر فــي خطتهــم وذلــك دون حضــور الأعضــاء الذيــن سَــبَقَ لهــم النظــر فــي القضيــة فــي طــور ســابق بأيــة صفــة كانــت 

وأنّــه يمكــن للرئيــس الأول أن يُنِيــبَ لرئاســة جلســات الهيئــة التعقيبيــة وكيــل الرئيــس الأول.
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فإنّــه لــم يتــمّ التنصيــص علــى إحالــة الملفــات المنشــورة لــدى دائــرة المحاســبات فــي تاريــخ 
دخــول القانــون الجديــد حيّــز النفــاذ إلــى محكمــة المحاســبات مثّلمــا تــمّ التنصيــص علــى 

ذلــك بالفصــل 164 بالنســبة إلــى الملفــات المنشــورة لــدى دائــرة الزجــر المالــي. 

ــرط التبليــغ الــذي اقتضتــه أحــكام الفصل 166  ويُطــرَحُ التســاؤل فــي هــذا الصّــدد حــول ـ
فقــرة ثانيــة والتــي تنــصّ علــى أنّــه »لا تنطبــق الأحــكام المتعلّقــة بالقضــاء فــي الحســابات 
الــواردة بهــذا القانــون علــى الحســابات المقدّمــة قبــل تاريــخ دخولــه حيّــز النفــاذ والتــي تــمّ 
ــأنها إصــدار أحــكام وقتيــة تــمّ تبليغهــا إلــى المحاســبين العموميّــين المعنيّــين«، والذي  فــي ـ
يُمكِــنُ تأويلــه إمّــا علــى أنّــه اســتيفاء فحســب لإجــراءات التبليــغ طبــق الصيغــة القانونيــة 

أو علــى أنّــه حصــول النتيجــة المرجــوّة مــن التبليــغ أي وقــوع التبليــغ فعليــا للمُبَلَّــغِ لــه. 

كمــا يُطــرَحُ التســاؤل حــول صيغــة التبليــغ الواجــب اعتمادهــا مــن المحكمــة بالنســبة إلــى 
ــي  ــاذ ف ــز النف ــد حيّ ــون الجدي ــد دخــول القان ــادرة بع ــة الصّ ــة النهائي ــرارات الابتدائي الق
ــة مشــمولة بالفصــل 166  ــة وقتي ــة التــي صَــدَرَت فيهــا قــرارات ابتدائي ــا الابتدائي القضاي
فقــرة ثانيــة آنــف الذكــر1، بمعنــى هــل يجــوز التبليــغ طبــق الصيغــة القانونيــة المنصــوص 
عليهــا بالفصــلين 27 و28 2 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 علــى اعتبــار أنّ القــرار 
الابتدائــي الوقتــي الصّــادر فــي نفــس القضيــة وقــع تبليغــه طبــق تلكــم الصيغــة أم يتّجــه 
التبليــغ طبــق أحــكام القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 عــملا بمــا اســتقرّ عليــه الفقــه 
وفقــه القضــاء علــى اعتبــار أنّ الأحــكام الإجرائيــة تكــون علــى خلاف الأحــكام الموضوعيــة 
ــو كان تاريــخ حصــول  ــة ول ــا الجاري ــى القضاي ــق مــن تاريــخ صدورهــا عل ــة التطبي واجب

الوقائــع مُقَدَمًــا عــن تاريــخ صدورهــا؟

ــى ســنّ  ــي إل ويُطــرَحُ فــي هــذا الســياق أيضــا تســاؤل حــول مــدى حاجــة القضــاء المال
قانــون يتعلّــق بالإعانــة العدليــة لغيــر القادريــن ماليــا التــي نــصّ عليهــا الفصــل 108 
ــدى محكمــة المحاســبات  ــة ل ــة العمومي ــى منــح أعضــاء النياب مــن دســتور ســنة 2014 وإل
والقضــاة الماليّــين المكلّفــين بأعمــال التحقيــق كلّ فــي حــدود نظــره صفــة مأمــوري الضابطة 

1. أُثِيــرَت أمــام الدوائــر الاســتئنافية بمحكمــة المحاســبات نظريــة الأمــر الظاهــر فيمــا يتعلّــق بصيــغ التبليــغ وآجــال الطعــن بالاســتئناف 
بخصــوص قــرارات ابتدائيــة نهائيــة صــدرت بعــد دخــول القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 حيّــز النفــاذ وقــد صــدرت القــرارات 

الابتدائيــة الوقتيــة المتعلّقــة بهــا فــي ظــلّ ســريان القانــون عــدد 8 لســنة 1968 وبُلِغَــت وفــق الصيغــة الــواردة بــه.

2. يقتضــي الفــصلان 27 و28 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 أن يتولــى وكيــل الدولــة العــام تبليــغ القــرارات الصّــادرة عــن دائــرة 
المحاســبات عــن طريــق رســائل مضمونــة الوصــول مــع الإعلام بالبلــوغ وفــي حــال التعــذّر أن يُوَجِــهَ وكيــل الدولــة العــام القــرار إلــى 
والــي المنطقــة الــذي يَتَوَلَــى التبليــغ حســب الصّيــغ الإداريّــة ويُرجِــعُ إلــى منــدوب الحكومــة العــام إعلام البلــوغ مؤرّخــا وفــي صــورة 

التعــذّر أو الامتنــاع عــن قبــول القــرار يُعتَبَــرُ الإعلام قــد بُلِــغَ بتاريــخ تصريــح الوالــي.



17

ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ

العدليــة وذلــك بالنّظــر خاصّــة إلــى مقتضيــات الفصلــين 24 و120 1 مــن القانــون الأساســي 
ــى  ــة وإل ــة العمومي ــق بالنياب ــق بمحكمــة المحاســبات فيمــا يتعلّ عــدد 41 لســنة 2019 المتعلّ
مقتضيــات الفصــول 59 و60 و121 و122 2 مــن ذات القانــون فيمــا يتعلّــق بالقيــام بالأبحــاث 
الأوّليــة بالمحكمــة أو علــى العــين والقيــام بإجــراءات تحفظيــة كحجــز الوثائــق ومــا ـــابه 
ــات  ــق فــي الملف ــرّرون المكلّفــون بالتحقي ــد بهــا القضــاة المق ــي يتعهّ ــك مــن الأعمــال الت ذل

المعروضــة علــى المحكمــة. 

ب. الإشــكاليات المترتّبــة عــن الإحالــة إلــى الأحــكام الإجرائيــة الواردة 
بالقانــون المتعلّــق بمحكمــة المحاســبات بالنســبة إلــى الاختصاصــات 

القضائيــة المســندة إلــى المحكمــة بموجــب قوانيــن خاصّــة

تُعتَبَــرُ الاختصاصــات القضائيــة المســندة لمحكمــة المحاســبات ســواءً فــي المــادة الانتخابيــة 
عــن  مــن حيــث موضوعهــا  المحلــي اختصاصــات مســتحدثة  النــزاع  مــادة  فــي  أو 
ــي حســابات  ــق أساســا بالقضــاء ف ــي تتعلّ ــي الت ــة للقضــاء المال الاختصاصــات التقليدي
المحاســبين العموميّــين وزجــر أخطــاء التصــرّف المرتكبــة إزاء الدولــة والمؤسســات العمومية 

ــة. ــة والمشــاريع العمومي ــة المحلي ــة والجماعــات العمومي الإداري

ــطََ كلّ مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرّخ فــي 26 مــاي 2014  ولئــن ضَبَ
ــؤرّخ  ــدد 29 لســنة 2018 الم ــون الأساســي ع ــا القان ــات والاســتفتاء كم ــق بالانتخاب المتعلّ
ــة الجماعــات المحليــة الأحــكام الموضوعيــة المتعلّقــة بــكا  ــق بمجل فــي 9 مــاي 2018 المتعلّ
ــون  ــرّرة بالقان ــى الإجــراءات المق ــن إل ــين المذكوري ــد أحــال كا القانون الاختصاصــين، فق
ــي  ــون الانتخاب ــواردة بالقان ــم تتعــارضُ مــع الأحــكام ال ــم لمحكمــة المحاســبات مــا ل المنظّ

ــة.  أو بالمجل

ــدد 16 لســنة 2014  ــون الأساســي ع ــن القان ــك، اقتضــى الفصــل 174 م ــن ذل وفضــا ع
ــم  ــون المنظّ ــى حــين صــدور القان ــه إل ــة أنّ ــة الجماعــات المحلي كمــا الفصــل 388 مــن مجل

1. يقتضــي الفصــل 120 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 أن النيابــة العموميــة هــي ســلطة التتبــع فــي مــادة زجــر أخطــاء 
التصــرف ويمكــن لهــا حفــظ القضيــة بقــرار معلــل يتــم تبليغــه إلــى الشــخص المعنــي بالأمــر ولرافــع الدعــوى الــذي يمكنــه فــي أجــل 
ـــهرين الاعتــراضُ علــى قــرار الحفــظ أمــام الرئيــس الأوّل للمحكمــة الــذي يبــت فيــه فــي أجــل عشــرة أيّــام ويمكــن للنيابــة العموميــة 

الرجــوع فــي قــرار الحفــظ بمبــادرة منهــا أو بطلــب مــن الأطــراف المعنيــة تبعــا لظهــور معطيــات جديــدة تتعلــق بالقضيــة.

2. يقتضــي علــى ســبيل المثّــال الفصــل 122 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 أن التحقيــق ســري وللقاضــي المقــرر القيــام 
بجميــع الأبحــاث والتحقيقــات لــدى كل الجهــات العموميــة أو الخاصــة ذات العلاقــة بالقضيــة وأن يطلــب مــن كل ـــخص مــادي أو 
معنــوي مــدّه بجميــع الوثائــق اللازمــة للتحقيقــات. ولــه أن يســتمع للشــهود بعــد اســتدعائهم وتأديتهــم لليــمين وفقــا للصيــغ والشــروط 
المنصــوص عليهــا بمجلــة الإجــراءات الجزائيــة ويُمكِــنُ للقاضــي المقــرر أن يتولــى وفــق الصيــغ القانونيــة جميــع الأبحــاث والتحقيقــات 
ــاءً  ــنُ للنيابــة العموميــة بن ــه تحــت إمضــاء الرئيــس الأول للمحكمــة طلــب رأي الجهــات المختصــة ويُمكِ ــنُ ل علــى عين المــكان كمــا يُمكِ
علــى طلــب مــن القاضــي المقــرر أن تطلــب مــن المحاكــم العدليــة نســخا مــن وثائــق تتعلــق بدعــوى قضائيــة أخــرى لهــا صلــة بالوقائــع 

موضــوع التحقيــق باســتثّناء القضايــا الجاريــة.
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

لمحكمــة المحاســبات وتوليهــا الفعلــي لمهامهــا، تتولــى دائــرة المحاســبات الصاحيــات 
ــمّ  ــة وأن يت ــي أو المجل ــون الانتخاب ــبات بمقتضــى القان ــة المحاس ــندة لمحكم ــام المس والمه
الطعــن بالاســتئناف فــي الأحــكام الابتدائيــة الصّــادرة عــن دائــرة المحاســبات أمــام الهيئــة 
التعقيبيــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 40 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 المــؤرّخ فــي 8 

ــرة المحاســبات. ــم دائ ــق بتنظي ــارس 1968 المتعلّ م

ولئــن اتّجهــت دائــرة المحاســبات بموجــب تلــك الإحالــة وباعتبــار اختصاصهــا فــي القضــاء 
فــي حســابات المحاســبين نحــو اعتمــاد إجــراءات القضــاء في الحســابات الــواردة بالقانون 
عــدد 8 لســنة 1968 عنــد تعهّدهــا بالقضايــا المتعلّقــة بالنــزاع الانتخابــي بمناســبة إجــراء 
رقابتهــا القضائيــة علــى تمويــل الحمــات الانتخابيــة المتعلّقــة بانتخابــات المجلــس الوطنــي 
ــات  ــنة 2014 وبالانتخاب ــريعية لس ــية والتش ــات الرئاس ــنة 2011 وبالانتخاب ــي س التأسيس
البلديــة لســنة 2018، فــإنّ صــدور القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلّــق بمحكمــة 
المحاســبات ودخولــه حيّــز النفــاذ فــي غــرة جانفــي 2020 والــذي يتضمّــن نظامــين إجرائيّــين 
ــةً  ــا بداي نَ ــاء التصــرّف يَجُرُّ ــر أخط ــي بزج ــي الحســابات والثّان ــق الأوّل بالقضــاء ف يتعلّ
بالضــرورة نحــو التســاؤل حــول النظــام الإجرائــي المنطبــق ســواءً فــي المــادة الانتخابيــة أو 
فــي النــزاع المحلــي بمعنــى هــل يتّجــه مواصلــة اعتمــاد إجــراءات القضــاء فــي الحســابات 
ــة أم  ــة الانتخابي ــي للحمل ــا أساســا بالحســاب المال ــة مثّ ــادة الانتخابي ــق الم ــار تعلّ باعتب
الاتّجــاه نحــو اعتمــاد إجــراءات مــادة زجــر أخطــاء التصــرّف باعتبــار الطبيعــة الزجريــة 

لاختصــاص القضائــي للمحكمــة فــي المــادة الانتخابيــة؟ 

وذلــك فضــا عــن الإـــكاليات التــي تطرحهــا هــذه الإحالــة لا محالــة حــول مــدى ماءمــة 
الإجــراءات المتعلّقــة بالاختصاصــات الأصليــة للقضــاء المالــي وخاصــة آجــال القيــام 
ــي مرجــع نظــر المحكمــة. ــي والمحل ــة بالنزاعــين الانتخاب ــك المتعلّق ــت والطعــن مــع تل والب

وفــي هــذا الصّــدد، أقــرّ القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2019 المتعلّــق بمحكمــة 
المحاســبات إجــراءات متمايــزة فــي مادتــي القضــاء فــي الحســابات وزجــر أخطــاء 
ــة  ــينًا لمقروئي ــه تحس ــا إذ أنّ ــدى توحيده ــن الأج ــة كان م ــائل إجرائي ــي مس ــرّف ف التص
الأحــكام الإجرائيــة ووضوحهــا، فإنّــه كان حــريّ بالمشــرّع إقــرار أحــكام مشــتركة عِــوَضَُ 
إثقــال النــصّ القانونــي بإقــرار أحــكام إجرائيــة مختلفــة فــي مســائل إجرائيــة متشــابهة 
كإنابــة المحامــي وـــكليات عريضــة الدعــوى والآجــال الممنوحــة للنيابــة العموميــة لتقديــم 
ملحوظاتهــا كمــا للأطــراف لاطّــاع وتقديــم ردودهــم وآجــال صــدور الأحــكام وتبليغهــا، 
أو بالإحالــة إلــى فصــول ســابقة علــى مســتوى أحــكام القانــون المتعلّقــة بســير الجلســات، 
ــي  ــي والمحل ــين الانتخاب ــي النزاع ــق ف ــي المنطب ــام الإجرائ ــد النظ ــل تحدي ــا يجع ــو م وه
مرجــع نظــر محكمــة المحاســبات مســألة قانونيــة جوهريــة تســتدعي التمحيــص والنقــاش 
ثــمّ توحيــد إجــراءات المحكمــة وفقــه قضائهــا فيهــا باعتبــار مــا لهــا مــن أَثَــرٍ علــى حقــوق 
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الدفــاع وســير الدعــاوى عمومــا، وذلــك فــي انتظــار أن يتــمّ إفــراد المــادة الانتخابيــة 
ومــادة النــزاع المحلــي بإجــراءات أكثّــر ماءمــة وتناســبا مــع طبيعــة كلّ مــادة مــن المادتــين 
ــب  ــة أو صل ــي للمحكم ــون الحال ــب القان ــواءً صل ــا س ــص عليه ــمّ التنصي ــين يت المذكورت
ــة إجرائيــة خاصّــة  ــة الجماعــات المحليــة أو صلــب مجل أحــكام القانــون الانتخابــي ومجل

ــي.  بالقضــاء المال

ويُضَــافُ إلــى هــذه المســألة الجوهريــة جملــة مــن الإـــكاليات تتعلّــق بمســائل لــم يتعــرّضُ 
لهــا القانــون الانتخابــي ومجلــة الجماعــات المحليــة أو اتّســمت الأحــكام المتعلّقــة بهــا 
بعــدم الوضــوح ولا يُمكِــنُ ســحب الإجــراءات المقــرّرة بقانــون محكمــة المحاســبات عليهــا 
لخصوصيّتهــا علــى اعتبــار أنّ المشــرّع خَــصَّ بهــا صــورا بعينهــا لا يُمكِــنُ التوسّــع فيهــا، 
ــات  ــة الجماع ــي وبمجل ــون الانتخاب ــا بالقان ــة المنصــوص عليه ــن الإحال ــم م ــك بالرغ وذل
المحليــة إلــى الإجــراءات المقــرّرة بقانــون المحكمــة. وقــد أُثِيــرت هــذه المســائل بصفــة 
ــر الاســتئنافية لمحكمــة المحاســبات بمناســبة الطعــون المقدّمــة ضــدّ  متكــرّرة أمــام الدوائ

ــة. ــادة الانتخابي ــة الصّــادرة خاصّــة فــي الم الأحــكام الابتدائي

ــع  ــى توسّ ــي بالنّظــر إل ــزاع الانتخاب ــي الن ــد أطــراف الدعــوى ف ــك مســألة تحدي ــن ذل وم
المشــرّع فــي تحديــد أطــراف الدعــوى فــي مادتــي القضــاء فــي الحســابات وزجــر أخطــاء 
التصــرّف، مــا يطــرح تســاؤلا حــول جــواز تداخــل الحــزب السياســي أو الائتــاف مثّــا، 
ــاوى  ــي الدع ــين ف ــين قانونيّ ــي ليســا طرف ــون الانتخاب ــا لأحــكام القان ــا وفق ــار أنّهم باعتب
ــحة الحزبيــة أو الائتافيــة، فــي القضايــا التــي تتعلّــق  ّـ المثّــار فيهــا مســؤولية القائمــة المتر
ــحة الحزبيــة أو الائتافيــة والتــي قُضِــيَ فيهــا خاصّــة بإســقاط عضويــة  ّـ بالقائمــة المتر
ــح لــه والتــي تكــون فيهــا بالتالــي  ّـ أعضــاء القائمــة مــن المجلــس النيابــي أو البلــدي المتر
للحــزب أو لائتــاف مصلحــة بيّنــة. وكذلــك الشــأن بالنســبة إلــى الوكيــل المالــي للقائمــة 
لــهُ القانــون الانتخابــي مســؤولية  ــحة الــذي يكــون مــن غيــر أعضائهــا والــذي لــم يُحَمِّ ّـ المتر

قانونيــة ولــم يَقتَــضِِ تســليطَ أي عقوبــة فــي حقّــه. 

وتُطــرح أيضــا مســألة مقــرّات المتقاضــين فــي المــادة الانتخابيــة وخاصّــة المقيمــين 
منهــم خــارج التــراب التونســي، إذ تُوَاجِــهُ محكمــة المحاســبات والنيابــة العموميــة لديهــا 
صعوبــات فــي توجيــه الاســتدعاءات وتبليــغ الأحــكام الابتدائيــة الصّــادرة فــي المــادة 
ــة التقاضــي أمــام القضــاء  ــة مــا بــين مرحل ــرات الفاصل ــداد الفت ــار امت ــة باعتب الانتخابي
المالــي ســواءً فــي ظــلّ ســريان القانــون عــدد 8 لســنة 1968 أو القانــون الأساســي عــدد 41 
ــحين لــدى الهيئــة  ّـ ــح التــي تتضمّــن مقــرّات المتر ّـ لســنة 2019 وفتــرة إيــداع مطالــب التر
ــا  ــي عليه ــون الانتخاب ــن القان ــب الفصــل 94 م ــي أوج ــات والت ــا المســتقلة لانتخاب العلي
ــة بقائمــات  ــة الانتخابي ــام مــن انطــاق الحمل ــة أي ــدّ المحكمــة فــي أجــل لا يتجــاوز ثاث م
ــحين وإعامهــا بــكلّ التغييــرات التــي يمكــن أن تطــرأ علــى القائمــات المذكــورة، غيــر  ّـ المتر
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ــحة  ّـ ــحين عــادة مــا تتغيّــر فــي الأثنــاء ولا يتولــى أعضــاء القائمــات المتر ّـ أنّ مقــرّات المتر
ــا  ــة المحاســبات، م ــدى محكم ــدة ل ــم الجدي ــح بعناوينه ــة التقاضــي التصري خــال مرحل
يؤثّــر بالضــرورة علــى ســير الدعــاوى وآجــال البــت فيهــا خاصّــة بالنســبة إلــى القضايــا 
الابتدائيــة المفصولــة قبــل دخــول القانــون الجديــد للمحكمــة حيّــز النفــاذ والمنشــورة حاليــا 
أمــام الدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة والتــي يتعطّــل البــت فيهــا بســبب عــدم توفّر مســتندات 

تبليــغ القــرارات الابتدائيــة الوقتيــة والنهائيــة الصّــادرة فيهــا.

كمــا أنّ القانــون الانتخابــي لــم يُحَــدِّد آجــال الســقوط بالتقــادم بالنســبة إلــى المخالفــات 
ــه  ــي اقتضــى الفصــل 167 من ــة الت ــم الانتخابي ــا للجرائ ــك خاف ــة وذل ــة والانتخابي المالي
أن تســقطَ إثــر انقضــاء ثــاث ســنوات مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة لانتخابــات. 
وتُعتبــر آجــال انقضــاء الدعــوى التــي ضبطهــا قانــون محكمــة المحاســبات كمــا تــمّ بيانــه 
أعــاه مــن الإجــراءات التــي خــصّ بهــا المشــرّع مادتــي القضــاء فــي الحســابات وزجــر 
أخطــاء التصــرف ولا يُمكِــنُ بالتالــي ســحبها علــى الاختصاصــات المســندة للقضــاء المالي.

وتُطرَحُ كذلك مسألة تحريك الدعوى وطبيعة القرار الصّادر عن محكمة المحاسبات بالنسبة 
إلــى الملفــات المتعلّقــة باســتحقاق المنحــة العموميــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة. 

ــصّ  ــذي ن ــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 وال ــد(1 مــن القان ــك أنّ الفصــل 78 )جدي ذل
ــأن الملفــات المذكــورة علــى أنّــه »تُصــرَفُ لــكلّ مترـــح أو قائمــة مترـــحة، تحصّلــت  فــي ـ
علــى مــا لا يقــلّ عــن 3 % مــن الأصــوات المصــرّح بهــا بالدائــرة الانتخابيــة، منحــة 
عموميــة تقديريــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة وذلــك بعــد الإعــان عــن النتائــج 
النهائيــة لانتخابــات ـــرط الاســتظهار بمــا يفيــد إيــداع الحســابات الماليــة لــدى محكمــة 
المحاســبات وبعــد التثّبــت مــن احتــرام المترـــح أو القائمــة المترـــحة للواجبــات القانونيــة 
المتعلقــة بالحملــة الانتخابيــة وتمويلهــا. تضبــطَ محكمــة المحاســبات بالنســبة لــكلّ مترـــح 
ولــكل قائمــة مترـــحة قيمــة المصاريــف الانتخابيــة التــي ســتعتمدها فــي احتســاب مبلــغ 
المنحــة العموميــة المســتحق. وفــي كل الحــالات لا يمكــن أن تتجــاوز قيمــة المنحــة العموميــة 
مبلــغ التمويــل الذاتــي للمترـــح أو القائمــة المترـــحة المعنيــة، كمــا لا يمكــن أن تتجــاوز 
قيمــة الســقف الجملــي للإنفــاق المشــار إليــه بالفصــل 81 مــن هــذا القانــون. يُحــرَمُ مــن 
المنحــة العموميــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة المترـــح أو القائمــة المترـــحة 
التــي لا تقــوم بنشــر الحســابات الماليــة وفــق مــا نــص عليــه الفصــل 87 مــن هــذا القانــون«، 
لــم يُبيّــن الصيغــة التــي تَضبِــطَُ بهــا محكمــة المحاســبات قيمــة المصاريــف الانتخابيــة التــي 

ســتعتمدها فــي احتســاب مبلــغ المنحــة العموميــة المســتحق. 

ــي 15 ســبتمبر 2022  ــؤرّخ ف ــد( بموجــب المرســوم عــدد 55 لســنة 2022 الم ــاء الفصــل 78 )جدي ــل إلغ ــا قب ــه آنف ــمّ بيان ــا ت ــك كم 1. وذل
ــد(  ــة بموجــب الفصــل 75 )جدي ــة الانتخابي ــل العمومــي للحمل ــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 وإلغــاء التموي ــح القان ــق بتنقي المتعلّ

مــن ذات المرســوم. 
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وبقيــت هــذه المســألة مطروحــة علــى القضــاء المالــي ســيّما وأنّ الأمريــن الحكوميّــين عــدد 
1041 لســنة 2017 وعــدد 1275 لســنة 2017 1 اللّذيــن نصّــا علــى أن يتولــى أمــين المــال 
الجهــوي المختــص ترابيــا الأمــر بصــرف مبلــغ المنحــة بنــاءً علــى طلــب كتابــي يتــمّ تقديمــه 
ــة المحاســبات  ــرار محكم ــا بـــ »أصــل ق ــق وجوب ــحة يُرف ّـ ــة المتر ــس القائم ــل رئي مــن قب
ــة ونســخة مــن  ــوان اســترجاع المصاريــف الانتخابي ــغ المســتحق بعن ــق بضبــطَ المبل المتعلّ
ــة  ــد( طبيع ــرار الفصــل 78 )جدي ــى غ ــا عل ــم يُبَيِّنَ ــة المحاســبات«، ل ــرار محكم ــام بق الإع
القــرار إن كان قضائيــا أو عمــا ولائيــا. وأقــرّ الأمــران الحكوميّــان عــدد 754 لســنة 
2019 وعــدد 755 لســنة 2019 2 الطبيعــة القضائيــة لذلكــم القــرار ونصّــا علــى أن يُصــرَفَ 
مبلــغ المنحــة بنــاءً علــى طلــب كتابــي يتــمّ تقديمــه مــن قبــل رئيــس القائمــة إلــى المحاســب 
العمومــي المعنــي يُرفَــقُ وجوبــا بـ»أصــل قــرار محكمــة المحاســبات المتعلّــق بضبــطَ مبلــغ 
ــة مــع مــا  ــوان اســترجاع المصاريــف الانتخابي ــة المســتحق بعن ــة التقديري المنحــة العمومي

يفيــد صيــرورة ذلــك القــرار باتــا«.

واتّجهــت محكمــة المحاســبات بمناســبة رقابتهــا القضائيــة علــى الانتخابــات البلديــة 
لســنة 2018 والانتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا والتشــريعية لســنة 2019 المعنيّــة 
بنظــام الاســترجاع الســاري منــذ تنقيــح ســنة 2017 وإلــى حــدود التنقيــح الأخيــر للقانــون 
ــى  ــل العمومــي إل ــا ضــمّ ملــف اســتحقاق التموي الانتخابــي فــي ســبتمبر 2022، نحــو إمّ
ملــف المخالفــة أو الجريمــة الانتخابيــة المنشــور أمــام المحكمــة والقضــاء فيهمــا معــا بحكــم 
واحــد أو البــت فــي ملــف الاســتحقاق علــى حــده. وتــمّ فــي كا الحالتــين ســحب الإجراءات 
المعتمــدة فــي قضايــا النــزاع الانتخابــي علــى ملفــات اســتحقاق التمويل العمومــي أي تعهّد 
الهيئــات الحكميــة بنــاءً علــى مذكّــرة إحالــة صــادرة عــن النيابــة العموميــة وتعيــين قــاضُ 
ــدم اســتحقاق  ــا بع ــي يقضــي إمّ ــم ابتدائ ــق وإصــدار حك ــال التحقي ــد بأعم ــرّر للتعهّ مق

ــطَُ قيمتــه.  التمويــل العمومــي أو باســتحقاق التمويــل العمومــي ويَضبِ

كمــا تُطــرَحُ عــاوة علــى ذلــك مســألة قابليــة الأحــكام الاســتئنافية الصّــادرة عــن محكمــة 
المحاســبات فــي المــادة الانتخابيــة إلــى الطعــن بالتعقيــب أو بالمراجعــة طبــق أحــكام القانون 

الأساســي عــدد 41 لســنة 2019. 

فبالنّظــر إلــى مقتضيــات الفصــول 92 و98 و99 و163 و174 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 
لســنة 2014 وباعتبــار أنّ القانــون الانتخابــي لــم يَقتَــضِِ بصريــح النــص مثّلمــا هــو الحــال 

1. المؤرّخــين علــى التوالــي فــي 19 ســبتمبر 2017 و23 نوفمبــر 2017 والمتعلّقــين بتحديــد الســقف الجملــي للإنفــاق علــى الحملــة الانتخابية 
وســقف التمويــل الخــاص وبتحديــد ســقف التمويــل العمومــي وضبــطَ ـــروطه وإجراءاتــه بالنســبة إلــى الانتخابــات التشــريعية الجزئيــة 

والانتخابــات البلدية.

2. المؤرّخــين كاهمــا فــي 22 أوت 2019 والمتعلّقــين بتحديــد الســقف الجملــي للإنفــاق علــى الحملــة الانتخابيــة وســقف التمويــل الخــاص 
ــروطه وإجراءاتــه على التوالي بالنســبة إلى الانتخابات الرئاســية والتشــريعية لســنة 2019. وبتحديــد ســقف التمويــل العمومــي وضبــطَ ـ
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بالنســبة إلــى الأحــكام القضائيــة الصّــادرة عــن القضــاء الإداري1 أنّ الأحــكام الاســتئنافية 
ــو بالتعقيــب  ــة ولا تقبــل أي وجــه مــن أوجــه الطعــن ول ــي بات الصّــادرة عــن القضــاء المال
وباعتبــار أيضــا أنّ التعقيــب هــو أساســا طريقــة الطعــن فــي الأحــكام القضائيــة النهائيــة، 
فــإنّ تعقيــب الأحــكام الاســتئنافية الصّــادرة عــن محكمــة المحاســبات فــي المــادة الانتخابيــة 

يكــون جائــزا. 

ــون الأساســي عــدد 41 لســنة  ــه القان ــذي خــصّ ب ــة وال ــن بالمراجع ــا بخصــوص الطع أمّ
ــى 96  ــن 93 إل ــواردة بالفصــول م ــه ال ــق أحكام ــي الحســابات طب ــادة القضــاء ف 2019 م
ومــادة زجــر أخطــاء التصــرف طبــق أحكامــه الــواردة بالفصــول مــن 140 إلــى 143، فإنّــه 
لا يُمكِــنُ التوسّــع فيــه ليشــمل الأحــكام الصّــادرة عــن المحكمــة فــي النزاعــين الانتخابــي 

ــة.  والمحلــي باعتبــاره مــن طــرق الطعــن غيــر العادي

وتُطــرَحُ مــن جهــة أخــرى مســألة قابليــة الأحــكام الابتدائيــة الصّــادرة فــي مــادة النــزاع 
المحلــي فــي الصّــور الــواردة بالفصــول 179 و186 و195 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة إلــى 

الطعــن بالاســتئناف. 

ــاءً  ــي بن ــذي يقدّمــه الوال ــدى محكمــة المحاســبات ال ــراضُ ل ــق هــذه الحــالات بالاعت وتتعلّ
علــى طلــب مــن أمــين المــال الجهــوي علــى تحويــل اعتمــادات بقــرار مــن رئيــس الجماعــة 
المحليــة مــن فقــرة إلــى فقــرة أخــرى داخــل نفــس الفصــل ومــن فقــرة فرعيــة إلــى فقــرة 
فرعيــة أخــرى داخــل نفــس الفقــرة بالنســبة إلــى نفقــات العنوانــين الأول والثّانــي )الفصــل 
179( وبالملفــات التــي تُحَــالُ إلــى المحكمــة بغايــة تقديــر مــا يتعيّــن اتّخــاذه مــن إجــراءات 
أو تتبّعــات مــن قبــل محاســب الجماعــة المحليــة بخصــوص النفقــات والعمليــات المــأذون 
بهــا مــن قبــل آمــر الصــرف والتــي رَفَــضَِ محاســب الجماعــة المحليــة إتمامهــا وتــمّ الإذن 
ــر الصــرف )الفصــل  ــة لآم ــى المســؤولية الشــخصية والقانوني ــا عل ــا مجــدّدا وإتمامه به
186( وبــالإذن الصّــادر عــن المحكمــة الموجّــه إلــى الجماعــة المحليــة لإقــرار صحــة حســابها 
المالــي أو تصحيحــه وذلــك فــي صــورة رفــضِ مجلــس الجماعــة المحليــة المصادقــة علــى 
كلّ مــن الحســاب المذكــور والتقريــر الإداري وإحالــة الوثائــق علــى المحكمــة للنّظــر فيهــا 
)الفصــل 195 فقــرة أولــى( وبــالإذن الصّــادر عــن المحكمــة الموجّــه إلــى مجلــس الجماعــة 
المحليــة لتمكينــه مــن النّظــر فــي مشــروع ميزانيــة الســنة المقبلــة قبــل ختــم الميزانية الســابقة 

)الفصــل 195 فقــرة ثانيــة(، مــا يجعلهــا بذلــك أقــرب إلــى الأذون القضائيــة. 

كمــا أنّــه خافــا لباقــي أحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة مرجــع نظــر محكمــة المحاســبات 
والتــي تُحِيــلُ بصريــح النــص إلــى الأحــكام الــواردة بالفصــل 94 مــن المجلــة التــي تقتضــي 

1. بموجب الفصول 18 و30 و47 و146 و147 و49 عشرون من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
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ــتوري  ــل الدس ــة التأصي ــن متان ــبات: بي ــة المحاس ــة لمحكم ــات القضائي ــوان الأول: الاختصاص العن
ــريعي ــس التش ــص التكري ونقائ

أن يُســتَأنَفَ الحكــم الابتدائــي أمــام الهيئــة القضائيــة لمحكمــة المحاســبات المختصــة 
اســتئنافيا، فــإنّ الفصــول 179 و186 و195 مــن المجلــة لــم تنــصّ علــى ذلــك.  

الخاتمة

ــرُ  ــي يُعتَبَ ــاء المال ــريعي للقض ــار التش ــأنّ الإط ــة ب ــذه المداخل ــام ه ــي خت ــول ف ــنُ الق يُمكِ
غيــر مكتمــل مــن حيــث القواعــد الموضوعيــة والإجرائيــة الضروريــة لممارســة جميــع 

الاختصاصــات القضائيــة الموكولــة للقضــاء المالــي. 

وهــو مــا يُبــرِزُ الحاجــة إلــى ســنّ مجلــة إجرائيــة خاصّــة بالقضــاء المالــي1 تشــمل جميــع 
اختصاصــات محكمــة المحاســبات الأصليــة منهــا والمســندة وتتضمّــن المبــادئ والقواعــد 
العامــة للقضــاء المالــي ثــمّ الأحــكام الإجرائيــة المشــتركة بــين جميــع الاختصاصــات 
قضائــي،  اختصــاص  لــكلّ  الخصوصيــة  الإجرائيــة  فالأحــكام  للمحكمــة  القضائيــة 
ــا لنجاعــة النظــام الإجرائــي مــن حيــث حســن مقروئيــة الأحــكام الإجرائيــة  وذلــك ضمانً
ووضوحهــا وتناســقها وماءمتهــا لطبيعــة الاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات 
ــا  ــصّ عليه ــي ن ــاع الت ــوق الدف ــة وحق ــة العادل ــات المحاكم ــا لمقتضي ــة، واحترامً ــن جه م

ــة أخــرى. ــن جه ــة م ــة ذات العاق ــات الدولي الدســتور والاتفاقي

ويُمكِــنُ فــي انتظــار صــدور مجلــة القضــاء المالــي تنقيــح كلّ مــن القانــون المتعلّــق 
بالانتخابــات والاســتفتاء ومجلــة الجماعــات المحليــة بإلغــاء الإحالــة إلــى القواعــد الإجرائيــة 
المقــرّرة بالقانــون المنظّــم لمحكمــة المحاســبات وإفــراد النزاعــين الانتخابــي والمحلــي مرجــع 
ــصُ عليهــا ســواءً بالقانــون الانتخابــي أو  نظــر محكمــة المحاســبات بإجــراءات خاصّــة يُنَصَّ
مجلــة الجماعــات المحليــة أو قانــون محكمــة المحاســبات. وتكــون هــذه الإجــراءات مبسّــطة 
وناجعــة وناجــزة كإنشــاء مؤسســة القاضــي الفــردي وتقليــص آجــال القيــام والبــت 
ــن القضــاء  ــادرة ع ــرارات الاســتئنافية الصّ ــى أنّ الق ــةً عل ــص صراح ــن والتنصي والطع
المالــي فــي المــادة الانتخابيــة باتــة ولا تقبــل أي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب مثّلمــا 
هــو منصــوص عليــه بالقانــون الانتخابــي فيمــا يتعلّــق بالأحــكام الاســتئنافية الصّــادرة عــن 
القضــاء الإداري وإقــرار صيــغ تبليــغ وإعــام متائمــة مــع طبيعــة المتقاضــين فــي المــواد 

المذكــورة وخاصّــة المــادة الانتخابيــة.   

1. تســتدعي أيضــا بعــضِ الأحــكام الموضوعيــة الــواردة بالقانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلّــق بمحكمــة المحاســبات كمــا 
ــة  ــق بمجل ــق بالانتخابــات والاســتفتاء والقانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 المتعلّ بالقانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المتعلّ
الجماعــات المحليــة مراجعــة ولــم يتــمّ التعــرّضُ علــى وجــه الخصــوص إلــى هــذه الجوانــب باعتبــار أنّ موضــوع هــذه المداخلــة يتعلّــق 

أساســا بالنظــام الإجرائــي للقضــاء المالــي.
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كمــا يتطلّــب ذلــك أيضــا تأســيس فقــه قضــاء مالــي يأخــذ بعــين الاعتبــار خصوصيــة المــواد 
ــي الآن  ــي ف ــه ويراع ــة أمام ــة الإجــراءات المتّبع ــا وخصوصي ــي يقضــي فيه ــة الت القانوني
نفســه الضوابــطَ الأساســية التــي تحكــم الوظيفــة القضائيــة خاصّــة فيمــا يتعلّــق بضمــان 

مقتضيــات المحاكمــة العادلــة ومســتلزماتها الإجرائيــة والموضوعيــة. 

وتســتوجب نجاعــة العمــل القضائــي كذلــك ضــرورة تحقيــق الماءمــة بــين تنظيــم محكمــة 
المحاســبات وطبيعــة الاختصاصــات القضائيــة الموكولــة إليهــا، ومــن ذلــك خاصّــة تركيــز 
دوائــر ابتدائيــة قضائيــة مختصّــة فــي القضــاء فــي الحســابات وفــي البــت فــي دعــاوى 
النزاعــين الانتخابــي والمحلــي علــى غــرار الدائــرة الابتدائيــة المختصــة فــي زجــر أخطــاء 
التصــرّف وتركيــز دائــرة أو أقســام تحقيــق تكــون مســتقلة عــن الدوائــر الابتدائيــة 
والاســتئنافية للمحكمــة احترامًــا لمبــدأ الفصــل بــين ســلطات التحقيــق والمحاكمــة وتعزيــز 
عــدد أعضــاء الدوائــر الاســتئنافية ومراجعــة تركيبــة الهيئــة التعقيبيــة بالاتّجــاه نحــو 
إرســاء دوائــر تعقيبيــة قــارة ثاثيــة التركيبــة تتركّــب مــن رئيــس يُمكِــنُ أن يكــون الرئيــس 
ــدُ لهــا  ــيَن مــن بــين المستشــارين ودائــرة تعقيبيــة عليــا يُعهَ الأوّل للمحكمــة وأعضــاء مُعَيَّنِ
خاصــة النظــر تعقيبيــا فــي الطعــون التــي تقتضــي توحيــد الآراء القانونيــة بــين الدوائــر 
ــن اســتيفاء  ــك فضــا ع ــة، وذل ــة جوهري ــي مســائل قانوني ــي تخــوضُ ف ــة أو الت التعقيبي
التركيــز الفعلــي لكتابــة المحكمــة بجميــع مصالحهــا وتوضيــح عاقــة هــذه الأخيــرة 

ــة. ــة للمحكم ــات القضائي ــف الهيئ ــات مختل بكتاب
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أستاذ تعليم عال وعميد كلية الحقوق بصفاقس

النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات 
خليل الفندريواحترام مقتضيات المحاكمة العادلة

2 مارس 2022 

ــة  ــات المحاكم ــرام مقتضي ــبات واحت ــة المحاس ــي لمحكم ــام الإجرائ ــوع النظ ــزّل موض يتن
ــق باختصاصاتهــا  ــة فــي إطــار مشــروع إســناد محكمــة المحاســبات فــي مــا يتعل العادل
القضائيــة فــي النزاعــات المتعلقــة بالجماعــات المحليــة، ســواء مــا يتّصــل منهــا بالانتخابات، 
أو بالنزاعــات الماليّــة المتعلقــة بميزانيــة الجماعــات المحلّيّــة، وخاصّــة منهــا مــا يتعلّــق 

بإجــراءات الاســتئناف.

يتميّز الإطار القانوني للموضوع بكونه إطار متشعّب، حيث يشمل ما يلي:
 دســتور 27 جانفــي 2014 فــي البــاب المتعلــق بالسّــلطة القضائيّــة، وتحديــدا القضــاء 	 

المالــي )الفصــل 117(؛
 والقانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 يتعلّــق بمحكمــة 	 

المحاسبات؛
المتعلــق 	   2014 مــاي   26 فــي  المــؤرخ   2014 لســنة   16 عــدد  الأساســي  والقانــون   

ــدد 7 لســنة 2017  ــون الأساســي ع ــم بالقان ــح وتمّ ــا نقّ ــات والاســتفتاء، كم بالانتخاب
المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 والقانــون الأساســي عــدد 76 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 

2019؛ أوت 
ــة 	  ــق بمجل ــؤرخ فــي 9 مــاي 2018 المتعل ــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 الم  والقان

ــة. الجماعــات المحلّيّ

وقــد حــدّدت النزاعــات مرجــع نظــر محكمــة المحاســبات ضمــن مرجــع النّظــر القضائــي 
العــام لمحكمــة المحاســبات المنصــوص عليــه بقانونهــا الأساســي لســنة 2019؛ كمــا 
حــدّدت بمرجــع النظــر الخصوصــي لمحكمــة المحاســبات، بإســناد صريــح مــن القانونــين 
ــة  ــات المتعلق ــن النزاع ــر كاّ م ــر الأخي ــع النّظ ــين. ويشــمل مرج الأساســيّين الخصوصيّ
بالمخالفــات الماليّــة والانتخابيّــة لتمويــل الحمــات الانتخابيّــة، بمــا فــي ذلــك التّمويــل 
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ــا2،  ــت بإعداده ــة، ســواء تعلّق ــات المحلّي ــة الجماع ــة بميزاني ــات المتعلق ــي1؛ والنزاع الأجنب
أو بتنفيذهــا3.

تتميّــز الخصائــص العامــة للنظــام الإجرائــي المتبــع أمــام محكمــة المحاســبات بخصائــص 
ـــكليّة، وبخصائــص موضوعيّــة.

فأمــا الخصائــص الشّــكليّة، فيمكــن أن نذكــر تــراوح الإجــراءات بــين القانــون الأساســي 
ــي  ــق بالخصــوص ف ــة تنطب ــة عموميّ ــا إجرائيّ ــن أحكام ــذي تضمّ ــة المحاســبات، ال لمحكم
الطّــور الابتدائــي، وبصفــة محــدودة فــي الطّــور الاســتئنافي، والقانونــين الأساســيّين 
المتعلّقــين بالانتخابــات والاســتفتاء ومجلّــة الجماعــات المحلّيّــة، وقــد تضمّنــا أحكامــا 

ــتئنافي. ــي والاس ــن الابتدائ ــي كا الطّوري ــة ف ــدودة متّبع ــة ومح ــة خصوصيّ إجرائيّ

ــأنّ الخصائــص العامــة للإجــراءات  ــول ب ــه يمكــن الق ــة، فإنّ وأمــا الخصائــص الموضوعيّ
ــزاع  ــي ن ــة ف ــراءات المتبع ــن الإج ــي تســتخلص بالأســاس م ــور الابتدائ ــي الطّ ــة ف المتبع
ــة الاســتقرائيّة  ــي الصبغ ــل ف ــث تتمثّ ــين، حي ــي حســابات المحاســبين العموميّ القضــاء ف
ــة، وضمــان حــقّ الدّفــاع ومبــدأ المواجهــة فــي طــور التحقيــق، وضمــان حــق  أو التحقيقيّ
الدفــاع ومبــدأ المواجهــة فــي طــور المرافعــة، كمــا فــي نــزاع زجــر أخطــاء التّصــرّف، حيــث 
ــع والتحقيــق والحكــم، والصبغــة الاســتقرائية أو  ــدأ الفصــل بــين ســلطات التتبّ نذكــر مب
ــة  ــدأ المواجه ــان مب ــق، وضم ــة للإجــراءات، وســرّيّة التّحقي ــة الكتابيّ ــة، والصبغ التحقيقيّ
وحــقّ الدّفــاع فــي طــور التحقيــق وفــي طــور المرافعــة، وســرّيّة المفاوضــة، وتحديــد أجــل 

لإصــدار الحكــم انطاقــا مــن جلســة المفاوضــة.

ــور الاســتئنافي، فتســتخلص  ــي الطّ ــة ف ــة للإجــراءات المتبع وبالنســبة للخصائــص العامّ
مــن كا النزاعــين المشــار إليهمــا أعــاه، بــدءا بنــزاع القضــاء فــي حســابات المحاســبين 
التّوسّــع فــي تحديــد الأطــراف المســتأنفة، والصبغــة  العموميّــين، وذلــك مــن خــال 
الاســتقرائيّة أو التحقيقيّــة للإجــراءات؛ وانتهــاء بنــزاع زجــر أخطــاء التّصــرّف، مــن خــال 
ــة الاســتقرائيّة أو  ــراءات، والصبغ ــة للإج ــة الكتابيّ ــي لاســتئناف، والصبغ ــر الإيقاف الأث
ــة المتّبعــة فــي الحكــم  ــة إلــى الإجــراءات الابتدائيّ ــة لإجــراءات التحقيــق، والإحال التّحقيقيّ

فــي هــذا النــزاع.

1. الفصول 98 و99 و163 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات وبالاستفتاء.

2. الفصان 174 و197 من مجلة الجماعات المحلّيّة.

3. الفصول 94 و108 و163 و179 من مجلة الجماعات المحلّيّة.
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غيــر أنــه ياحــظ عــدم التّعــرّضُ لبعــضِ الإجــراءات القضائيّــة، ســواء فــي الطّــور الابتدائــي 
أو الطّــور الاســتئنافي، علــى غــرار آجــال التحقيــق، وآجــال البــت فــي النزاعــات، والأثــر 
الانتقالــي لاســتئناف، وعــبء الإثبــات، وعلنيّــة جلســة المرافعــة أو ســرّيتها، وغيرهــا مــن 
الإجــراءات، وهــو مــا يمكــن أن يطــرح إـــكالات عــدّة فــي عاقــة بالمحاكمــة العادلــة، زيــادة 

علــى الإجــراءات المقنّنــة بالتشــريعات ذات العاقــة بمحكمــة المحاســبات.

وفــي هــذا الصّــدد، يمكــن القــول بــأنّ المحاكمــة العادلــة هــي المحاكمــة التــي تضمــن جملــة 
ــا1، ونخــصّ منهــا بالذّكــر المعاييــر الــواردة بالمــادّة 14  مــن المعاييــر المتعــارف عليهــا دوليّ
ــي  ــمبر 1966 والت ــي 16 ديس ــؤرّخ ف ــيّة الم ــة والسّياس ــوق المدنيّ ــي للحق ــد الدّول ــن العه م
صادقــت عليــه تونــس بموجــب القانــون عــدد 30 لســنة 1968 المــؤرخ فــي 29 نوفمبــر 1968، 

وقــد نســجت علــى منوالهــا العديــد مــن الاتفاقيّــات الدّوليّــة الإقليميّــة الأخــرى.
وتتمثّّل هذه المقتضيات بالأساس في ما يلي:

 فتح حقّ اللّجوء إلى القضاء وتيسيره؛	 
 قرينة البراءة؛	 
 ضمان حقوق الدّفاع؛	 
 مبدأ المواجهة؛	 
 المحاكمة في آجال معقولة ؛	 
 عانيّة المحاكمة وعانيّة النّطق بالحكم.	 

ومــن هنــا، تبــرز مختلــف الإـــكالات التــي يثّيرهــا الموضــوع، وتتمثّــل بالأســاس فــي أنّ 
ــة المحاســبات ـــحيحة، لا  ــون الأساســي لمحكم ــة بالقان الإجــراءات الاســتئنافيّة المضمّن
تأتــي علــى كافــة مراحــل النــزاع فــي طــوره الاســتئنافي، كمــا لا تحيــل فــي معظمهــا إلــى 
ــم يــرد فيــه نــصّ، إلّا فــي بعــضِ الحــالات. كمــا  ــة فــي مــا ل انطبــاق الإجــراءات الابتدائيّ
تتمثّــل فــي أنّ الإجــراءات الاســتئنافيّة المضمّنــة بالقانونــين الخصوصيّــين المشــار إليهمــا 
ــبات،  ــة المحاس ــق بمحكم ــي المتعل ــون الأساس ــى القان ــل إل ــدّا، وتحي ــحيحة ج ــاه ـ أع
زيــادة علــى عــدم تناســب بعــضِ الإجــراءات الاســتئنافية للنزاعــات المســندة لمحكمــة 
المحاســبات بالتشــريعين الخصوصيــين مــع الإجــراءات الاســتئنافيّة العامــة الــواردة 
بقانــون محكمــة المحاســبات، وفضــا عــن اجتهــاد المحكمــة فــي ســدّ الفــراغ التشــريعي، 
مــن قبيــل الاســتئناس بقانــون المحكمــة الإداريّــة، أو الاســتئناس بمجلــة المرافعــات المدنيــة 
والتجاريّــة، أو الاســتئناس بمجلّــة الإجــراءات الجزائيّــة إذا اعتبرنــا جــدلا أنّ طبيعــة 
العقوبــات المســلّطة مــن قبــل محكمــة المحاســبات عقوبــات جزائيّــة، أو الاســتناد إلــى 

ــة للإجــراءات. ــادئ العام المب

.F. QUILLERE-MAJZOUB, La défense du droit à un procès équitable, Bruxelles, Bruylant - Nemesis, 1999 .1
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ومــن ثمّــة، تبــرز الإـــكاليّة التــي يطرحهــا هــذا الموضــوع فــي كــون قانــون محكمــة 
المحاســبات يوفّــر، نســبيّا، أحكامــا إجرائيّــة تراعــي مقتضيــات المحاكمــة العادلــة، والتــي 
ــة  ــة الإجرائيّ ــادئ العام ــة والمب ــة الوطني ــين الإجرائيّ ــى القوان ــا بالرجــوع إل ــن إكماله يمك
ــضِ  ــب بع ــال تناس ــن خ ــه م ــرّق ل ــن التط ــا يمك ــو م ــا، وه ــتئناس به ــن الاس ــي يمك الت
الأحــكام الإجرائيّــة الاســتئنافيّة مــع معاييــر المحاكمــة العادلــة )I(، وتناســب بعــضِ 

.)II( الأحــكام الإجرائيّــة الخصوصيّــة مــع مقتضيــات المحاكمــة العادلــة

الأحكام الإجرائيّة الاستئنافيّة المشتركة المتناسبة مع 
معايير المحاكمة العادلة

I

تتعلّــق هــذه الأحــكام الإجرائيّــة برفــع مطلــب الاســتئناف )أ(، وبالنّظــر فــي مطلــب 
)ب(. الاســتئناف 

أ. الأحكام الإجرائيّة المتعلقة برفع مطلب الاستئناف

ــة  ــب الاســتئناف والمحقّق ــع مطل ــق برف ــي تتعل ــن الإجــراءات الاســتئنافيّة المشــتركة الت م
ــي: ــا يل ــر م ــة، نذك ــة العادل ــر المحاكم لمعايي

 فتــح حــقّ اللّجــوء إلــى القضــاء والتيســير فيــه: يجــدر التنصيــص علــى أنّ . 1
ــة الدّرجــة دائمــا، وتقبــل  ــة تكــون ابتدائيّ الأحــكام الصــادرة عــن الدّوائــر الابتدائيّ
الطّعــن بالاســتئناف أمــام الدّوائــر الاســتئنافيّة. كمــا يجــدر تضمــين التنصيصــات 
ــة لمطلــب الاســتئناف بــكلّ وضــوح، ويمكــن فــي هــذا الخصــوص اعتمــاد  الوجوبيّ
نفــس تنصيصــات العريضــة الابتدائيّــة1، مــع إضافــة نســخة مــن الحكــم المطعــون 
فيــه. كمــا نــرى أنــه يجــدر التّخلّــي عــن إجــراء مذكّــرة أســباب الاســتئناف، إذ يمكــن 
ــى المســتأنف،  ــراءات عل ــك الإج ــر ذل ــث يُيسّ ــب الاســتئناف، بحي ــن بمطل أن تُضمّ
ويختصــر فــي آجــال البــتّ فــي الاســتئناف. كمــا يمكــن جعــل إنابــة المحامــي 
اختياريّــة، بحكــم تعلّــق النّزاعــات إمّــا بجماعــات محلّيّــة مهيكلــة وقــادرة علــى 
ــة، أو بأحــزاب سياســيّة أو  ــة الجماعــات المحلّيّ ــا لمجلّ ــا طبق ــاع عــن مصالحه الدّف
ــكام  ــي وأح ــون الانتخاب ــكام القان ــدرك أح ــى أن تُ ــة عل ــة محمول ــات انتخابيّ بقائم

1. الفقرة 2 من الفصل 118 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
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ــون. ــوّة القان ــه بق ــة ل ــة المحاســبات الخاضع ــون محكم قان
ــة للمســتأنف ضــدّه، حيــث . 2  إجــراءات تبليــغ مطلــب الاســتئناف والوثائــق الإجرائيّ

يجــدر أن يكــون التّبليــغ مــن قبــل كتابــة المحكمــة، ويمكــن فــي هــذا الصّــدد اعتمــاد 
الأحــكام الإجرائيّــة الــواردة بقانــون محكمــة المحاســبات1.

 الإجــراءات المتعلّقــة بآثــار مطلــب الاســتئناف، كضمانــة لمبــدأ التقاضــي علــى . 3
درجتــين. 

تقــوم آثــار مطلــب الاســتئناف الضامنــة لمبــدأ التقاضــي علــى درجتــين علــى كلّ مــن 
الأثــر الانتقالــي والأثــر التوقيفــي لاســتئناف.

ــات  ــن الضّمان ــدّ هــذا الإجــراء م ــي لاســتئناف، فيع ــر الانتقال ــا بالنســبة للأث فأمّ
الأساســيّة لمبــدأ التقاضــي علــى درجتــين، حيــث يمكّــن المســتأنف مــن إعــادة عــرضُ 
النــزاع بنفــس مكوّناتــه علــى قاضــي الدّرجــة الثّانيــة للنّظــر فيــه مجــدّدا. ويمكــن، 
فــي هــذا الخصــوص، التنصيــص علــى أنّ الاســتئناف ينقــل الدّعــوى بحالتهــا التــي 
كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم المســتأنف، وذلــك فــي حــدود مــا حُكــم فيــه وفــي 

حــدود مــا تســلطَ عليــه الاســتئناف2.
ــي،  ــر الانتقال ــا للأث ــراء مكمّ ــذا الإج ــدّ ه ــي لاســتئناف، فيع ــر التوقيف ــا الأث وأم
حيــث أنّ النّظــر مجــدّدا فــي مكوّنــات الدّعــوى يتطلّــب أن لا تتغيّــر المراكــز القانونيّــة 
للأطــراف بفعــل تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه، وذلــك أخــذا بالمبــادئ العامــة الإجرائيّــة 
المدنيّــة والقضائيّــة الإداريّــة3. علــى أنّــه لا يجــب أن يــؤول الأثــر التوقيفي لاســتئناف 
إلــى تعطيــل الأثــر التوقيفــي لاعتــراضُ الــذي يمارســه الوالــي طبقــا لأحــكام مجلــة 
ــة، وذلــك إذا صــدر الحكــم الابتدائــي برفــضِ مطلــب الاعتــراضُ  الجماعــات المحلّيّ

ـــكا أو أصــا.

ب. الأحكام الإجرائيّة المتعلّقة بالنّظر في مطلب الاستئناف

يجدر أن تتعلّق الأحكام الإجرائيّة المتعلّقة بالنّظر في مطلب الاستئناف في ما يلي:

 التحقيق في مطلب الاستئناف. 1

ــة فــي تعيــين رئيــس  ــه نحــو اعتمــاد محكمــة المحاســبات للإجــراءات المتمثّّل يجــدر التوجّ
الدّائــرة الاســتئنافيّة لقــاضُ مقــرّر يكلّــف بالتحقيــق فــي مطلــب الاســتئناف، وتمتيــع 

1. الفقرة 2 من الفصل 134 من القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات.

2. قرار تعقيبي مدني، 5464 بتاريخ 30 مارس 2001، نشرية محكمة التعقيب، 2001، الجزء المدني، ص. 272 وما يليها.

 Khalil FENDRI, Procédure administrative contentieuse et procédure civile et commerciale, recherche sur l’autonomie du procès .3
 administratif tunisien, Thèse pour l’obtention du doctorat en droit public, Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales

.de Tunis, 2005, pp. 65 et 66
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القاضــي المقــرّر بكافّــة السّــلطات الاســتقصائيّة التــي تخوّلــه الكشــف عــن الحقيقــة، مــن 
ــات. ــات، وتثّبّت أبحــاث، وتحقيق

كمــا يجــدر التأكيــد علــى الصّبغــة المختصــرة للتحقيــق، أوّلا بحكــم إجــراء التّحقيــق فــي 
الطّــور الابتدائــي، حيــث ســيكون التحقيــق فــي الاســتئناف مكمّــا للتحقيــق الأوّل، وثانيــا 
ــة  ــة العاجل ــى الصّبغ ــب الاســتئناف بالنّظــر إل ــي مطل ــت ف لضــرورة اختصــار آجــال الب
للعمليّــة الانتخابيّــة أو للنزاعــات المتعلقــة بميزانيــة الجماعــة المحلّيّــة، حيــث يكــون التحقيــق 
فــي آجــال معقولــة يقدّرهــا القاضــي المقــرّر تحــت إـــراف رئيــس الدائــرة الاســتئنافيّة.

وبالنســبة لممارســة حــقّ الدّفــاع، فللمســتأنف، كمــا للمســتأنف ضــدّه، أن يســتند إلــى كافّة 
وســائل الإثبــات، فــي مــا عــدا الشــهود واليمــين، علــى اعتبــار أنّ أســباب النــزاع مادّيــة، 
ــة، التــي يراهــا مجديــة لإقنــاع المحكمــة بوجاهــة ادعاءاتــه أو  مكتوبــة أو مقــروءة أو مرئيّ
ــا  ــر فيه ــة النّظ ــرة الابتدائيّ ــم يتســنّ للدّائ ــدة ل ــة جدي ــا لا تشــكّل أدلّ ــا أنّه ــه، طالم دفوعات

وتقديــر مــدى وجاهتهــا، عمــا بالأثــر الانتقالــي لاســتئناف.

وأمــا بالنســبة للتقيّــد بمبــدأ المواجهــة بــين الخصــوم، فــا يمكــن للقاضــي المقــرّر أن يعتمــد 
ــرّأي  ــم تُعــرضُ علــى الطّــرف المقابــل لإبــداء ال ــة أو وســيلة إثبــات مــا ل أي وثيقــة إجرائيّ

فيهــا، عمــا بمبــدأ المواجهــة ومبــدأ المســاواة أمــام القضــاء.

وفــي مــا يتعلّــق بقرينــة البــراءة، وهــي ضمانــة دســتوريّة، ومعيــار مــن معاييــر المحاكمــة 
العادلــة، وتقتضــي فــي الطّــور الابتدائــي تحميــل المدّعــي عــبء الإثبــات، حيــث يدّعي خاف 
ــور الاســتئنافي  ــة، كمــا تقتضــي فــي الطّ ــراءة الذّمّ ــة وب الأصــل، أي خــاف ســامة النّيّ
تحميــل المســتأنف عــبء الإثبــات، لكونــه يدّعــي خــاف حجّيّــة الشــيء المقضــي بــه ابتدائيّا.
ــا  ــذي ســيكون منطلق ــق، وال ــم التحقي ــراء خت ــة المحاســبات بإج ــذ محكم ــه أخ ــا يتّج كم

ــا. ــي مفاوضته ــة ف ــة الحكميّ ــه الهيئ تســتند إلي

2. المرافعة

إنّ أوّل تســاؤل تطرحــه مرحلــة المرافعــة يتمثّــل فــي معرفــة إن كان يجــدر أن تكــون علنيّــة 
أو ســريّة. فقــد نــصّ الفصــل 108 مــن الدّســتور علــى علنيّــة الجلســات، محيــا إلــى 
ــا المــادّة 14 )1( مــن العهــد الدّولــي للحقــوق  القانــون إمكانيــة وضــع اســتثّناءات لهــا. أمّ
المدنيــة والسياســيّة، فلــم تــورد الحــالات المتعلقــة بتمويــل الحملــة الانتخابيّــة أو النزاعــات 
حــول الميزانيــة ضمــن مجــالات الاســتثّناء، هــذا فضــا عــن أنّ الحــدّ مــن الحقــوق يجــب 

أن يســتجيب لضوابــطَ الفصــل 49 مــن الدّســتور.
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ــق بإعــداد  ــى أنّ مــا يتعلّ ــة الجلســات، بالنّظــر إل ــع تكريــس علنيّ ــه لا ـــيء يمن ــرى أنّ ون
الميزانيّــة أو تنفيذهــا، بمــا فــي ذلــك إبــرام العقــود الإداريّــة، مضمــون بشــفافيّة الإجــراءات 
ــة جــزء لا يتجــزّأ مــن  ــة والنفــاذ إلــى المعلومــة، مثّلمــا أنّ تمويــل الحملــة الانتخابيّ الإداريّ
ــا  ــاد عــن المســار الدّيمقراطــي، باســتثّناء م ــا يضمــن عــدم الحي ــا وـــفافيّتها بم نزاهته
قــد يربــك النّظــام العــام الــذي يعــود أمــر تقديــره لرئيــس الهيئــة الحكميّــة. ومــن الممكــن، 
ــى  ــدا لهــذا الإجــراء، ســحب أحــكام الفصــل 28 مــن قانــون محكمــة المحاســبات عل تأكي

ــة الجلســات، بالنّظــر إلــى ـــموليّتها. علنيّ

ومن جهة أخرى، فإنه في ما يتعلّق بســلطات رئيس الدّائرة الاســتئنافيّة، يمكن الاســتئناس 
بأحــكام الفصــل 129 مــن قانــون محكمــة المحاســبات، الــذي نــصّ علــى إدارة رئيــس الهيئــة 
الحكميّــة للمرافعــات وعلــى حفظــه النظــام بالجلســات، علــى اعتبــار أنّــه يقنّــن مبــدأ عامّــا 
ــة،  ــة والتجاريّ ــات المدني ــة المرافع ــن مجل ــكام الفصــل 117 م ــه أح ــا اســتقرّت علي إجرائيّ
والفصــل 51 مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة والفصــل 143 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيّــة.

وفــي مــا يتعلّــق باحتــرام مبــدأ المواجهــة وحقــوق الدّفــاع، يمكــن اتّبــاع القواعــد الإجرائيّــة 
ــم  ــه دفاعه ــرضُ أوج ــتئناف ع ــدى الاس ــراف ل ــقّ للأط ــه يح ــا أنّ ــي مفاده ــة الت الأصوليّ
ــه لا يمكــن للهيئــة  وحججهــم، فــي حــدود مــا وقــع الإدلاء بــه فــي طــور التّحقيــق. كمــا أنّ
الحكميّــة اعتمــاد وثيقــة إجرائيّــة أو حجّــة لــم يقــع عرضهــا علــى الطّــرف المقابــل لإبــداء 

ــه بشــأنها. ملحوظات

وبالنســبة لإجــراءات ســير المرافعــة، يمكــن التوجّــه نحــو منــح الكلمــة أوّلا للقاضــي المقــرّر 
لتــاوة ملخّــص مــن تقريــره، ثــمّ منــح الكلمــة للمســتأنف أو مــن ينوبــه، وانتهــاء بالمســتأنف 

ضــدّه أو مــن ينوبــه.

3. المفاوضة

تتمثّّــل الإجــراءات التــي يمكــن الذّهــاب فيهــا فــي إطــار المفاوضــة فــي ســرّيتها أوّلا، وذلــك 
ــون  ــن قان ــكام الفصــل 131 م ــا بأح ــي، واستئناس ــي القضائ ــر المهن ــى السّ ــة عل محافظ

المحكمــة بإحالــة مــن الفصــل 137 منــه.

أمــا فــي مــا يتعلّــق بســرية المفاوضــة، فيمكــن الأخــذ بحضــور جلســة المفاوضــة أعضــاء 
الهيئــة الحكميــة الذيــن حضــروا جلســة المرافعــة، دون القاضــي المقــرّر ولا ممثّــل النيابــة 
العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات، علــى أن يقع التصويــت على الحكــم بأغلبيّة الأصوات.
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4. التّصريح بمنطوق الحكم

يكــون التصريــح بمنطــوق الحكــم علنيّــا، وذلــك تطبيقــا لأحــكام الفصــل 108 مــن دســتور 
ســنة 2014، والمــادّة 14 )الفقــرة 1( مــن العهــد الدّولــي للحقــوق المدنيــة والسياســيّة.

ويجــدر أن يتــمّ التصريــح بمنطــوق الحكــم بحضــور أعضــاء الهيئــة الحكميــة الذيــن 
حضــروا جلســة المرافعــة. وفــي حالــة التعــذّر، يعــاد انعقــاد جلســة المرافعــة، ثــمّ المفاوضــة 
ــح بمنطــوق الحكــم فــي أجــل أســبوع مــن  ــمّ التصري ــدة. كمــا يجــدر أن يت ــة جدي بتركيب
تاريــخ جلســة المرافعــة، بالنّظــر إلــى الصّبغــة العاجلــة للنزاعــات المتعلقــة بميزانيّــة 
الجماعــات المحلّيّــة ولتعلّــق عضويّــة المجالــس المحلّيّــة بمــدى مشــروعيّة الحملــة الانتخابيّــة.
ويمكــن أخيــرا التوّجــه نحــو تحريــر نصّ الحكم وتبليغه للأطراف في أجل لا يتجاوز عشــرة 
أيّــام مــن تاريــخ التّصريــح بــه، علــى أن يبلّــغ عن طريــق النيابــة العموميّة بالطّريقــة الإداريّة.

الأحكام الإجرائيّة الخصوصيّة المتناسبة مع مقوّمات 
المحاكمة العادلة

II

ــة المشــترطة بــين كافــة النزاعــات التــي ترجــع بالنظــر إلــى  إلــى جانــب الأحــكام الإجرائيّ
محكمــة المحاســبات، والتــي يمكــن فــي ـــأنها تطبيــق أحــكام القانــون الأساســي عــدد 41 
لســنة 2019 المتعلــق بهــذه المحكمــة، فإنــه توجــد بعــضِ الأوضــاع الإجرائيّــة الخصوصيّــة 
التــي تمليهــا خصوصيّــة نزاعــات الحمــات الانتخابيّــة ونزاعــات تنفيــذ ميزانيّــة الجماعــة 
المحلّيّــة، حيــث تملــي الاتجــاه نحــو اعتمــاد أحــكام إجرائيّــة خصوصيّــة تراعــي مقوّمــات 
المحاكمــة العادلــة، وتتعلّــق بإجــراءات الاســتئناف المتعلّقــة بمخالفــات تمويــل الحملــة 
الانتخابيّــة )أ(، وبإجــراءات الاســتئناف المتعلقــة بنزاعــات ميزانيــة الجماعــات المحلّيّــة )ب(.

أ. إجراءات الاستئناف المتعلّقة بمخالفات تمويل الحملة الانتخابيّة

تتمثّــل إجــراءات الاســتئناف المتعلّقــة بمخالفــات تمويــل الحملــة الانتخابيّــة فــي مــا يمكــن 
عرضــه أســفله.
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1. أجل الطّعن بالاستئناف

يمكــن أن يحــدّد أجــل الطعــن بالاســتئناف بأســبوع مــن تاريــخ الإعــام بالحكــم، خافــا 
لأجــل الشــهرين المعتمــد بالأحــكام العامــة المضمنــة بقانــون محكمــة المحاســبات، وهــو أجل 
يقتــرب مــن أجــل الطّعــن بالاســتئناف فــي مــادّة نزاعــات الترـــح لانتخابــات ونزاعــات 
النتائــج )3 أيّــام(، فضــا عــن أنّ أجــل الشــهرين أجــل طويــل مقارنــة بمــا يقتضيــه نــزاع 

مخالفــات تمويــل الحملــة الانتخابيّــة مــن تحكّــم فــي الآجــال.

2. رفع الطّعن بالاستئناف

ــا  ــن كان طرف ــل كلّ م ــن قب ــن بالاســتئناف م ــع الطّع ــي أن يحصــر رف ــاب ف ــدر الذه يج
ــة  ــس الأوّل لمحكم ــى الرئي ــه إل ــتئناف، ويوجّ ــدى الاس ــل ل ــل التداخ ــم، ولا يقب ــي الحك ف
المحاســبات أو لوكيــل الدّولــة العــام إن لــم يكــن هــو المســتأنف، الــذي يحيلــه إلــى الرئيــس 

ــبات. ــة المحاس الأوّل لمحكم

3. تعهّد الدائرة الاستئنافيّة

يمكــن أن تعتمــد محكمــة المحاســبات الإجــراء المتمثّّــل فــي أن يعهــد الرئيــس الأوّل لمحكمــة 
المحاســبات ملــف مطلــب الاســتئناف إلــى رئيــس الدّائــرة الاســتئنافيّة فــور توصّلــه بــه.

4. أجل التحقيق في مطلب الاستئناف

باعتبــار أنّ التحقيــق مختصــر كمــا ســبق ذكــره، يجــدر أن لا يتجــاوز التحقيــق مــدّة ـــهر 
ــي ردّ  ــو أجــل كاف لتلقّ ــة، وه ــفّ القضيّ ــرّر بمل ــل القاضــي المق ــخ توصّ ــن تاري واحــد م
الخصــم وحججــه، ومباـــرة الأعمــال الاســتقصائيّة، وتحريــر تقريــر ختــم التحقيــق، علــى 
أنّــه يمكــن التّمديــد فــي هــذا الأجــل بخمســة عشــر يومــا فــي حــال تعــذّر إتمــام التحقيــق، 

وذلــك بطلــب مــن القاضــي المقــرّر يوجّــه إلــى رئيــس الدّائــرة الحكميّــة.

5. أجل جلسة المرافعة والاستدعاء لحضور الجلسة

مراعــاة لاســتعداد الأطــراف لجلســة المرافعــة، يمكــن أن يُحــدّد أجــل الاســتدعاء لحضــور 
جلســة المرافعــة بأســبوع قبــل انعقــاد الجلســة، على أن يكون الاســتدعاء بالطريقــة الإداريّة 
ــة. ــة المحكم ــى كتاب ــع إل ــه، يُرج ــه وتاريخ ــراف ب ــل الأط ــت توصّ ــل يُثّب ــة بوص المصحوب
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6. درجة الحكم الاستئنافي

ــا  ــل فيه ــي يقب ــة، الت ــات الماليّ ــة بالعقوب ــات المتعلّق ــة للنزاع استئناســا بالأحــكام الإجرائيّ
الطّعــن بالتعقيــب، يمكــن الطّعــن بالتعقيــب فــي الأحــكام الاســتئنافيّة الصّــادرة عــن 

الدّوائــر الاســتئنافيّة. لذلــك، تصــدر الأحــكام الاســتئنافيّة نهائيّــة الدّرجــة.

ب. إجــراءات الاســتئناف المتعلقــة بنزاعــات ميزانيــة الجماعــات 
ــة المحلّيّ

يمكــن أن تتعلٌّــق إجــراءات الاســتئناف المتعلقــة بنزاعات ميزانية الجماعــات المحلّيّة بما يلي:

1. أجل الطّعن بالاستئناف

ــم،  ــخ الإعــام بالحك ــام مــن تاري ــي عشــرة أيّ يمكــن حصــر أجــل الطعــن بالاســتئناف ف
عمــا بأحــكام الفصــل 94 مــن مجلــة الجماعــات المحلّيّــة والفصــول الأخــرى التــي أحالــت 
ــة  ــة المضمن ــكام العام ــد بالأح ــل الشــهرين المعتم ــف أج ــل يخال ــو أج ــه1، وه ــى انطباق إل

ــة المحاســبات. ــون محكم بقان

2. رفع الطّعن بالاستئناف

يمكــن الأخــذ بالإجــراء المتمثّــل فــي رفــع الطّعــن بالاســتئناف مــن قبــل مــن كان طرفــا فــي 
الحكــم، مــع إمكانيــة التداخــل لــدى الاســتئناف مــن قبــل مــن لــه الحــقّ فــي الاعتــراضُ 
علــى الحكــم بالنســبة للنزاعــات موضــوع الفصــول 94 و108 و197 مــن مجلــة الجماعــات 
المحلّيّــة، ويوجّــه إلــى الرئيــس الأوّل لمحكمــة المحاســبات أو لوكيــل الدّولــة العــام إن لــم يكــن 

هــو المســتأنف، الــذي يحيلــه إلــى الرئيــس الأوّل لمحكمــة المحاســبات.

3. تعهّد الدائرة الاستئنافيّة

يمكــن التنصيــص علــى أن يعهــد الرئيــس الأوّل لمحكمــة المحاســبات ملــف الاســتئناف إلــى 
رئيــس الدّائــرة الاســتئنافيّة فــور توصّلــه بــه.

1. الفصول 108 و163 و174 و197 من المجلّة. 
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4. أجل التحقيق في مطلب الاستئناف

باعتبــار أنّ أجــل إصــدار الحكــم لا يتجــاوز الشــهر بحســب أحــكام الفصــل 94 مــن مجلــة 
الجماعــات المحلّيّــة، يجــدر أن لا يتجــاوز التحقيــق المختصــر مــدّة نصــف ـــهر مــن تاريــخ 

توصّــل القاضــي المقــرّر بملــفّ القضيّــة، دون إمكانيّــة التّمديــد.

5. أجل جلسة المرافعة والاستدعاء لحضور الجلسة

مراعــاة لاســتعداد الأطــراف لجلســة المرافعــة، يمكــن أن يُحــدّد أجــل الاســتدعاء لحضــور 
جلســة المرافعــة بأســبوع قبــل انعقــاد الجلســة، علــى أن يكــون الاســتدعاء بالطريقــة 
الإداريّــة المصحوبــة بوصــل يُثّبــت توصّــل الأطــراف بــه وتاريخــه، يُرجــع إلــى كتابــة 

ــة. المحكم

6. أجل جلسة التّصريح بالحكم

حيــث عمــا بأحــكام الفصــل 94 مــن مجلّــة الجماعــات المحلّيّــة، تصــدر محكمة المحاســبات 
حكمهــا الاســتئنافي فــي أجــل أقصــاه ـــهرا مــن تاريــخ إيــداع مطلب الاســتئناف.

7. درجة الحكم الاستئنافي

حيــث عمــا بأحــكام الفصــل 94 مــن مجلة الجماعــات المحلّيّــة، تصدر الأحكام الاســتئنافيّة 
باتّــة، لا تقبــل أيّ وجــه مــن أوجــه الطّعــن، ولــو بالتعقيب.

ــة  ــي للإجــراءات الاســتئنافيّة أمــام محكم ــر القانون ــام، يمكــن أن يتّجــه التأطي ــي الخت وف
المحاســبات فــي هذيــن النزاعــين الخصوصيّــين إلــى المراوحــة بــين هــذه التقســيمات 

ــي: ــا يل ــا أســفله، كم ــن ذكره ــي يمك ــة الت القانوني
 الباب الأوّل: في إجراءات الاستئناف المشتركة	 
 القسم الأوّل: في إجراءات رفع مطلب الاستئناف	 
 الفرع الأوّل: في تعهّد الدّوائر الاستئنافية	 
 الفرع الثّاني: في تبليغ مطلب الاستئناف والوثائق الإجرائيّة	 
 الفرع الثّالث: في آثار مطلب الاستئناف	 
 القسم الثّاني: في الإجراءات المتعلّقة بالنّظر في مطلب الاستئناف	 
 الفرع الأوّل: في التحقيق في مطلب الاستئناف	 
 الفرع الثّاني: في المرافعة	 
 الفرع الثّالث: في المفاوضة	 
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 الفرع الرابع: في التّصريح بمنطوق الحكم	 
 الباب الثّاني: في إجراءات الاستئناف الخصوصيّة	 
 القسم الأوّل: في إجراءات الاستئناف المتعلّقة بمخالفات تمويل الحملة الانتخابيّة	 
 الفرع الأوّل: في أجل الطّعن بالاستئناف	 
 الفرع الثّاني: في رفع الطّعن بالاستئناف	 
 الفرع الثّالث: في تعهّد الدائرة الاستئنافيّة	 
 الفرع الرابع: في أجل التحقيق في مطلب الاستئناف	 
 الفرع الخامس: في أجل جلسة المرافعة والاستدعاء لحضور الجلسة	 
 الفرع السادس: في درجة الحكم الاستئنافي	 
 القسم الثّاني: إجراءات الاستئناف المتعلقة بنزاعات ميزانية الجماعات المحلّيّة	 
 الفرع الأوّل: في أجل الطّعن بالاستئناف	 
 الفرع الثّاني: في رفع الطّعن بالاستئناف	 
 الفرع الثّالث: في تعهّد الدائرة الاستئنافيّة	 
 الفرع الرابع: في أجل التحقيق في مطلب الاستئناف	 
 الفرع الخامس: في أجل جلسة المرافعة والاستدعاء لحضور الجلسة	 
 الفرع السادس: في أجل جلسة التّصريح بالحكم	 
 الفرع السابع: في درجة الحكم الاستئنافي.	 
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رئيسة دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية

دور القاضي الإداري في تلافي النقص 
نعيمة بن عاقلةالتشريعي في المادة الإجرائية

2 مارس 2022 

تنحصر مهمة القضاء في تطبيق القانون ولا تتعداها إلى صياغته أو سنه. فالقاضي، عما 
بمبــدأ التفريــق بــين الســلطَ، يتقيــد فــي قضائــه بالنصــوص القانونيــة الصــادرة عــن الدولة. 

ــل القاضــي،  ــا يجع ــي ناقصــا أو غامضــا، بم ــص القانون ــون الن ــه يحــدث أن يك ــر أن غي
بحكــم وجــوب فصلــه فــي النــزاع المعــروضُ عليــه، مضطــرا اضطــرارا إلــى إكمــال النقــص 

أو اختيــار التأويــل الأنســب لــه فــي حالــة الغمــوضُ. 

لذا فإن دور القاضي يشمل معا تطبيق القانون وتافي نقصه وتأويله في صورة غموضه.

ــه بقــدر  وهــو دور جعــل مــن فقــه القضــاء مصــدرا مــن مصــادر القانــون تتفــاوت أهميت
ــق  ــة بفضــل تطبي ــح ذات قيم ــين تصب ــائية والاســتنباطية للقضــاء، فالقوان ــدرة الإنش الق

ــا. ــا له المحاكــم وتأويله

فمــا هــو دور القاضــي الإداري فــي تافــي النقــص التشــريعي في المــادة الإجرائية؟ خاصة 
وأن القانون الإداري لم ينشــأ في ظل منظومة مكتملة من النصوص التشــريعية والترتيبية. 

ــام المحاكــم هــي مــن أهــم عناصــر  ــه بالمرافعــات أم ــر عن ــا يعب ــة أو م ــادة الإجرائي أن الم
القضــاء، ضــرورة أنهــا تمثّــل القواعــد والأحــكام المنظمــة لســير الدعــاوى، أي تلــك المتعلقــة 
بشــروط القيــام أمــام المحاكــم والتحقيــق فــي الدعــاوى والحكــم فيهــا وأيضــا طــرق الطعــن 

فــي الأحــكام التــي تنطــق بهــا المحاكــم. 

لقــد نشــأت القواعــد والأحــكام المتعلقــة فــي القانــون الإداري تدريجيــا انطاقــا مــن 
اجتهــادات فقــه القضــاء الــذي أرســى مبادئهــا وحــدد مامحهــا ونحــت تفاصيلهــا 
وجزئياتهــا إلــى حــد أصبــح فيــه فقــه القضــاء مصــدرا هامــا مــن مصــادر القانــون إن لــم 

ــل.  ــد جي ــل بع ــه جي ــه، يتناقل ــد الأساســي ل ــن الراف يك
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كمــا نشــأت هــذه القواعــد فــي ظــل اجتهــادات أبــرزت قــدرة إنشــائية واســتنباطية، فيهــا 
ــة  ــع طبيع ــر عــدلا وانســجاما م ــة الأكثّ ــول القانوني ــي البحــث عــن الحل ــة ف جــرأة إبداعي
ــن قانونــي،  ــر ودرايــة وتَمَكُّ النــزاع الإداري، وذلــك عــن طريــق منهــج علمــي مــرن فيــه تَبَصُّ
تــم الاعتمــاد فيــه علــى المبــادئ القانونيــة العامــة )I( والقانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ 
 )III( ــة ــة العام ــد القانوني ــة )II( والقواع ــة الإداري ــق بالمحكم ــي أول جــوان 1972 والمتعل ف

كمصــادر اســتقى منهــا القاضــي الإداري قواعــده وأحكامــه الفقهيــة. 

المبادئ القانونية العامة: مصدرا من مصادر المرافعات الإدارية I

 
ــص  ــه ن ــة أن ــة الإداري ــق بالمحكم ــدد 40 لســنة 1972 المتعل ــون ع ــاء بالقان ــا ج ــم م ــن أه م
)الفصــل 5( علــى المبــادئ القانونيــة العامــة كمصــدر مــن مصــادر المشــروعية القانونيــة، 
علمــا وأن المبــادئ القانونيــة العامــة هــي مــن إنشــاء المحاكــم وأن إلزاميتهــا لا تتوقــف علــى 

ـــرط التنصيــص عليهــا بنــص تشــريعي. 

وقــد اختــار القاضــي الإداري عــن رويــة فــي ســعيه إلــى تافــي النقــص التشــريعي الــذي 
بــدا عليــه القانــون الإداري أن يؤصــل المبــادئ القانونيــة العامــة صلــب هــذا القانــون. ومــن 
أهــم هــذه المبــادئ التــي كرســها فــي المــادة الإجرائيــة هــي تلــك المتعلقــة بحــق التقاضــي 
)أ( وحــق الدفــاع ومبــدأ المواجهــة )ب(، فاســتطاع مــن خالهــا وبفضلهــا أن بســطَ رقابتــه 
القضائيــة علــى عمــل الإدارة قــدر مــا اســتطاع إليــه ســبيا وتبســيطَ الإجــراءات المتبعــة 

لديــه وبصفــة عامــة تعزيــز دوره كقاضــي مشــروعية وحــام للحقــوق والحريــات. 
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أ. حق التقاضي 

يتضــح مــن خــال فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة أن حــق التقاضــي ســاهم بشــكل هــام فــي 
نشــأة قواعــد إجرائيــة عامــة وأخــرى تفصيليــة. ومــن أهمهــا: 

1. أن دعــوى تجــاوز الســلطة هــي دعــوى عامــة لا يمكــن 
الحــد منهــا إلا بشــرط وجــود نــص قانونــي صريــح، فجــاء: 
»وحيــث أن الدفــع بمقولــة أن قــرارا مــا هــو مــن أعمــال 
ــا.  ــل تلقائي ــة لا يقب ــة القضائي ــه الرقاب ــيادة لتجنيب الس
ذلــك أن للســلطة صفــتين، الأولــى بصفتهــا كإدارة فإنهــا 
تســتخدم القــرارات الإداريــة كأداة للوصــول إلى غاياتها 
وتســيير الخدمــات والمرافــق خدمــة للصالــح العــام. 
ــرارات  ــن الق ــا آخــر م ــة سياســية تســتخدم نوع والثّاني
حفاظــا علــى سلامــة الدولــة ففــي الحالــة الأولــى تخضــع 
القضــاء  أن  القضائيــة لاســيما  الرقابــة  إلــى  الإدارة 
الإداري هــو حامــي الحقــوق والحريــات والحريــص فــي 
ــا  ــة واســتمرار مرافقه ــة الدول ــى سلام ــه عل ــت ذات الوق

العامــة«

قرار في تجاوز السلطة عدد 325 
بتاريخ 14 - 4 - 1981 )مجموعة 

سنة 1981 ص 110(

 2. أن تقديــر المصلحــة فــي القيــام يتــم حســب مابســات 
كل حالــة، الأمــر الــذي ســمح بإقــرار المصلحــة لفائــدة:

 النقابات المهنية في التقاضي نيابة عن منخرطيها،	 
 دافعــي الضرائــب حتــى وإن لــم يتعلــق الطعــن بمقــرر 	 

صــادر فــي مــادة الضرائــب، فجاء:
ــي  ــي المســتندات الت ــل ف ــث يتضــح بالتأم »وحي
المدعــي  أن  الراهــن  المطلــب  عليهــا  تأســس 
يســتمد ـــرط المصلحــة مــن الآثــار المترتبــة 
ــة المنــح والامتيــازات النيابيــة  عــن صــرف الدول

وانعكاســاتها«
 الجمعيات، فجاء: 	 

أجــل  مــن  التونســية  الجمعيــة  أن  »وحيــث 
ــون  ــد( مك ــات )عتي ــة الانتخاب ــة وديمقراطي نزاه
مــن مكونــات المجتمــع المدنــي الناـــطة فــي 
مجــال الانتخابــات وهــو مــا يكســبها المصلحــة 

المســتوجبة فــي تقديــم المطلــب الماثــل«

 قرار في تجاوز السلطة عدد 957 
بتاريخ 10/6/1987 )مجموعة 1987 

ص 372(

حكم ابتدائي عدد 18390 بتاريخ 
20 / 10 / 2001 )مجموعة 2001 

ص 101(

قرارات في مادة توقيف التنفيذ 
عدد 414825 إلى 414828 

بتاريخ 18/ 10 / 2012 )مجموعة 
2012 ص 853(

قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد 
416052 بتاريخ 19 / 9 / 2013 )غير 

منشور(
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3. أن آجال الطعن لا تسقطَ كلما تعلق النزاع: 
 بحقوق مستمرة: فجاء: 	 

»وحيــث أن إخضــاع الدعــوى لآجــال التقاضــي 
ــاه حســن  ــر يأب ــا بحــق مســتمر أم ــم تعلقه رغ
ســير القضــاء لكونــه يفضــي إلــى تعطيــل النظــر 
ــك أن الأصــل  فــي موضوعهــا بــدون جــدوى ذل
فــي الدعــاوى المتعلقــة بالحقــوق المســتمرة تنتهي 
بالبــت فــي موضوعهــا إن عاجــا أو آجــا. 
وحيــث أن خصوصيــة هــذا الحــق مــن جهــة 
وحســن ســير القضــاء مــن جهــة أخــرى يؤهــان 
ــزاع  ــي أصــل الن ــة للخــوضُ مباـــرة ف المحكم
دون حاجــة للنظــر فــي مــدى احتــرام القائــم بهــا 

لآجــال التقاضــي«
ــي 	  ــا ف ــوب جســيمة تجعله ــررات تشــوبها عي  أو بمق

ــة.  ــرارات المعدوم ــة الق مرتب

حكم ابتدائي عدد 24964 
بتاريخ 3 / 3 / 2005 )غير منشور(

حكم ابتدائي عدد 17554 بتاريخ 
 2000 / 1 / 12

)مجموعة 2000 ص 26(

حكم ابتدائي عدد 19151 
بتاريخ  2 / 5 / 2007 )مجموعة 

2007 ص 36(

4. أن آجــال الطعــن فــي دعــوى الإلغــاء لا تســري إلا مــن 
تاريــخ الإعــام بالقــرار المطعــون فيــه إعامــا كافيــا طبــق 

الشــروط القانونيــة المقــررة لــه، فجــاء: 
»وحيــث أن الإعلام متــى كان بالطريقــة الإداريــة 
ــه تبليــغ الأفــراد بالقــرار الإداري عــن  يقصــد ب
ــا أن الإدارة ليســت  طريــق الإدارة والقاعــدة هن
ــك  ــون ذل ــد يك ــة فق ــاع وســيلة معين ــة باتب ملزم
عــن طريــق محضــر يحــرره عــدل منفــذ أو عــن 
بإرســال  أو  آخــر  إداري  موظــف  أي  طريــق 
القــرار بالبريــد العــادي أو الموثــق إلــى المعنــي به 
وكل مــا يطلــب مــن الإدارة هــو أن ينتقــل القــرار 
إلــى الأفــراد بوســيلة مؤكــدة، وحيــث أنــه متــى 
كان ذلــك مــا تقــدم فــإن عــبء حصــول الإعلام 
ــو  ــق الإدارة وه ــى عات ــع عل ــرار الإداري يق بالق
مــن المســائل الواقعيــة التــي يرجــع تقديرهــا إلــى 

ــي الإداري«. القاض

حكم ابتدائي عدد 1516 1 / 1 
بتاريخ 25 / 1 / 2010 )مجموعة 

2010 ص58(

حكم ابتدائي عدد 17104 بتاريخ 
26/2/2000 )غير منشور(

قرار في تجاوز السلطة عدد 
بتاريخ 19 / 4 / 1985 )مجموعة 

1985 ص 70(
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تعــدد  أو  الطاعنــين  )تعــدد  الجماعيــة  الدعــوى  أن   .5  
المقــررات الإداريــة المطعــون فيهــا( تقبــل كلمــا توفــرت فيهــا 
ـــروط معينــة وأنــه فــي صــورة عــدم توفــر هــذه الشــروط 
ــه  ــرت في ــذي توف ــين ال ــي حــق أول الطالب ــن ف ــل الطع يقب
ــن  ــه ـــروط الطع ــرت في ــرار توف ــام أو أول ق ـــروط القي

ــاء. بالإلغ

 1  /  15614 عــدد  ابتدائــي  حكــم 
بتاريخ 22 / 12 / 2010 )غير منشور(

حكم اســتئنافي عــدد 21962 بتاريخ 
1 / 7 / 2000 )مجموعة 2000 ص 432(

قــرار فــي تجــاوز الســلطة 2812 
)مجموعــة   1994  /  7  /  13 بتاريــخ 

)126 ص   1994

ب. حق الدفاع والمواجهة 

تقتضــي المحاكمــة العادلــة، عمــا بالمبدأيــن المتازمــين وهمــا حــق الدفــاع ومبــدأ المواجهــة، 
تمكــين أطــراف النــزاع مــن الاطــاع علــى مظروفــات القضيــة ومناقشــة مــا جــاء بهــا كذلــك 

تقتضــي اســتماع المحكمــة إليهــا حتــى وإن كانــت الإجــراءات أمامهــا كتابيــة. 

ومــن أهــم مــا أقــره فقــه القضــاء الإداري فــي مــادة الإجــراءات، طِبْــقَ المبدأيــن المذكوريــن 
ــم مراعــاة جانــب الكتمــان وعــدم إطــاع أطــراف  أن ارتــكاز الدعــوى علــى معطيــات تُحتّ
القضيــة عليهــا لا يرفــع عــن الإدارة واجــب اطــاع المحكمــة عليهــا وعلــى أســانيدها حتــى 

تكــون علــى بينــة منهــا وتتمكــن مــن تكويــن وجدانهــا وممارســة صاحياتهــا. 

فــي  بالقــرار  جــاء 
تجــاوز الســلطة عــدد 

 3028
بتاريــخ 25 / 1 / 1994 
)مجموعــة 1994 ص 

)14

»وحيــث لا ـــيء يحــول دون تمــكين المحكمــة مــن ممارســة صلاحياتهــا 
وتكويــن وجدانهــا حتــى فــي صــورة ارتــكاز الدعــوى علــى وقائــع تحتــم 
مراعــاة جانــب الكتمــان وعــدم إفشــاء الأســرار المتعلقــة بمصلحــة 
ــو تطلــب ذلــك الحــرص علــى عــدم اطلاع الأطــراف  الدفــاع الوطنــي ول
علــى الجانــب الســري للملــف وكتمــان محتــواه أو إرجــاع الوثائــق 
اللازمــة لذلــك إلــى الإدارة بعــد الاطلاع عليهــا. وحيــث أنــه اســتقر قفــه 
قضــاء هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أن الإدارة بمــا فــي ذلــك وزارة الدفــاع 
الوطنــي تكــون ملزمــة بــالإدلاء بالمعلومــات الضروريــة المتعلقــة بأســباب 
اتخــاذ القــرار المطعــون فيــه لتمــكين القاضــي الإداري مــن ممارســة 
ســلطته المتمثّلــة فــي إجــراء رقابــة علــى صحــة الوقائــع المؤســس عليهــا 
ــي صــورة  ــه ف ــا وأن ــا علم ــي له ــى صحــة الوصــف القانون ــرار وعل الق
ــأنها  ــان بش ــب الكتم ــاة جان ــم مراع ــع تحت ــى وقائ ــوى عل ــكاز الدع ارت
وعــدم إفشــاء أســرار لهــا علاقــة بمصلحــة الدفــاع الوطنــي فقــد جــرى 
عمــل القضــاء الإداري علــى اعتبــار أن ذلــك لا يحــول دون تمكــن المحكمة 

مــن ممارســة صلاحياتهــا وتكويــن وجدانهــا«.
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لقانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية 
مصدرا من مصادر المرافعات الإدارية 

II

اختــار القاضــي الإداري أن يكــون القانــون عــدد 40 لســنة 1972 مرجعــه الأم رغــم ظاهــر 
نقصــه، وأطلــق عليــه صفــة النــص العــام كمــا جــاء ذلــك فــي العديــد مــن قراراتــه وأحكامــه 

فأقــر علــى ســبيل المثّــال: 

بقــراره الاســتئنافي عــدد 340 بتاريــخ 
27 / 6 / 1985 )مجموعة 1985 ص 105(

ــي  ــون عــدد 40 لســنة 1972 يشــكل ف ــث أن القان »وحي
مضمــار الإجــراءات المتبعــة لــدى المحكمــة نصــا عامــا« 

ــه مســتقلة  ــأى أن تكــون الإجــراءات الخاصــة ب ــي أن القاضــي الإداري ارت وهــو مــا يعن
ــة( وتخــرج  ــة والتجاري ــة الإجــراءات المدني ــة )مجل ــادة المدني ــي الم ــررة ف ــد المق ــن القواع ع
ــن نصــه  ــه م ــة أمام ــراءات المتبع ــص الإج ــتلهم خصائ ــا )أ(، وأن يس ــال تطبيقه ــن مج ع
العــام، فتمكــن انطاقــا مــن بعــضِ الألفــاظ الــواردة بالقانــون عــدد 40 لســنة 1972 كلفــظ 
»القاضــي المقــرر« و»التحقيــق فــي القضيــة« و»إجــراءات التحقيــق« أن يغــوص فــي أغــوار 
هــذا النــص ويستكشــف مقاصــده، فــكان أن الإجــراءات المقــررة بــه هــي اســتقرائية فــي 

أساســها )ب(. 

أ. استقلالية المرافعات الإدارية 

اعتمد القاضي الإداري في تحقيق هذه الاستقالية على: 
 أولا: التقيد قدر الإمكان بما توفر بالقانون عدد 40 لسنة 1972، 	 
 ثانيــا: الاســتناد فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون إلــى القواعــد العامــة المتعلقــة بتطبيــق 	 

النصــوص القانونية، 
 ثالثّــا: الاحتــكام إلــى روح القانــون عــدد 40 لســنة 1972 وعنــد الاقتضــاء إلــى المقاصــد 	 

الخاصــة ببعــضِ أحكامــه. 
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فأقر على سبيل المثّال وعلى وجه الخصوص: 

ــة تسوســها  ــة الإداري ــام المحكم ــراءات التقاضــي أم 1. أن إج
ــا،  ــب قانونه ــة صل ــد الخاصــة المضمن القواع

حكم إس عدد 28495 
بتاريخ 6 / 3 / 2012

حكم إس عدد 28811 
بتاريخ 14 / 7 / 2012 

)مجموعة 2012 ص 91 و102( 

2. أن واجــب اطــاع النيابــة العموميــة علــى النــوازل موضــوع 
الفصــل 251 مــن م م م ت لا تنســحب علــى النزاعــات الإداريــة 

ولا يجــوز التمســك بــه أمــام القضــاء الإداري، 

قرار إس عدد 215 
بتاريخ 19 / 1 / 1978 

)مجموعة 1978 ص 9(
حكم إس عدد 22210 

بتاريــخ 5 / 4 / 2000 )مجموعــة 
2000 ص 336(

قرار تعقيبي عدد 38346 
بتاريخ 31 / 10 /2009 
)مجموعة 2009 ص82(

3. »أنــه لا يصــح العمــل بالقاعــدة القاضيــة بأنــه يســوغ اللجــوء 
عنــد الحاجــة إلــى النــص العــام بقــدر مــا لا يتعــارضُ مــع 
أحــكام النــص الخــاص ضــرورة أن توظيــف الأداء لا يقبــل 
مدلــول الدعــوى المدنيــة بمعناهــا الواســع فهــو لا يخضــع 
للإجــراءات المدنيــة والتجاريــة بكامــل أصولهــا وأحوالهــا ومنها 
الإدخــال بطلــب مــن أحــد الأطــراف المتنازعــة الــذي يهــدف 
ــى  ــحبا عل ــدوره منس ــر ص ــم المنتظ ــل الحك ــى جع ــا إل أساس
الشــخص الواقــع إدخالــه، بــل أن توظيــف الأداء إنمــا هــو 
ــين  ــاره منحصــرا ب ــه باعتب ــع مراحل ــي جمي إجــراء محــدود ف
ــن  ــر م ــل التوســع ليشــمل غي ــالأداء لا يقب ــوب ب الإدارة والمطل
هــو مقصــود بعمليــة توظيــف الأداء وكان علــى الطاعنــة حينئــذ 
أن تطلــب ســماع أقــوال صنــدوق تعديــل الأســعار فيمــا يدعيــه 
بوصفــه ـــاهدا لا غيــر أو إجــراء أبحــاث وهــو مــا لــم تفعلــه.« 

قرار تعقيبي عدد 96 
بتاريخ 10 / 7 / 1980 

)مجموعة 1980 ص 278(

4. أنــه يجــوز الرجــوع فــي الاســتئناف الأصلــي المرفــوع أمــام 
المحكمــة الإداريــة، رغــم صمــت قانونهــا، وذلــك عمــا بالفصــل 
34 منــه الــذي يجيــز التخلــي عــن الدعــوى كمــا يجــوز ترتيبــا 

عليــه الرجــوع فــي الاســتئناف العرضــي، 

قرار استئنافي عدد 132 
بتاريخ 27 / 3 / 1980 

)مجموعة 1980ص145(

ــه لا يترتــب عــن الرجــوع فــي الاســتئناف الأصلــي زوال  5. أن
الاســتئناف العرضــي، 
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 6. أن الرجــوع فــي العريضــة المقدمــة لــدى محكمــة غيــر 
مختصــة لا يحــرم مــن القيــام مــن جديــد بالدعــوى الاســتئنافية 
لــدى المحكمــة الإداريــة مــا دامــت آجــال الطعــن لاتــزال قائمــة،
ـ وأن القيــام أمــام محكمــة غيــر مختصــة لا يعــد بــدوره قاطعــا 

للآجال. 

قرار استئنافي عدد 109 
و119 بتاريخ 15 / 5 / 1980 

)مجموعة 1980 ص 188(
قرار استئنافي عدد 240 

بتاريخ 24 / 11 / 1982 
)مجموعة 1982 ص 118(
قرار استئنافي عدد 223 

بتاريخ 9 / 2 / 1978 )مجموعة 
1978 ص23(

ب. الطابع الاستقرائي للمرافعات الإدارية 

بــاب الاجتهــاد علــى  القاضــي الإداري  أمــام  الطابــع الاســتقرائي للإجــراءات  فتــح 
مصراعيــه، فجــاء فقــه قضائــه منســجما مــع مــا توجــه إليــه فــي تأصيلــه للمبــادئ القانونية 

ــة.  ــراء المجــات القانوني ــا يضاهــي ث العامــة وثري

وقــد اعتنــت هــذه القواعــد علــى وجــه الخصــوص بمــا يهــم التحقيــق فــي الدعــوى وكذلــك 
الحكــم فيهــا. 

 إجراءات التحقيق في القضية	 

من أهم ما أقره فقه القضاء في هذا الباب: 
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1. أن القاضــي الإداري يملــك ســلطة توجيــه الدعــوى ضــد 
ــن  ــة وإخــراج م ــي المنازع ــراف ف ــة وإدخــال الأط ــة المعني الجه

ــا،  ــه به ــة ل لا صل

قرار في تجاوز السلطة عدد 
3279 بتاريخ 11 / 4 / 1995 

)مجموعة 1995 ص 170(
حكم إستئنافي عدد 22239 

بتاريخ 10 / 3 / 2000 
)مجموعة 2000 ص319(

حكم ابتدائي عدد 19259 / 1 
بتاريخ 22 / 10 / 2010 
)مجموعة 2010ص193(

بــين  التقاريــر  تبــادل  القاضــي الإداري يســهر علــى  أن   .2
الأطــراف ويملــك ســلطة البحــث والتقصــي والالتجــاء إلــى 

جميــع طــرق الإثبــات، فجــاء: 
»أن المبــدأ المعمــول بــه فــي ميــدان القضــاء الإداري هــو الطابــع 
الاســتقصائي للإجــراءات والــذي فتــح مجــالا واســعا للقاضــي 
ــه فــي جمــع  ــاط تدخل ــات كمــا أن من لتعامــل مــع وســائل الإثب
الأدلــة هــو الكشــف عــن الحقيقــة ولا يعتبــر ذلــك خروجــا منــه 

عــن مبــدأ الحيــاد، بــل أن فــي ذلــك مــن أوكــد واجباتــه«  

»أن الطابــع الاســتقصائي التــي تتميــز بــه الإجــراءات الإداريــة 
يعطــي للقاضــي الإداري دورا فعــالا فــي تســيير الدعــوى بــأن 
يلتجــئ إلــى جميــع طــرق الإثبــات وهــو مــا يدخــل فــي صميــم 
اختصــاص قاضــي الموضــوع الــذي يتمتــع بســلطة واســعة 
فــي تقديــر الأمــور الواقعيــة ولا يتوقــف نظــره علــى مــا أثــاره 
الأطــراف أمامــه، بــل يتعــداه إن رأى فــي ذلــك فائــدة لتأســيس 

حكمــه« 

أنــه »طالمــا تتميــز المــادة الجبائيــة بطبيعتهــا الإداريــة فــإن 
نظــر القاضــي ابتدائيــا واســتئنافيا فــي النزاعــات الناـــئة 
عــن قــرارات التوظيــف الإجبــاري يكــون محكومــا بالطبيعــة 
الإداريــة للمنازعــة الجبائيــة ومــا يقتضيــه مــن دور اســتقصائي 
ومــن صاحيــات بحــث وتحقيــق موكولــة للقاضــي المتعهــد 
بهــا. وبالتالــي فإنــه كان علــى محكمــة الموضــوع انطاقــا مــن 
الــدور الاســتقصائي الــذي تضطلــع بــه مطالبــة الإدارة بمدهــا 
بالنســخة الأصليــة مــن قــرار التوظيــف للتثّبــت مــن مــدى 

اســتيفائه لقواعــد الاختصــاص ومــن ـــكليات إصــداره« 

قرار تعقيبي عدد 32165 
بتاريخ 20 / 5 / 2002

)مجوعة 2002 ص269(

قرار تعقيبي عدد 35566 
بتاريخ 28 / 6 / 2004 

)مجموعة 2004ص197(

قرار تعقيبي عدد 38178 
بتاريخ 28 / 2 / 2009 
)مجموعة 2009 ص48(
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الإجــراءات  تصحيــح  إلــى  يســعى  الإداري  القاضــي  أن   .3
القابلــة لذلــك، فجــاء: 

»حيــث اســتقر الفقــه والقضــاء علــى جــواز تصحيــح الإجراءات 
ــاء  ــك مــن تلق ــي أخــل بهــا صاحــب الدعــوى ســواء كان ذل الت
نفســه أو بحــرص مــن المحكمــة ـــريطة أن لا يكــون هــذا 
ــن  ــوى م ــول الدع ــدم قب ــى ع ــؤدي إل ــن ـــأنه أن ي الإخــال م

ــها« أساس

»أن مطالبــة قاضــي الاســتئناف نائــب المســتأنف بتصحيــح 
الإجــراءات القابلــة لذلــك لا يعــد خروجــا منــه عــن مبــدأ الحيــاد 
أو تكوينــا لحجــج الخصــوم وإنمــا ينــدرج فــي صاحياتــه 
الإجرائيــة التــي تخــول لــه الحفــاظ علــى حســن ســير القضايــا 
المرفوعــة أمامــه خاصــة وأن التصحيــح لا يغيــر ـــيئا مــن 

ــا«  ــة ومآله ــات القضي معطي

المعنيــة  الاخــالات  أن  علــى  القضــاء  فقــه  اســتقر  وقــد 
خاصــة:  تهــم  بالتصحيــح 

 إمضاء العريضة حتى وإن كان ذلك خارج آجال الطعن،	 
 تقديم نسخة من المقرر المطعون فيه، 	 
 إنابة المحامي.	 

فجــاء أن »إنابــة المحامــي تعــد من الإجــراءات القابلــة للتصحيح 
والــذي يــؤول الإخلال بهــا إلــى رفــضِ القيــام ـــكلا إلا متــى 
لــم يتــم تصحيحهــا تلقائيــا، عنــد الاقتضــاء، بعــد المطالبــة بذلــك 

مــن قبــل المحكمــة«.

قرار في تجاوز السلطة عدد 
3412 بتاريخ 7 / 6 / 1994 

)مجموعة 1994 ص93(

قرار تعقيبي عدد 35951 
بتاريخ 8 / 5 / 2006 )مجموعة 

2006 ص308(

قرار في تجاوز السلطة عدد 
2292 بتاريخ 17 / 3 / 1993 

)مجموعة 1993 ص495(
حكم ابتدائي عدد 13475 

بتاريخ 17 / 6 / 2005 
)مجموعة 2005 ص90(

قرار تعقيبي عدد 1167 
بتاريخ 17 / 10 / 1994 
)مجموعة 1994 ص216(
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ج.  إجراءات الحكم في القضية 

من أهم ما أقره فقه القضاء في هذا الخصوص: 

ــى القاضــي،  ــود إل ــد موضــوع الدعــوى تع ــة تحدي 1. أن مهم
فجــاء: 

ــادة تجــاوز الســلطة  ــي م ــل العريضــة ف ــة حــق تأوي »للمحكم
ــه«، ــون في ــرار المطع بخصــوص الق

فــي  المدعــي  يتوخاهــا  التــي  الغايــة  إلــى  المحكمــة  »تنظــر 
ــوى« ــف الدع ــو بتكيي ــا ول ــد لفظه ــوف عن ــه دون الوق عريضت

2. أن تكييــف الوقائــع وتحديــد النصــوص القانونيــة تقــوم بــه 
المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، فجــاء:

»أنــه لا يتــعين علــى المدعــي بيــان الأســانيد القانونيــة والفصول 
المنطبقــة بعريضــة الدعــوى، بــل أن الواجــب المفــروضُ عليــه هو 
بيــان الوقائــع والأســانيد الواقعيــة وأدلتها لا غيــر وللمحكمة أن 
تكيف القانون والوقائع والنصوص المعتمدة من تلقاء نفسها«.

قرار في تجاوز السلطة عدد 
171 بتاريخ 1/22 / 1980 

)مجموعة 1980 ص33(

قرار استئنافي عدد 1096 
بتاريخ 1993/6/7 )مجموعة 

1993 ص529(

3. أن القاضــي الاســتئنافي يتعهــد مــن جديــد بالبــت فــي 
لاســتئناف،  الانتقالــي  المفعــول  بمقتضــى  المنازعــة 

ــة  ــن الأصــول العام ــه م ــث أن ــال »وحي ــى ســبيل المثّ فجــاء عل
المســلم بهــا فــي فقــه قضــاء هــذه المحكمــة أن تكييــف الدعــوى 
ــي  ــاد القاض ــضِ اجته ــا لمح ــل خاضع ــا يظ ــان موضوعه وبي
الــذي يســتأثر بســلطة تحديــد طلبــات الأطــراف ودفوعهــم 
عبــر تقصــي مــا قصــدوه انطلاقــا مــن طبيعــة الدعــوى ومــن 
ــه  ــى أساس ــوز عل ــا يج ــو م ــبتها وه ــة بمناس ــر المقدم التقاري
للاســتئناف  الانتقالــي  بالمفعــول  وإعمــالا  المحكمــة  لهــذه 
تبنتــه  الــذي  التكييــف  علــى  تلقائيــا  رقابتهــا  تســلطَ  أن 
محكمــة الدرجــة الأولــى وتفحــص مــدى سلامتــه وترجمتــه 

لما رامــه المســتأنف حقيقــة مــن وراء رفــع دعــواه أمامهــا«
 

4. أنــه يجــوز للقاضــي بمقتضــى المفعــول الانتقالــي أن يصلــح 
ــي  ــم أو ف ــي الرس ــأ ف ــن خط ــا تســرب م ــه م ــاء نفس ــن تلق م
ــه  ــى علي ــي أنبن ــي الت ــند القانون ــح الس الحســاب، وأن يصح
الحكــم المطعــون فيــه أمامــه دون حاجــة إلــى نقــضِ ذلــك الحكــم 
ــا قاضــي الاســتئناف  ــى إليه ــي انته ــت النتيجــة الت ــا كان كلم

متفقــة مــع الســند القانونــي الصحيــح،

حكم استئنافي عدد 24669 
بتاريخ 9 / 3 / 2005 

)مجموعة 2005 ص147(

حكم استئنافي عدد 26936 
بتاريخ 23 / 2 / 2010 

)مجموعة 2010 ص625(

حكم استئنافي عدد 21409 
بتاريخ 19 / 5 / 1999 

)مجموعة 1999 ص 409(
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5. أن المفعــول الانتقالــي لاســتئناف لا يلــزم المحكمــة المتعهــدة 
ــرضُ  ــل يفت ــا، ب ــع جوانبه ــن جمي ــة م ــص القضي ــادة فح بإع
عليهــا التعــرضُ إليهــا فــي حــدود مــا تســلطَ عليــه الاســتئناف 

بالإضافــة إلــى المســائل التــي لهــا مســاس بالنظــام العــام،

قرار تعقيبي تعدد 948 
بتاريخ 3 / 6  / 1991 

)مجموعة 1991 ص79(

6. أنــه يجــوز إثــارة كل ســبب جديــد لــدى الاســتئناف مــا دام 
ــا دون تغييــر وخاصــة إذا مــا  ــي باقي موضــوع الطلــب الأصل
ــى  ــة المدع ــه صف ــت ل ــذي كان ــل المســتأنف ال ــن قب ــك م ــم ذل ت

عليــه فــي الطــور الابتدائــي، 

قرار استئنافي عدد 187 
بتاريخ 24 / 1 / 1985 )مجموعة 

1985 ص9(

7. أنــه يجــوز للقاضــي الاســتئنافي أن يتصــدى لموضــوع 
الدعــوى والبــت فيهــا نهائيــا بوصفــه محكمــة الدرجــة الثّانيــة 

ــا،  ــأة للفصــل فيه ــوى مهي ــت أن الدع ــا ثب إذا م

قرار استئنافي عدد 351 
بتاريخ 27 / 7 / 1985

ــن القاضــي  ــي لاســتئناف يقتضــي م ــول الانتقال 8. أن المفع
ــا  ــك به ــي تمس ــن الت ــة المطاع ــي كاف ــر ف ــتئنافي أن ينظ الاس
ــع الاســتئناف  ــي فــي صــورة رف ــدى الطــور الابتدائ المدعــي ل

ــتئنافه، ــتندات اس ــول مس ــه وقب ــى علي ــن المدع م
فجاء: »وحيث أن قبول المستند الذي أثاره المستأنف والذي 
ألغت على أساسه محكمة البداية القرار المنتقد يوجب على 

المحكمة عملا بالمفعول الانتقالي للاستئناف النظر في المطاعن 
التي أثارها المستأنف ضده في الطور الابتدائي«. 

حكم استئنافي عدد 27810 
بتاريخ 2010/12/16 )مجموعة 

2010 ص 448(
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القواعد القانونية العامة مصدرا من مصادر المرافعات الإدارية III

ــه وجــود  ــة كلمــا تبــين ل اســتقر فقــه القضــاء الإداري علــى الرجــوع إلــى الأحــكام المدني
ــه  ــا فق ــرس فيه ــي ك ــى الحــالات الت ــدد 40 لســنة 1972. وبالرجــوع إل ــون ع ــراغ بالقان ف
القضــاء الإداري أحــكام مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ومجلــة الالتزامــات والعقــود، 
يتضــح أن تكريســها كان مبنيــا علــى كونهــا قواعــد إجرائيــة أصوليــة لا حيــاد عنهــا إلا 
ــة  ــة الحكمي ــة الهيئ ــة وبتركيب ــام المحكم ــة بالاســتدعاء أم ــك المتعلق بنــص خــاص وهــي تل
وبســرية المفاوضــة، أو كونهــا قواعــد تنظيميــة عامــة خصهــا لمســائل بعينهــا كصيــغ 

ــغ عــد الآجــال، فجــاء:  التبليــغ عــن طريــق عــدول المنفذيــن أو صي

ــي الإجــراءات أن تصــدر الأحــكام  ــة ف ــد الأصولي 1. »أن القواع
ــك يســاعد  ــا لأن ذل ــن أصدروه موـــحة بأســماء القضــاة الذي
الهيئــة الحكميــة وعلــى  الوقــوف علــى كيفيــة تشــكيل  علــى 
ـــرعية اـــتراك القضــاة فيهــا لانتفــاء أســباب الــرد وعــدم 
ــب  ــع آخــر وأن الإخــال بهــذا الإجــراء يترت ــر مان ــة أو أث الأهلي

عليــه البطــان«، 

قرار تعقيبي عدد 89 
بتاريخ 10 / 7 / 1980 

)مجموعة 1980 ص 273(

ــراءات أن تجــري  ــاب الإج ــي ب ــة ف ــادئ الأصولي ــن المب  2. أن م
المفاوضــة ســرا لا علنــا ممــا يترتــب عليــه حتمــا عــدم الإفصــاح 

ــة،  بعــدد الأصــوات التــي تحصــل بمقتضــاه الأغلبي

قرار تعقيبي عدد 111 
بتاريخ 10 / 10 / 1980 

)مجموعة 1980 ص 352(
قرار تعقيبي عدد 251 

بتاريخ 14 / 7 / 1983 
)مجموعة 1983 ص 292(

3. أن تأخيــر الجلســة دون ضبــطَ تاريــخ جديــد لهــا ودون إعــام 
الأطــراف بهــا عــن طريــق الاســتدعاء إليهــا فيــه ضــرب للقواعــد 

الأصوليــة،

قرار تعقيبي عدد 101 
بتاريخ 15 / 1 / 1981 

)مجموعة 1981 ص 26(
قرار تعقيبي عدد 330 
بتاريخ 29 / 12 / 1984 

)مجموعة 1984 ص 496(
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4. أن قواعــد تركيبــة الهيــأة الحكميــة المتعهــدة بالنظــر فــي أصــل 
النــزاع تهــم النظــام العــام ويتعــين إثارتهــا ولــو تلقائيــا،

ــر  ــدأ عــدم تغيي فجــاء »حيــث أقــر الفصــل 121 مــن م م م ت مب
ــم«. ــح بالحك ــة والتصري ــة بين جلســتي المرافع ــة الحكمي الهيئ

قرار تعقيبي عدد 1082 
بتاريخ 1 / 2 / 1993 

)مجموعة 1993 ص 458(

5. أن الفصــل 19 مــن م م م ت تعــرضُ إلــى مســالة الأهليــة وهــي 
مســألة أساســية تهــم الإجــراءات لذلــك فــإن عــدم توفرهــا هــي 

مســألة تهــم النظــام العــام،

قرار إستئنافي عدد 497 
بتاريخ 30 / 1 / 1986 

)مجموعة 1986 ص 197(

ــى أحــكام م إ ع )الفصــول  ــن يخضــع إل 6. أن عــد آجــال الطع
140 إلــى 143(،

قرار تعقيبي عدد 809 
بتاريخ 15 / 7 / 1986 

)مجموعة 1986 ص 290(
قرار في تجاوز السلطة عدد 

482 بتاريخ 7 / 7 / 1983 
)مجموعة 1983 ص 270(

ــي  ــنة 1972 أن يدل ــدد 40 لس ــون ع ــات القان ــن مقتضي ــه م 7. أن
المســتأنف بمحضــر إبــاغ مذكــرة الطعــن وأن صيغــة وأحــوال 
ــم م م ت  ــن ضبطهــا المشــرع ب ــغ بواســطة العــدول المنفذي التبلي

وهــذه المحكمــة تأخــذ بــه. 

قرار استئنافي عدد 260 
بتاريخ 16 / 6 / 1983 

)مجموعة 1983 ص 246(

 
يــدل زخــم المبــادئ والقواعــد الفقهيــة فــي المــادة الإجرائيــة علــى أهميــة الــدور الــذي لعبــه 
ــى حــد أن  ــادة إل ــذي ـــاب هــذه الم القاضــي الإداري فــي تافــي النقــص التشــريعي ال

المشــرع تدخــل فــي أكثّــر مــن مــرة بنصــوص قانونيــة لتكريــس المبــادئ الفقهيــة.

ــادئ وقواعــد  ــه أرســى مب ــه المذكــور أن ــا أنجــزه القاضــي الإداري فــي عمل ومــن أهــم م
منفتحــة علــى محيطهــا، فيهــا تبصــر يــدل علــى أن دوره لــم يتعلــق فقــطَ بمجــرد تافــي 

ــا.  ــا إبداعي ــكان دورا خاق ــل تعــداه ف النقــص التشــريعي، ب

إن القانــون الأساســي عــدد 43 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 والمتعلــق بمحكمــة 
ــا يكــون  ــو مــن نقائــص. مم ــة النصــوص التشــريعية لا يخل المحاســبات ـــأنه ـــأن بقي
معــه دور القاضــي المالــي مشــتما معــا علــى تطبيــق القانــون عــدد 43 لســنة 2019 وتافــي 

نقصــه وتأويلــه فــي صــورة غموضــه.
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لذلــك فــإن الانكبــاب علــى دور القاضــي الإداري فــي تافــي النقــص التشــريعي فــي 
المــادة الإجرائيــة بمناســبة دراســة النظــام الإجرائــي لمحكمــة المحاســبات يكتســي أهميــة 
خاصــة أولهــا المســاعدة علــى مقارنــة النظامــين وتحديــد نقــاط التشــابه والاختــاف وربمــا 

الســماح للقاضــي المالــي بالرجــوع إلــى فقــه القضــاء الإداري لاســتلهام حلولــه.
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النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة 
المحاسبات ومفهوم النظام العام

العنوان الثاني:
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ومفهوم النظام العام

أستاذ تعليم عال متقاعد

الاستئناف والنظام العام الإجرائي في 
الحسين السالميفقه قضاء الاجراءات المدنية

2 مارس 2022 

المقدمة

 le droit au( ينــدرج وجــود محاكــم الدّرجــة الثّانيــة ضمــن إقــرار الحــق فــي التظلّــم
recours( أو الطّعــن فــي كل حكــم أو عمــل قضائــي كحــق إجرائــي أساســيّ، مــن جهــة، 
وفــي إطــار التنظيــم الهرمــي لجهــاز القضــاء القائــم علــى التمييــز بــين قضــاء الموضــوع 
وقضــاء القانــون، وعلــى مبــدأ التّقاضــي علــى درجتــين وهــو ـــأن قضــاء الموضــوع ومبــدأ 

النقــضِ وهــو ـــأن قضــاء القانــون مــن جهــة اخــرى.

ــة  ــة مراجع ــوكل وظيف ــاء أن ت ــات القض ــين درج ــن ب ــف الطع ــع وظائ ــى توزي ــد اقتض فق
اجتهــادات أقضيــة محاكــم الدرجــة الأولــى ســعيا إلــى تقويــم مــا يحصــل بهــا مــن خلــل 
بســبب خطــأ فــي تقديــر الوقائــع أو فــي تأويــل أو تطبيــق القانــون عليهــا، ورفــع ما يشــوبها 
ــة  ــة وأرســخ تجرب ــر اقدمي ــى درجــة تتركــب مــن قضــاة أكثّ ــى محاكــم أعل ــف إل مــن حي
وبالتالــي يفتــرضُ فيهــم ســعة العلــم والحكمــة والتجربــة ســميت »محاكــم اســتئناف« أو 
ــده المشــرع  ــذي اعتم ــين ال ــى درجت ــدأ التقاضــي عل ــة« تكريســا لمب ــة ثاني ــم درج »محاك
التونســي فــي النصــوص الاجرائيــة مــن خــال الطعــن بالاســتئناف، ثــم كرّســه دســتور 
2014 كضمانــة دســتورية1، كمبــدأ عــام مــن مبــادئ التنظيــم القضائــي يقــوم عليــه قضــاء 
ــد تأويــل وتطبيــق القانــون والاجتهــاد القضائــي  الأصــل، فــي حــين أُوكلــت وظيفــة توحي
إلــى حكمــة محكمــة التعقيــب بوصفهــا محكمــة القانــون تكريســا لمبــدإ النقــضِ عبــر الاخــذ 

بنظــام الطعــن بالتعقيــب.

1. كرســته المادة 108 منه التي جاء فيها: »لكل ـــخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متســاوون امام القضاء.
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماديا الاعانة العدلية.

ويضمن القانون التقاضي على درجتين.
جلسات المحاكم علنية الا إذا اقتضى القانون سرّيتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية«.
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أولا: مفهوم التقاضي على درجتين والاستئناف

يقــوم التقاضــي علــى درجتــين علــى حــق الاســتئناف كطعــن مبدئــي عــادي، أُوكل نظــره 
أساســا إلــى محاكــم الاســتئناف بوصفهــا محاكــم الحــق العــام للدرجــة الثّانيــة، والتــي 
تنازعهــا هــذا الاختصــاص المحاكــم الابتدائيــة ثــم أخيرا المحكمــة العقاريّة مــن خال دائرة 
التحيــين الاســتئنافيّة إلــى جانــب المحكمــة الإداريــة فــي حــدود ولايتهــا ومــا أســنده لهــا 
القانــون مــن اختصــاص، ثــم ها هي محكمة المحاســبات تلتحق بالركب وتعتمد الاســتئناف 
ــذ 2014 1.  ــدأ دســتوري من ــين كمب ــى درجت ــا بالتقاضــي عل ــا بدوره ــا التزام ــا مبدئي طعن

بحكــم تكريســه لمبــدإ أساســي مــن مبــادئ التنظيــم القضائــي وهــو مبــدأ التقاضــي علــى 
درجتــين يتميــز الاســتئناف بخصائــص هامــة وهــي أنــه طعــن حــق عــام، وهــو طعــن بطــان 

ومراجعــة، وهــو متصــل بالنظــام العــام.

 فهــو طعــن حــق عــام مــن حيــث كونــه مفتوحــا بصفــة مبدئيــة وكقاعــدة عامــة ضــد كل 	 
الأحــكام الابتدائيــة الدرجــة ولفائــدة كل المتقاضــين دون تخصيــص أو تحديــد ســوى 
مــا تعلــق منــه بشــروط ممارســة هــذا الطعــن مــن حيــث أطــراف الحكــم المطعــون فيــه 

وصيــغ وآجــال رفعــه.
 وهــو طعــن بطــان ومراجعــة مــن حيــث أن هــذا الطعــن لــه مفعــول ناقــل للنــزاع مــن 	 

محكمــة الدرجــة الأولــى إلــى محكمــة الدرجــة الثّانيــة واقعــا وقانونــا، لكــن فــي حــدود 
ــى مقتضــى الفصــل 144 مرافعــات وهــو الطعــن المباـــر  ــه الطعــن عل ــا تســلطَ علي م

الوحيــد والأولــي حتــى بالنســبة للتعقيــب.
وهــو يرفــع النــزاع ويفتحــه مــن جديــد أمــام المحكمــة الاســتئنافية مبدئيــا فــي كامــل 
عناصــره الواقعيــة والقانونيــة لكــن الطابــع الحــر والاختيــاري لــكل طعــن وكــذا مبــدأ 
نســبية العمــل الإجرائــي يجعــان ولايــة محكمــة الدرجــة الثّانيــة تنحصــر فيمــا ـــمله 

الطعــن مــن عناصــر الحكــم المطعــون فيــه.
 وهــو طعــن متصــل بالنظــام العــام مــن حيــث أنــه مــن الضمانــات والمبــادئ الأساســية 	 

فــي القانــون العدلــي وهــو مــن قواعــد التنظيــم القضائــي لكونــه تكريســا للتقاضــي على 

1. ولــم تعــرف تونــس نظــام الاســتئناف المرتــب علــى النمــطَ الغربــي الا مــع نظــام دســتور عهــد الأمــان وقانــون الجنايــات والأحــكام 
العرفيــة الــذي أقــام لأول مــرة نظامــا قضائيــا هرميــا علــى رأســه مجلــس أعلــى بمثّابــة محكمــة تعقيــب )مــادة 21 دســتور( وفــي قاعدتــه 
ــات ومــادة 23 دســتور( والمجلــس التجــاري )مــادة 25 دســتور(  ــون الجناي ــى مــن قان ــة )مــادة أول ــات والأحــكام العرفي مجلــس الجناي
ــكل لمحاكــم الاســتئناف، اذ  كمحاكــم درجــة أولــى، فــي حــين ينتصــب مجلــس التحقيــق )مــادة 24 دســتور و14 قانــون الجنايــات( كأول ـ
طالــت وظيفتــه نظــر الطعــون الموجهــة ضــد الأحــكام الصــادرة عــن المجلــس الجنائــي أو المجلــس التجــاري. لكــن هــذا النظــام ســرعان 

مــا أوقــف العمــل بــه بموجــب امــر 30 أفريــل 1964.
ســميت   1884 أفريــل   4 امــر  بموجــب  جديــد  ـــكل  فــي  اســتئناف  محكمــة  احدثــت  الفرنســي  الاســتعمار  ظــل  وتحــت 
آنــذاك "محكمــة الــوزارة " وكانــت تتألــف مــن عــدة دوائــر وتتركــب مــن رئيــس دائــرة ومستشــارين وممثّــل للنيابــة العامــة.
ومنــذ ذلــك التاريــخ وســواء تحــت ظــل مجلــة المرافعــات المدنيــة لســنة 1910 أو مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة لســنة 1959 الحاليــة 

حافظــت محاكــم الاســتئناف علــى هــذه الهيكليّــة العامــة لكنهــا ـــهدت تطــوّرا كبيــرا فــي هياكلهــا الداخليّــة وفــي ولايتهــا.
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درجتــين قــوام قضــاء الأصــل. ويظهــر اتصالــه بالنظــام العــام فــي الطابــع الدســتوري 
ــين  ــاب الب ــاره والغي ــم ـــروطه وآث ــي تحك ــد الت ــر للقواع ــع الآم ــي الطاب لأساســه وف
لأثــر إرادة الأطــراف فــي تجاوزهــا، أو حتــى التخفيــف مــن ـــدتها بتزكيــة مــن فقــه 
ــدأ التقاضــي  ــا مب ــدا محافظــا »يقــدّس« أحيان ــذي ب ــه ال ــز بموقف ــذي يتمي القضــاء ال
علــى درجتــين1 ثــم تطــوّر بتخفيــف أثــر النظــام العــام علــى وظيفتــي الابطــال والمراجعــة.

ــة  ــة طعــن مبدئي ــه طريق ــف الاســتئناف بكون ــا مــن هــذه الخصائــص يمكــن تعري وانطاق
ترمــي إلــى إبطــال أو مراجعــة محكمــة درجــة ثانيــة لقضــاء محكمــة درجــة أولــى لعيــب 

ـــابه مــن حيــث الواقــع أو مــن حيــث القانــون.

ثانيا: مفهوم النظام العام والاجراءات 

النظــام العــام مفهــوم جامــع تعــددت أصنافه واصطدمت محــاولات تعريفــه بطابعه الوظيفي 
النّســبي حتــى بلغــت حســب آخــر إحصــاء فقهــيّ بالحــدّ الأدنــى أربعــة وعشــرين محاولــة.

ــه وطــول  ــوري وســعة علم ــب مال ــة الأســتاذ فيلي ــي مكان ــرار مــن هــو ف ولا يمكــن إزاء إق
ــه ضمــن  ــه ل ــة النظــام العــام2، وإزاء إدراج بعــضِ الفق ــة ماهيّ ــه بعجــزه عــن معرف تجربت
المفاهيــم ذات المحتــوى المتغيّــر3، باعتبــاره تقنيــة منظّمــة لعــدم التوقّــع، إلا أنــه مــع التســليم 
ابتــداء بــأن محاولــة تعريفــه تعتبــر ضربــا مــن ضــروب المغامــرة، لا بــأس مــن الاجتهــاد 
علــى ضــوء مــا يمكــن أن يظهــر أنــه قواســم أو مســلّمات مشــتركة بــين المحــاولات السّــابقة.

فيتبيّــن مــن التّعاريــف المتعــدّدة والتّصنيفــات والتّطبيقــات المختلفــة للنّظــام العــام4، أنّ ثاث 
أفــكار رئيســيّة تنازعــت مفهومــه، هي:

 فكرة تحقيق مصلحة عامّة ضمانا لعلويتها وأفضليّتها معا5،	 

1. السالمي: التقاضي على درجتين في القانون التونسي  

2. Malaury.PH: Rapport de synthèse, in; L’ordre public à la fin du 20ème siècle, Dalloz 1996. p105. »Pendant quarante ans j’ai eu 
l’occasion de me demander ce qu’était l’ordre public… j’ai réfléchi sur ce qu’était l’ordre public… et je ne sais pas très bien ce que c’est.«

3. Ghestin.J, L’ordre public notion à contenu variable en droit privé français, in, Les notions à contenu variable en droit, Etudes 
publiées par Ch Perelman et R .Vander–Elst.trav du CNRL.Bruxelles.1984. p77 et ss.

4. أحصــى الأســتاذ فليــب مالــوري )L’ordre public et le contrat, LGDJ1953, pref Esmein, p41n°52( واحــدا وعشــرين تعريفــا، وأضــاف 
تعريفــا فضفاضــا خاصّــا بــه يقــول بــأن النّظــام العــام هــو "الســير العــادي للمؤسّســات الضّروريّــة للمجموعــة" الــذي تضمنــه "الأطــر 

.)Le petit faisceau de cadres fondamentaux sur lesquels repose la société( "ّالأساســيّة التــي يقــوم عليهــا بنــاء المجتمــع الأصلــي

5. وهــو مذهــب الأســتاذ ليــون دوغــي الــذي يــرى فيــه تكريســا" للمصلحــة الإجتماعيّــة" )l’interet social()الدولــة والقانــون والتشــريع 
 Hemard : Précis élémentaire, Tin°118 – l’interet(وهــو عنــد الأســتاذ هيمــار ،)L’Etat le droit positif et la loi positive, I, P566،الوضعــي

vital de la société-"المصلحــة الحيويّــة للمجتمــع".

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

 فكرة تقييد الحرّيّة1، تأمينا لتلك العلويّة وتلك الأفضليّة،	 
ــار 	  ــام« داخــل الإط ــرضُ »الانتظ ــل أداة ف ــام يمثّّ ــام الع ــار النّظ ــم2 باعتب ــرة التّنظي  فك

ــة والمصلحــة الفضلــى(  الموضوعــيّ والتّنظيمــيّ الــذي يرســمه ذينــك المعيــاران )العلويّ
ســواء فــي إطــار نظــام قانونــي وطنــي فيكــون لــه طابــع داخلــيّ، أو فــي إطــار نظــام مــا 

بــين الــدّول فيكــون لــه طابــع دولــيّ.

ــرة  ــار فك ــل إط ــا داخ ــا بينه ــة فيم ــة ومترابط ــات متفاعل ــذه المقتضي ــون كلّ ه ــذا تك وهك
»النّظــام« )ordre( ســواء فــي وجهــه الموضوعــي كمــا فــي إطــار هرميّــة النّظــام القانونــي، 

ــي المؤسّســي. ــم الهرمــي الهيكل أو فــي وجهــه الشّــكلي كمــا فــي التّنظي

ولعــلّ هــذا التّرابــطَ كان وراء جمــع أحــدث تعريــف لهــذه المقتضيــات ومزجهــا عشــوائيّا 
ــرة  ــة الآم ــد القانونيّ ــوع القواع ــو »مجم ــام ه ــام الع ــأنّ النّظ ــول ب ــد3 يق ــف موحّ ــي تعري ف
ــم  ــم أه ــى تنظي ــي إل ــي ترم ــم، والت ــا باتفاقاته ــة مخالفته ــراف المعنيّ ــي لا يجــوز للأط الت
ــاعية  ــح العامــة والخاصّــة الخادمــة فــي أبعــد أبعادهــا لمصلحــة المجموعــة، والسّ المصال

ــر مباـــرة«.  ــة مباـــرة أو غي ــا بصف ــى حمايته إل

1. يعرّفــه الأســتاذ ديمــوق Demogue بكونــه "القيــود التــي توردهــا الدّولــة علــى حرّيــة الأفــراد فــي تنظيــم روابطهــم" )تقديمــه لمؤلّــف 
ــه التّاســعة  ــاه الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بمادت الأســتاذ مالــوري حــول النّظــام العــام والعقــد، ص 6(، وهــو المفهــوم الــذي تبن
ــان  ــطَ لضم ــون فق ــا القان ــي يقرّره ــود الت ــك القي ــه لتل ــه وحرّيّات ــي ممارســة حقوق ــرد ف ــا:"2- يخضــع الف ــاء فيه ــي ج والعشــرون الت
ــة للنظــام العــام والمصلحــة العامــة والأخــاق فــي مجتمــع  ــات العادل ــه وإحترامهــا ولتحقيــق المقتضي الإعتــراف بحقــوق الغيروحرّيّات

ــي"... ديمقراط

2. فـــ. مالــوري تعريفــه بالمرجــع المذكــور، وكذلــك هنــري كابتــون، الــذي يعرّفــه بكونــه "تنظيــم المؤسّســات ووضــع قواعــد الاّزمــة لســير 
الدولــة ولممارســتها للســلطة ")مقدّمــة لدراســة القانــون المدنــي، Introduction à l’étude du droit civil رقــم 27(.

3. محمّد الحبيب الشّريف: النّظام العام العائلي،الأطروحة، مرجع وذكور ص 37.
لكــنّ يبــدو أنّ هــذا التعريــف فيــه تداخــل بــين النّظــام العــام كوضعيّــة قانونيّــة ســائقة ومفروضــة وبــين فكــرة القاعــدة القانونيّــة كأداة 
ــة أي الناجمــة عــن  ــة الهرميّ ــة القانونيّ ــة الآمــرة، وبــين فكــرة العلويّ ــه مجموعــة القواعــد القانونيّ ــة حــين يعرّفــه بكون ــة وتنظيميّ تقعيديّ
الخضــوع الهرمــي الشّــكليّ لترتيــب القــوّة القانونيّــة لمصــادر القاعــدة القانونيّــة، وبــين فكــرة المفاضلــة بــين المصالــح وبــين المصــادر 

التــي لهــا طابــع موضوعــيّ تقييمــيّ وتعطــي مفهــوم النّظــام العــام "أداتيّتــه".
 كمــا أنّــه تعريــف فيــه تداخــل بــين المصلحــة العامّــة والمصلحــة الخاصّــة فــي بيــان مدلــول النظــام العــام بتعبيــر أقــرب إلــى الإنشــاء منــه 
إلــى" الخبــر القانونــيّ "حــين يتحــدّث عــن" تنظيــم المصالــح العامّــة والخاصّــة الخادمــة فــي أبعــد أبعادهــا لمصلــة المجموعــة والسّــاعية 
إلــى حمايتهــا بصفــة مباـــرة أو غيــر مباـــرة". وهــو فــي الحقيقــة مــا جعــل الأســتاذ محمــد الحبيــب الشّــريف يحــاول تــدارك ذلــك 
اللّبــس بالقــول )ص 38(..." إنّ التعمّــق فــي أســباب قواعــد النّظــام العــام ومســبباتها يكســبنا الوعــي بــأنّ النّظــام العــام ليــس صيغــة 
نظريّــة صرفــة ... ولا معطــى قانونيّــا جاهــزا ومنــزّلا بــل هــو فــي حقيقــة الأمــر والواقــع أداة قانونيّــة تســتعملها الدّولــة لفــرضُ إرادتهــا 

فــي مــا تعتقــد أنّــه أساســيّ بالنّســبة إلــى مجتمعهــا فــي وقــت معيّــن".
ــه الوضعــيّ الشّــكليّ منــه علــى مفهــوم عــام  ــة فــي مدلول ــدارك يحيــل أكثّــر علــى مفهــوم النّظــام العــام الدّاخلــي للدول  لكــنّ هــذا التّ
مجــرّد وحيــاديّ ذي طابــع بيداغوجــيّ مــن ـــأنه أن يشــمل كل صــور وحــالات وأصنــاف النّظــام العــام، رغــم مــا فــي الأداتيّــة التــي 

ــة. ركّــز عليهــا مــن تجريــد وموضوعيّ
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ويقوم مفهوم النّظام العام على عنصرين جامعين ومتازمين هما:
 عنصــر العلويّــة القانونيّــة التــي توفّرهــا درجــة الإلــزام التــي تســتمدّ مــن صيغــة 	 

ــة النظــام الــذي تنتمــي إليــه، كأن تكــون قاعــدة  القاعــدة كأن تكــون آمــرة أو مــن علويّ
ــة1. ــة دوليّ قانونيّ

ــي تحكمهــا 	  ــة والت ــة المفاضل ــي تنتجهــا عمليّ ــة الت ــى بالحماي  وعنصــر المصلحــة الأول
مبــادئ المفاضلــة، كأفضليّــة المصلحــة العامــة أو أفضليّــة مصلحــة الدائــن بالنفقــة أو 
ــة،  ــة وصفيّ ــة ووظيفيّ ــة أداتيّ ــام صبغ ــا يعطــي النظــام الع ــل، بم ــة الطف ــة حماي أفضليّ

ــا.  ــا إلزاميّ ــا قانونيّ أكثّــر منــه مضمون

ــر عنصــر المصلحــة الأولــى بالحمايــة أو المتأكّــدة الحمايــة، عــن غايــة النّظــام العــام  ويعبّ
الحمائيّــة. ويعبّــر الطّابــع الآمــر للإلــزام القانونــي )فــي المســتوى الوطنــي( أو العابــر )فــي 
ــل  ــي إقصــاء عم ــة وه ــك الغاي ــق تل ــام لتحقي ــام الع ــة النظ ــى أداتيّ ــي( عل المســتوى الدول

ــة. ــك الغاي الإرادة بوجهيهــا فــي معارضــة تل

ــي والإرادة  ــي الوطن ــام القانون ــي النظ ــة ف ــلإرادة الخاصّ ــالب المقصــي ل ــر السّ ــا الأث أمّ
الخاصــةّ للأفــراد والعامــة للدولــة فــي النظــام القانونــي الدولــي والأثــر الموجــب، الــذي يحلّ 
ــرة عــن المصلحــة العامّــة مــن خــال القواعــد الآمــرة للقانــون  الإرادة العامّــة للدولــة المعبّ
ــة( أو  ــات القانونيّ ــا التّصرف ــر عنه ــي تعبّ ــةّ )الت ــة الحقيقي ــي2 محــلّ الإرادة الخاصّ الوطن
ــة  ــلّ الإرادة العام ــذي يح ــرّرة. أو ال ــة المق ــد القانونيّ ــا القواع ــر عنه ــي تعبّ المفترضــة الت
الدّوليّــة لمجتمــع مــا بــين الــدّول التــي تعبّــر عنهــا قواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي الآمــرة 
والعابــرة محــل الإرادة العامّــة للدّولــة التــي يعبّــر عنهــا قانونهــا وخياراتهــا الوطنيــة3، فــكا 
الأثريــن للنظــام العــام يعبّــر عــن امتــزاج المعياريــن، أي أفضليّــة المصلحــة وعلويّــة الإلــزام 

فــي رســم معالــم الوضعيّــة القانونيّــة التــي توصــف بالنّظــام العــام.

1. ولعــل مدلــول النّظــام العــام الدّولــي الحقيقــي يعــدّ أصــدق تعبيــر علــى هــذه العلويّــة باعتبــاره يقــوم علــى معيــار مــاديّ يجعلــه متّصــا 
بمبــادئ القانــون الطّبيعــي العالميّــة ومعيــار ـــكلي هــو كمــا رأينــا فــي خصــوص دور فقــه القضــاء تجــاه النّظــام القانونــي التحكيمــيّ، 
 doctrine( ــأذون ــه الم ــه القضــاء أو الفق ــا فق ــدور "الوضــع، édiction" وهــي إمّ ــوم ب ــة تق ــل ســلطة تنظيميّ ــادئ مــن قب ــك المب كشــف تل
ــي  ــادئ، وبالتّال ــك المب ــة تل ــي هــي مرجعيّ ــة )la coutume savante( الت ــى مــا يســمّى بالأعــراف العلميّ ــا عل autorisée(، وهــذا مــا يحيلن

مرجعيّــة النّظــام العــام الدولــيّ فــي هــذا المدلــول.

2. كالتــي تفــرضُ مراكــز قانونيّــة علــى المتعاقديــن باســم النّظــام العــام الاجتماعــي كمــا فــي عقــد الشّــغل، أو عقــد الكــراء السّــكني أو 
عقــد الكــراء التّجــاري إلــخ ...

ــيّ، أو  ــك المبــادئ والقواعــد مــن بنــود العقــد أو مــن أحــكام القانــون الأجنب 3. لكــن بأثــر نســبيّ أي فــي حــدود مــا يتعــارضُ مــع تل
مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار للحقــوق المكتســبة كمــا فــي مــا يعــرف بالنظــام العــام الدّولــي المخفّــف الــذي يقــوم علــى الاعتــراف بآثــار 
الوضعيّــات القانونيّــة الشــرعيّة فــي بلــد نشــأتها والمخالفــة للنظــام العــام فــي بلــد إنشــائها لآثارها)مثّــل إقــرار حــق النفقــة المتولّــد عــن 
زوجيّــة ثانيــة للزوجــة الثّانيــة ولأبنائهــا فــي البلــدان التــي تجعــل تعــدّد الزّوجــات مخالفــا للنّظــام العــام لــو تــم علــى ترابهــا، أو الاعتــراف 
بالاســتحقاق المبنــيّ علــى الميــراث بالوصيّــة المنعقــد فــي الخــارج فــي بلــد إســاميّ حيــث لا وصيّــة لــوارث، أو بآثــار الفرقــة الجســديّة 

حيــث تكــون مخالفــة لمبــدإ الحــق فــي الطــاق ولواجــب المعاـــرة الذيــن يهمّــان النّظــام العــام(.

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

وترتيبا على ذلك يجب أن يأخذ كل تعريف للنّظام العام مهما كان مجال عمله وأيّا كان مستوى 
تقديــر أثــره بعــين الاعتبــار ترابــطَ عنصريــه )العلويّــة والمفاضلــة( وتظافــر وتعــاون معاييــره 
.)ordre( واتساقها داخل فكرة النّظام )الثّاثة )المصلحة الفضلى، تقييد الإرادة، والانتظام
ــين  ــوم وب ــام كمفه ــام الع ــة للنظ ــر المكوّن ــص والعناص ــين الخصائ ــز ب ــب التّميي ــا يج كم
توظيفــه كأداة وبــين آثــار قيامــه علــى الإرادة فــي مفهومهــا الواســع، أي الإرادة الخاصّــة 
للأفــراد فــي مجتمــع الدّولــة، أو الإرادة العامــة للدولــة فــي مجتمــع مــا بــين الــدّول، فــا 

تكــون تلــك الآثــار هــي معاييــر تعريفــه.

لذلــك كنــا اقترحنــا1 تعريفــا موحّــدا وموحّــدا لأصنــاف النّظــام العــام يجمــع كل صــوره 
وأنواعــه ومراجعــه ويقــوم علــى عنصريــن همــا:

ــون 	  ــة فيك ــة الفنّيّ ــة القانونيّ ــا العلويّ ــر عنه ــي تعبّ ــزام الت ــة أو درجــة الإل  عنصــر كثّاف
ــي. ــون قانون ــام مضم ــام الع للنظ

 عنصــر المفاضلــة فــي المصلحــة الجديــرة بالحمايــة المعبّــر عــن مرجعيّــة ذلــك الإلــزام 	 
والمحــدّد لأثــره علــى الإرادة الفرديّــة أو العامة ويجعل للنظــام العام طابعا وظيفيّا أداتيّا.
 فيكــون النظــام العــام فــي مفهومــه الجامــع عبــارة عــن »وضــع مــن كثّافــة )قــوّة( الإلــزام 
القانونــي تفرضــه غايــة تحقيــق مصلحــة جماعيّــة عامــة موضوعيّــة أو تنظيميّــة داخــل نظام 
الدّولــة أو مصلحــة جماعيّــة دوليّــة عابــرة داخــل نظــام مــا بــين الــدول بإزاحــة أثــر عمــل 
ــا  ــا قوانينه ــر عنه ــي تعبّ ــة الت ــة للدّول ــراد وإحــال الإرادة العامّ ــخصيّة للأف الإرادة الشّ
الآمــرة محلّهــا، أو إزاحــة الإرادة العامــة للدّولــة التــي تعبّــر عنهــا قوانينهــا أو تصرّفاتهــا 
السّــياديّة وإحــال إرادة المجتمــع الدولــي التــي تعبّر عنهــا قواعده ومبادؤه الآمــرة محلّها«. 

1. الحسين السّالمي، الأطروحة رقم 1065.
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وهكذا تتوفر في هذا التّعريف صفتا الجمع والمنع1.

1. الجمــع: هــو تعريــف جامــع لأنــه ينطبــق علــى كل أصنــاف الّنظــام العــام الداخلــي والدولــي، للدولــة، أو للمجتمــع الدولــي، فــي مفهــوم القانــون الخــاص وفــي مفهــوم القانــون العــام إذ 
يشــمل المرجعيّــة الدوليّــة والداخليّــة معــا وينصــرف إلــى تصرّفــات الأفــراد وتصرّفــات الدولــة الخاصّــة والسّــياديّة علــى السّــواء. وهــو يشــمل الوظيفتــين الحمائيّــة والتّنظيميّــة للنّظــام العــام.
وهــو يجمــع بــين الغائيّــة والأداتيّــة فــي تصــوّره بقــدر مــا تســاهمان فــي تكوينــه، كمــا يشــمل كلّ أصنــاف قواعــد القانــون عامّــه وخاصّــه بقــدر مــا هــي صالحــة كمرجعيّــة لــه. ويجمــع 
بــين غايــة النّظــام العــام المشــتركة وهــي تحقيــق مصلحــة مفضّلــة باعتبارهــا مــن النّظــام العــام وبــين أداة تحقيقهــا وهــي تقنيــة الإزاحــة كإزاحــة الشّــرط التعاقــدي المخالــف فــي المســتوى 
الوطنــي، أو إزاحــة العمــل القانونــي أو القانــون المتعــارضُ مــع النّظــام العــام فــي المســتوى الدّولــي، ولــو أدّى ذلــك إلــى تقليــص ســيادة الدّولــة نفســها أو اختــراق حدودهــا، وبــين أثــر تلــك 

الإزاحــة وهــو إحــال إرادة عليــا محــلّ إرادة أدنــى دون الخلــطَ بينهمــا. 
ـ المنــع: وهــو كذلــك تعريــف مانــع، لأنّــه يمنــع مــن الخلــطَ أو الالتبــاس بــين النظــام العــام وبــين المفاهيــم المقاربــة. فهــو لا يندمــج فــي مفهــوم القاعــدة القانونيّــةّ الآمــرة التــي ليســت ســوى 
تعبيــرا عــن تأكّــد الحمايــة لمصلحــة مــا أو أداة يســتعملها واضــع القانــون لتحقيــق غاياتــه التــي يمكــن أن تكــون فــي ذاتهــا مخالفــة للنظــام العــام خصوصــا فــي منظــور القانــون الدولــي 
الإنســاني. وهــو تعريــف لا يجعــل النظــام العــام يــذوب فــي مفهــوم الإلــزام القانونــي الــذي ليــس هــو العنصــر المكــون فــي النّظــام العــام وإنّمــا مــا يعتبــر فــي تكوينــه هــو “درجــة كثّافــة ذلــك 
الإلــزام" فــا يحصــل الخلــطَ مــع الإلــزام الناجــم عــن مجــرّد العلويّــة الهرميّــة الشّــكليّة فــي ســلّم مصــادر القانــون التــي يمكــن ا ن تتوجّــد بــين قواعــد لا اتصــال لهــا بالنّظــام العــام. إذ لا 
يقــف عنــد الإلــزام الشّــكلي الهرمــي ولــو بــين النظامــين الدّاخلــي والدّولــي وإنّمــا يفتــرضُ اقتــران العلويّــة الشــكليّة بكثّافــة الإلــزام الناجمــة عــن أفضليّــة المصلحــة أو علويّتهــا. وهــو فــي 

النّهايــة يمنــع مــن الخلــطَ بــين أداة النّظــام العــام وهــي تقنيــة الإزاحــة وبــين أثــر النّظــام العــام وهــو تعويــضِ مضمــون إرادة دنيــا بمضمــون إرادة أعلــى.
ويكتسب النظام العام بهذا المفهوم طابعا مزدوجا بين:

ـ طابــع أول وظيفــيّ فنّــيّ قانونــيّ وهــو فــرضُ علويّــة الإلــزام القانونــي الشّــكلي بــين مصــادر الإلــزام القانونــي أي مصــادر القانــون فيخضــع القاعــدة الأدنــى للقاعــدة الأعلــى فــي سّــلّم 
هــرم مصــادر القانــون.

ـ طابع ثان غائي موضوعيّ يفرضُ المصلحة الأولى بالحماية على أساس المفاضلة بين المصالح في المراكز القانونيّة. 
وهكذا تجمع تقنية النّظام العام بين الموضوعي القانوني )علوية الإلزامّ( والذّاتي القضائي )المفاضلة بين المصالح(.

ــر أكثّــر عــن  ــه يعبّ ولعــل هــذا الطابــع الوظيفــي التقنــي الأداتــيّ المــزدوج هــو الــذي جعــل البعــضِ يخيّــر اســتعمال مصطلــح "الانتظــام العــام " عوضــا عــن مصطلــح" النّظــام العــام" لأنّ
العنصريــن: مــن خــال خضــوع الإرادة بالانصيــاع لمقتضيــات النّظــام العــام )بانتظامهــا داخلــه(، ومــن خــال المرجعيّــة العامّــة التــي تقتضــي العلويّــة المفروضــة وإزاحــة الإرادة أو المصلحــة 

الأدنــى بمــا يجعــل منــه انتظامــا ذي طابــع عــام ـــامل لــكل المراكــز المتماثلــة.
ويختلف عند الفقه وفقه القضاء وحتى عند المشرّع مفهوم النّظام العام الدولي عن مفهوم النّظام العام الدّاخلي من حيث المرجع ومن حيث المحتوى وبالتالي المناط.

- من حيث المرجعيّة: تتمثّل مرجعيّة النّظام العام الداخلي في أحد العناصر التالية:
ــي، أو  ــين إداري وعدل ــة القضــاء ب ــم القضائــي: ازدواجي ــم المرفقــي لأحــد أنشــطتها أو وظائفهــا )كالتنظي ــق الســلطَ مثّــا(، أو التّنظي ــم السّياســي )تفري ــة، كالتنظي ــم العــام للدول ـ التّنظي

التقاضــي علــى درجتــين مثّــا(.
ـ السّياسة التشريعيّة أو الاقتصادية أو الاجتماعية، للدولة في ميدان من ميادين نشاطها )نظام عام اجتماعي، اقتصادي مثّا(.

ـ حرمــة القيــم والمبــادئ التــيّ تديــن بهــا الدولــة وتمثّّــل المصــدر المــادي لنظامهــا القانونــي وعلــى رأســه دســتورها، مثّــل قيــم الحرّيــة والمســاواة والعدالــة المكرّســة فــي ديباجــة الدّســتور 
التّونســي مثّــا، وفــي ـــعار الدولــة التّونســيّة.

أما مرجعيّة النّظام العام الدولي فهي مزدوجة بحسب صنف النظام العام الدولي، نظام عام دولي للدّولة، أم نظام عام دولي حقيقي.
 فــالأول لا يعــدو أن يكــون انعكاســا لمعاييــر النّظــام العــام الداخلــي علــى العاقــات الخاصّــة الدوليّــة، بحســب مقــدار كثّافتــه، أي بقــدر أهميّــة المصلحــة التــي يحميهــا وعمــق أثــر العاقــة 
التّنازعيّــة الدوليّــة عليهــا. وهــو يخضــع للتقديــر النّســبيّ، وعــادة مــا يكــون محــل تنــازع اجتهــادي، وهــو السّــبب وراء نشــأة مــا يســمّى بالنظــام العــام الدولــي المخفّــف. والــذي ليــس فــي 
حقيقتــه ســوى تعبيــرا عــن حــل تصالحــي توفيقــي بــين النظــام العــام الدولــيّ لدولتــين أو لنظامــين قانونيــين إقليميــين. وتعبّــر عــن هــذا الوفــاق تنــازلات النّظــام العــام الائكــي الغربــي لفائــدة 
النّظــام العــام الدينــي الإســامي، فــي ـــأن آثــار الــزّواج التّعــدّدي أو آثــار الطــاق العرفــي، وتنــازلات النّظــام العــام الشّــرعي الإســامي لفائــدة النّظــام العــام الغربــي الائكــي حــول نظــم 

الــزّواج، أو التفريــق، أو نظــم الإرث غيــر الدّينيّــة، أو مظاهــر التّعامــل الرّبــوي الغربيّــة. 
أمــا النّظــام العــام الدولــي الحقيقــي، فيجــد مرجعيتــه فــي القيــم الإنســانيّة المشــاعة بــين الشّــعوب وفــي مبــادئ القانــون الدّولــي الإنســاني وعمومــا مبــادئ القانــون الدولــي وقواعــده الماديّــة 

فــوق الدوليّــة الآمــرة والعابــرة.
- مــن حيــث النّطــاق: لئــن كانــت قواعــد النّظــام العــام الدّولــي أعمــق أثــرا وأقــوى إلزامــا مــن قواعــد النّظــام العــام الدّاخلــي، عمــا بمبــدإ علويّــة النّظــام الدولــيّ علــى النّظــام الدّاخلــيّ، فــإن 
النّظــام العــام الدولــي أضيــق نطاقــا مــن النّظــام العــام الدّاخلــي، إذ يجمــع الفقــه وفقــه القضــاء علــى حصــر مضمونــه فــي بعــضِ القواعــد المنتخبــة أو المجمــع عليهــا مــن قبــل كلّ الأمــم، 
أو مــن قبــل" الأمــم المتحضّــرة". وهــذا التصــوّر التّضييقــي المــرن يتأكّــد أكثّــر فــي مجــال الرّقابــة علــى تنفيــذ الســندات الأجنبيّــة والتّحكيميّــة منهــا بالخصــوص لضمــان ســهولة تنقلهــا 

عبــر الحــدود وتأمــين أوفــر قــدر ممكــن مــن المقبوليــة لهــا. 
لكــنّ مفهــوم "النظــام العــام الدولــي" فــي مدلولــه الواســع وكمــا ســبق تعريفــه يشــمل فــي نظرنــا أيضــا مــا يســمّى، بالقوانــين المادّيــة ذات التّطبيــق المباـــر، ســواء كانــت قوانــين الأمــن 
ــة للدّولــة، وتتّصــل  أو الضّبــطَ ويقــال "البوليــس" )Lois de police et de sécurité(، أو القواعــد ذات التّطبيــق الضّــروري )Lois d’application nécessaire(، المتعلّقــة بمياديــن ومصالــح حيويّ
 les lois d’ordre( َــى إرادة واضعهــا فقــط ــة، أو قوانــين النظــام العــام التــي تســتند إل ــة للضمــان والحيطــة الاجتماعي ــة وقوانــين الصّــرف والقوانــين الاجتماعي أساســا بالقوانــين الجبائيّ
public( أو القوانــين السياســيّة )les lois politiques( التــي تســتند إلــى سياســة واضعهــا ولــو كانــت مارقــة عــن كل نظــام أو ظالمــة ـــأن قوانــين المقاطعــة الوطنيّــة للدولــة الأمريكيّــة فــي 

مواجهــة العــراق أو ليبيــا.
وهــذه الأصّنــاف مــن القواعــد، تمثّّــل فــي حقيقتهــا مجــرّد تقنيــات قانونيّــة لفــرضُ مراكــز قانونيّــة علــى الأفــراد فــي المســتوى الوطنــي ـــأن قوانــين النّظــام العــام أو القوانــين السّياســيّة، 
أو مزاحمــة لتقنيــة الإســناد، اســتوجبت مقتضيــات السّــيادة أو المصلحــة الوطنيّــة العامــة للدولــة اعتمادهــا كضوابــطَ لتوزيــع الاختصــاص القانونــي الدّولــي. لكــن مــا يمكــن ماحظتــه هــو 
أن مدلــول مفهــوم النظــام العــام الإجرائــي يتميــز عــن مدلــول مفهــوم النظــام العــام الموضوعــي مــن خــال مرجعيّتــه بمعنــى معاييــره أي المصالــح التــي يتصــل بهــا أو يحميهــا فهــو كمــا 
بينــا فــي اســباب البطــان المطلــق الــذي هــو جــزاء الاعتــداء علــى النظــام العــام الإجرائــي يتصــل أساســا امــا بالمبــادئ العامــة للقضــاء أو بالتنظيــم القضائــي أو بحرمــة القواعــد العامــة 
للتقاضــي الضامنــة لممارســة حــق التقاضــي أو بالإجــراءات والصّيــغ الشــكليّة الأساســيّة الضّامنــة لحــق الدّفــاع والمواجهــة ســاح المتقاضــي فــي كل مراحــل النّــزال القضائــي لكنــه يبقــى 

مفهومــا نســبيّا ســواء علــى أســاس طبيعــة القاعــدة الإجرائيّــة أو المــادة القانونيــة الإجرائيــة المعنيّــةّ.
فأمــا مــن جهــة طبيعــة القاعــدة الإجرائيــة، فيميّــز الفقــه بــين النظــام العــام فــي مفهــوم القانــون العدلــي الداخلــي والنظــام العــام فــي مفهــوم القانــون العدلــي الدولــي، فنجــده اوســع نطاقــا 
واـــدّ اثــرا فــي النظــام الداخلــي منــه فــي الدولــي حتــى فــي المجــال الإجرائــي لأنــه يقــوم علــى خيــارات النظــام الوطنــي الإجرائيّــة ســواء تعلّقــت بالتنظيــم القضائــي أو بنظــام الإجــراءات 

أو بالسياســة القضائيّــة الوطنيّــة الحمائيّــة.
ــة القانــون الدولــي  وأمــا النظــام العــام فــي مفهومــه الدولــي، فهــو اضيــق نطاقــا واخــف اثــرا باعتبــاره لا يغطــي كل حــالات ومعاييــر النظــام العــام الســالف ذكرهــا وانمــا أعطتــه مجل
الخــاص مفهومــا مرنــا صلــب الفصــل 36 مــن حيــث أنهــا حصرتــه فــي التعــارضُ مــع الاختيــارات الأساســيّة للنظــام القانونــي التونســي ولــم تربطــه بمفهــوم الجنســية ولا بمــدى ارتبــاط 

.)ordre public de proximité( النــزاع بالنظــام القانونــي التونســي بمعنــى انهــا اســتبعدت مفهــوم النظــام العــام المقربــي
أمــا مــن حيــث أثــره فــان ذات المجلــة كرســت مــا يســمى بمفهــوم النظــام العــام المخفــف وذلــك مــن خــال حصــر الأثــر السّــالب فــي قاعــدة أو قواعــد القانــون الأجنبــي المخالفــة لاختيــارات 
الأساســيّة مــن جهــة )الفصــل 36 فقــرة 4( أو مــن خــال اقــرار آثــار الوضعيــات القانونيــة الناـــئة صحيحــة فــي الخــارج أي مطابقــة للقانــون الأجنبــي رغــم مخالفــة نشــأتها للنظــام العــام 

الدولــي الخــاص التونســي ـــرط ان تكــون آثارهــا غيــر مخالفــة فــي حــد ذاتهــا لــه. 
أمــا مــن حيــث اختــاف النظــام العــام بحســب المــواد فــان اتصــال القواعــد الإجرائيــة بالنظــام العــام يختلــف فيمــا بــين القواعــد المتعلقــة بالاختصــاص وبالتنظيــم القضائــي أو بســير النّــزاع 

أو بمــادة التّنفيــذ. للمزيــد، يراجــع فــي الغــرضُ، الحســين الســالمي، التنظيــم القضائــي العدلــي، مرجــع مذكــور، رقــم 100 ومــا يليــه والمراجــع التــي يحيــل عليهــا.
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ــام  ــام الع ــوم النظ ــول مفه ــن مدل ــز ع ــي يتمي ــام الإجرائ ــام الع ــوم النظ ــول مفه ــن مدل لك
الموضوعــي مــن خــال مرجعيّتــه بمعنــى معاييــره أي المصالــح التــي يتصــل بهــا أو يحميها 
ــام  ــى النظ ــداء عل ــزاء الإعت ــو ج ــذي ه ــق ال ــان المطل ــن اســباب البط ــين م ــا يتب ــو كم فه
العــام الإجرائــي، يتصــل أساســا امــا بالمبــادئ العامــة للقضــاء، أو بالتنظيــم القضائــي 
ــة لممارســة حــق التقاضــي أو بالإجــراءات  أو بحرمــة القواعــد العامــة للتقاضــي الضامن
والصّيــغ الشــكليّة الأساســيّة الضّامنــة لحــق الدّفــاع والمواجهــة ســاح المتقاضــي فــي كل 

ــة. ــزال القضائــي، أي بضمانــات المحاكمــة العادل مراحــل النّ

لكنــه يبقــى مفهومــا نســبيّا ســواء علــى أســاس طبيعــة القاعــدة الإجرائيّــة أو المــادة 
القانونيــة الإجرائيــة المعنيّــة.

ــت  ــا كان ــرن بالجــزاء أي ــه يقت ــه فأن ــا كان صنف ــام أي ــام الع ــن النظ ــث ع ــم الحدي ــا يت كلم
ــذا  ــا. ويرجــع ه ــى جنائي ــا أو حت ــا أو كان جــزاءا اجرائي ــه اكان جــزاءا موضوعي طبيعت
الترابــطَ إلــى كــون النظــام العــام فــي حقيقتــه كمــا أســلفنا مفهــوم وظيفــي، يحقــق وظيفتــه 

بضمــان الجــزاء. 

فأية عاقة بين النظام العام الإجرائي والاستئناف؟

يثّبــت مــن اســتقراء عمــوم فقــه القضــاء المدنــي وفقــه القضــاء الاجرائــي بالخصــوص ان 
مفهــوم النظــام العــام يســعى إلــى تحقيــق وظيفــة الاســتئناف المزدوجــة أي:

 	 ،)I( وظيفة الإبطال ضمانا لشرعية العمل الإجرائي 
 	.)II( ووظيفة المراجعة ضمانا لعدالة ناجزة 
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1

مفهوم النظام العام الاجرائي يضمن شرعية العمل الإجرائي I

 
يجمــع الفقــه وفقــه القضــاء علــى ربــطَ اعمــال آليــة النظام العــام باتصــال القاعــدة القانونية 
المنطبقــة بالنظــام العــام مــن خال اكتســابها طابعا آمــرا، أو باتصال الحمايــة التي يوفرها 
بمصلحــة متأكــدة الحمايــة. لذلــك تغطّــي مظلّــة النظــام العــام رقابة محكمة الاســتئناف على 
ولايــة الجهــة القضائيــة التــي صدر عنها العمل الإجرائــي )أ(، وعلى صيغة ذلك العمل )ب(.

 
أ. من جهة الولاية )ولاية جهة اصدار العمل المستأنف(

تتصل الولاية القضائية اما بالاختصاص الجهوي )1( أو بالاختصاص العادي )2(.

1. رقابة النظام العام وتنازع الاختصاص الجهوي

ينصــرف الاختصــاص الجهــوي إلــى ولايــة جهــات القضــاء المختلفــة بــين دولــي وداخلــي، 
ــين  ــازع ب ــى تن ــا ينصــرف إل ــي ودســتوري. كم ــي واداري ومال ــين عدل ــي ب ــي الداخل وف

ــة وبــين القضــاء التحكيمــي. قضــاء الدول

لذلــك هــو الاختصــاص الاوثــق اتصــالا بالنظــام العــام، وهــو نظــام عــام توجيهــيّ. 
ــي  ــل ف ــث ان الاص ــاص حي ــي لاختص ــازع الدول ــي التن ــة ف ــز بالمرون ــازع يتمي ــه تن لكن
ــه اختصــاص تزاحمــي لا يتصــل بالنظــام العــام  ــة أن الاختصــاص الدولــي لمحاكــم الدول
الدولــي للدولــة، والاســتثّناء أنــه يتصــل بالنظــام العــام الدولــي للدولــة فــي حــالات حصريــة 
لهــا عاقــة وطيــدة بســيادة الدولــة أو بحســن ســير العدالــة ضبطهــا الفصــل 8 مــن مجلــة 

ــي الخــاص2. ــون الدول القان

وعمــا بقاعــدة »قاضــي الدّعــوى هــو قاضــي الدّفــع«، والتــي تعطــي للمحكمــة المتعهــدة 
ــة » إنّ  ــا المجتمع ــب بدوائره ــة التعقي ــول محكم ــة تق ــوع الإجرائيّ ــة نظــر كل الدّف صاحي

1. نخيــر اســتعمال مصطلــح "العمــل الاجرائــي" بــدل مصطلــح "الحكــم" لأن الاســتئناف طعــن مبدئــي مفتــوح علــى كل أصنــاف الاعمــال 
الإجرائيــة )ولائيــة وتنازعيــة، اذونــا واوامــر واحكامــا(، كمــا نخيــر اســتعمال مصطلــح "ـــرعية العمــل الاجرائــي" بــدل مصطلــح "صحّــة 
العمــل الاجرائــي"، لأن رقابــة محكمــة الاســتئناف تتجــاوز ـــروط الصحّــة إلــى علّــة الإجــراء ووظيفتــه وغايتــه ومكنــت فقــه القضــاء مــن 

ربــطَ توقيــع الجــزاء بعــدم تحقــق الغايــة منــه كمــا ســوف يتبــين لاحقــا.

2. يراجــع فــي الغــرضُ: الحســين الســالمي وفاطمــة الزهــراء بنمحمــود، كتــاب منظومــة القانــون الدولــي الخــاص، مجمــع الاطــرش، 
التعليــق علــى بــاب الاختصــاص الدولــي للمحاكــم التونســية. والحســين الســالمي، القانــون العدلــي، الجــزء الأول، بــاب تنــازع 

ــاب. ــرش للكت ــع الاط ــاص، مجم الاختص
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رقابــة صحّــة الإجــراء ومــدى مطابقتهــا للأوضــاع القانونيّــة مــن اختصــاص الهيئــة 
ــى كل  ــة وتســري عل ــدإ التبعي ــس لمب ــا الإجــراء«1. وهــي تكري ــمّ أمامه ــي يت ــة الت القضائيّ

ــدم الاختصــاص. ــع بع ــك الدف ــي ذل ــا ف ــوع بم الدف

ــوع  ــى كلّ الدّف ــراه عل ــم وأج ــى التّحكي ــى عل ــدة حت ــذه القاع ــه القضــاء ه ــق فق ــد طب وق
وبالخصــوص المتعلّقــة منهــا بوجــود أو بصحّــة أو تأويــل اتفاقيــة التّحكيــم أو بتكويــن هيئــة 
التّحكيــم أو بإجــراءات ســير التحكيــم. ومــن أهــمّ القرارات التي كرّســت هذا المبــدأ وعممته 
علــى النحــو المذكــور قــرار محكمــة الاســتئناف بتونس عدد 2185 المؤرخ فــي 10 \ 2 \ 2004 2.

ــيّ  ــديّ نظــام توزيــع الاختصــاص القضائ ــى هــذا المنــزع التوحي ــر عل ولعــل أصــدق تعبي
ــون  ــي الخــاص لســنة 1998 الصــادرة بالقان ــون الدّول ــة القان ــذي كرّســته مجلّ ــي ال الدّول
ــه المشــرّع التونســي  ــى في ــذي تخلّ ــر 1998 وال عــدد 97 لســنة 1998 المــؤرخ فــي 27 نوفمب
ــي  ــي الت ــي أو المكان ــة الاختصــاص الحكمــي أو الوظيفــي والاختصــاص التراب عــن ثنائيّ
بنــى عليهــا مجلّــة المرافعــات المدنيّــة والتجاريّــة لســنة 1959، لفائــدة ثنائيّــة تضمــن التوفيــق 
بــين النّظــم القضائيّــة الوطنيّــة المطالبــة بالاختصــاص بنظــر عاقــة قانونيّــة أو مركــز 
 compétence( قانونــيّ تنازعييْــن وتقــوم علــى التّمييــز بــين الاختصــاص التّزاحمــيّ الممكــن

1. تعقيــب د م عــدد 166 بتاريــخ 28 فيفــري 2002، نشــريّة مجموعــة قــرارات د م لســنة 2001 - 2002 ص 113. وقــد طبــق فقــه القضــاء 
ــى بطــان الحكــم  هــذه القاعــدة علــى الدّفــع ببطــان الإعــام بالحكــم لاحتســاب أجــل الطّعــن، أو بطــان الاســتدعاء للجلســة أو حتّ
لتجــاوز قرينــة اتصــال القضــاء، أو إنــكار حجّيــة الحكــم جاعــا الطّعــن فــي الحكــم أو فــي الإجــراءات التــي بنــي عليهــا محصــورا 
فــي إطــار النّــزاع الأصلــي دعــوى أو طعنــا. ولعــلّ هــذا الموقــف يبــرر اعتمــاد نظريّــة العــدم حتــى تســدّ الفــراغ الــذي يحدثــه اســتبعاد 

دعــوى البطــان الأصليّــة فــي الأحــكام التــي يكرّســها الفصــل 484 م إ ع. 

ــركة ســوتريبات(، غيــر منشــور الــذي جــاء  2. اســتئناف تونــس عــدد 2185 بتاريــخ 10 فيفــري 2004، )قــرار جامعــة تونــس قرطــاج ضــد ـ
فيــه: "حيــث إنّ مــا دفعــت بــه الطّالبــة مــن بطــان إجــراءات التحكيــم لا يعــدّ مســألة توقيفيّــة تخــرج عــن أنظــار هيئــة التحكيــم بــل يتعلّــق 
باختصــاص هيئــة التحكيــم للنظــر فــي أي نــزاع يثّــار أمامهــا تســتمدّ وجــوده مــن اتفاقيــة التحكيــم ومــا نصّت عليــه من إجــراءات لتعيين 
الهيئة...وحيــث نصّــت أحــكام الفصــل 26 م ت أنّــه إذا أثيــرت أمــام هيئــة التحكيــم مســألة تتعلّــق باختصاصهــا فــي النّــزاع المعــروضُ 
عليهــا فــإن البــت فــي تلــك المســألة يكــون مــن أنظارهــا بقــرار غيــر قابــل للطعــن إلّا مــع الأصــل وبذلــك فــإن هيئــة التحكيم تكــون مختصّة 
بالنّظــر فــي كلّ الدّفــوع المتعلّقــة بصحّــة اتفاقيــة التّحكيــم ولزومهــا للأطــراف وبالإجــراءات التــي أدت لانتصــاب الهيئــة حتّــى تتأكّــد مــن 
اختصاصهــا" وهــذه القاعــدة هــي مــن العمــوم حتّــى إنهــا، وكمــا ســبق أن أـــرنا فــي بــاب تنــازع الاختصــاص الجهــوي، تمكّــن الجهــة 
القضائيــة غيــر المختصــة جهويّــا مــن نظــر الدّفــع الــذي يخــرج عــن اختصاصهــا عــن طريــق الدعــوى، كنظــر القاضــي العدلــي الدّفــع 
المتعلــق ببطــان القــرار الإداري المحتــج بــه دون أن يكــون لــه أصــا حــق القضــاء ببطانــه. وتأسيســا علــى هــذه التبعيّــة، اعتمــدت هــذه 
القاعــدة لتعزيــز ســلطة المحكّــم القاضــي إزاء كل الدفــوع والمســائل العارضــة فــي التّحكيــم، وجعــل تدخّــل القضــاء عارضــا واســتثّنائيا 
وموقوفــا علــى ترخيــص القانــون )يراجــع فــي الغــرضُ كتابنــا، التحكيــم وقضــاء الدّولــة، مرجــع مذكــور، رقــم 660 ومــا يليــه(.
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internationale possible( مــدار الفصــول مــن 3 إلــى 7 1 وقــد بنــى علــى هــذا الطابــع 
التّزاحمــي الممكــن مــن جهــة نظــام الدّفــع بــه واجــب إثــارة الدّفــع بعــدم اختصــاص المحاكم 
التونســيّة قبــل الخــوضُ فــي الأصــل2 الــذي يميــز نظــام الدفــع بعــدم الاختصــاص المكانــي 
فــي التنــازع الداخلــي لاختصــاص المكــرّس بالفصــل 15 مــن م م م ت، وبــين الاختصــاص 
 )compétence internationale exclusive( القضائــي الدّولــي غيــر التّزاحمــيّ الإقصائــي

موضــوع الفصــل 8 مــن المجلّــة الملــزم للقاضــي وللأطــراف3. 

2. في النظام القضائي العدلي الداخلي

ــة مــن جهــة مــدى اتصالهــا  ــى طبيعــة القاعــدة الإجرائي ــح عل ــاب النــص الصري وفــي غي
بالنظــام العــام، رجعــت مهمــة بيانهــا للقضــاء بحكــم كــون ذلــك مــن طبيعــة وظيفتــه، وهــو 
عــادة مــا يســتند إلــى الآراء الفقهيــة السّــائدة. وقــد جــرى الــرأي والعمــل فقهــا وقضــاء 
علــى التمييــز بــين القواعــد المتعلقــة بالتّنظيــم القضائــي والقواعــد المتصلــة بالاختصــاص 

والقواعــد الإجرائيــة فــي معناهــا الضيــق.

	 فيما يخص قواعد التّنظيم القضائي

ــى ردّ مرجعيّتهــا فــي  ــرأي فقهــا والقضــاء عل إن طبيعــة هــذه القواعــد محــل اجتمــاع ال
ــق  ــير وإدارة مرف ــن س ــا وحس ــة وهياكله ــلطة القضائي ــم السّ ــى تنظي ــح إل ــرأي الراج ال
ــة الأساســيّة  ــة الحقــوق الإجرائيّ القضــاء مــن قبــل الدّولــة وفــاء بالتزامهــا بضمــان ثاثيّ
وهــي الحــق فــي القاضــي الطبيعــي والحــق فــي المحاكمــة العادلــة والحــق فــي التنفيــذ، مــا 

1. جــاء بالعنــوان الثّانــي مــن المجلّــة تحــت عنــوان "اختصــاص المحاكــم التونســيّة: "الفصــل 3 – تنظــر المحاكــم التونســية فــي النزاعــات 
المدنيــة والتجاريــة بــين جميــع الأـــخاص مهمــا كانــت جنســيتهم إذا كان المطلــوب مقيمــا بالبــاد التونســية. الفصــل 4 – تنظــر المحاكــم 
ــا  ــا متعلّق ــا عيني ــزاع حق ــا إلا إذا كان موضــوع الن ــوب التقاضــي لديه ــل المطل ــراف أو إذا قب ــا الأط ــزاع إذا عيّنه ــي الن التونســية ف
بعقــار كائــن خــارج البــاد التونســية. الفصــل 5 – تنظــر المحاكــم التونســية أيضــا : 1 - فــي دعــاوى المســؤولية المدنيــة التقصيريــة إذا 
ارتكــب الفعــل الموجــب للمســؤولية أو حصــل الضــرر بالبــاد التونســية.- إذا كانــت الدعــوى متعلّقــة بعقــد نفّــذ أو كان واجــب التنفيــذ 
بالبــاد التونســية إلا إذا تضمــن العقــد اتفاقــا علــى اختصــاص محكمــة أجنبيــة.- فــي النزاعــات التــي يكــون موضوعهــا حقــا منقــولا 
موجــودا بالبــاد التونســية. فــي النزاعــات المتعلّقــة بالملكيــة الفكريــة إذا وقــع التمســك بحمايتهــا بالبــاد التونســية. الفصــل 6 – كمــا 
تنظــر المحاكــم التونســية : - فــي الدعــاوى المتعلّقــة بالبنــوّة أو بإجــراء لحمايــة قاصــر يكــون موجــودا بالبــاد التونســية. - فــي دعــاوى 
ــال  ــت مرتبطــة بانتق ــاد التونســية أو كان ــة افتتحــت بالب ــت الدعــوى بترك ــاد التونســية.- إذا تعلق ــا بالب ــن مقيم ــة إذا كان الدائ النفق
الملكيــة بموجــب الإرث لعقــار أو منقــول كائــن بالبــاد التونســية. الفصــل 7 – تنظــر المحاكــم التونســية فــي الدعــاوى التــي لهــا ارتبــاط 

بقضايــا منشــورة لــدى المحاكــم التونســية".

2. جاء بالفصل 10 بهذا الصّدد: "يجب إثارة الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية قبل الخوضُ في الأصل".

3. ينصّ الفصل 8 على أنه:" تختص المحاكم التونسية دون سواها بالنظر: 
- إذا كان موضوع الدعوى يتعلّق بإسناد الجنسية التونسية أو اكتسابها أو فقدانها أو سحبها أو إسقاطها.

- إذا تعلّقت الدعوى بعقار كائن بالباد التونسية".
- إذا تعلّقت الدعوى بإجراءات جماعية مثّل إنقاذ المؤسسات أو التفليس.

- إذا كان موضوع الدعوى طلب إجراء تحفظي أو تنفيذي بالباد التونسية ويستهدف مالا موجودا بها.
- وفي كل ما أسند إليها بنصّ خاص."

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

ــى السّــواء،  ــة بالنظــام العــام التوجيهــي وملزمــة للقاضــي والمتقاضــي عل يجعلهــا متصل
وباعتبارهــا مــن جهــة أخــرى مــن قواعــد القانــون العــام إذا كان لابــدّ مــن الأخــذ بالتفرقــة 
البيداغوجيّــة بــين القانــون العــام والقانــون الخــاص خصوصــا إزاء نــزوع القانــون 
ــة  ــة أفقيّ ــم نموذجيّ ــي نظ ــروضُ ف ــي أو المف ــي الطوع ــام التلقائ ــر الانتظ ــدة عب ــى الوح إل
فــي مختلــف مباحــث القانــون وعبــر عولمــة القانــون مــن خــال أدوات بديلــة عــن الفــرضُ 
ــة تحــت  ــد العالميّ ــون الموحّ ــادئ القان ــد ومب ــة وقواع ــين النموذجيّ ــي القوان التشــريعي وه
لــواء المنظمــات المهنيّــة غيــر النظاميّــة أو لــواء لجنــة الأمــم المتحــدة لتوحيــد قانــون التجــارة 
ــا  ــات داخليّ ــات والمعام ــاف العاق ــث كل أصن ــا الحدي ــي مدلوله ــع ف ــي تجم ــة الت الدّوليّ
ودوليّــا حتــى وصفهــا فقيــه القانــون والنظــم القانونيّــة المقارنــة رونــي دافيــد بأنــه نــوع مــن 

ــون الطبيعــي الحديــث1. القان

وســوف نتبــين لاحقــا ان فقــه القضــاء يجمــع علــى اتصــال مبــدإ التقاضــي علــى درجتــين 
بالتنظيــم القضائــي وبالتالــي بالنظــام العــام التوجيهــي لكنــه يدخــل عليــه بعــضِ المرونــة 

عنــد تطبيــق الأثــر الناقــل لاســتئناف2. 

	 فيما يتعلق بقواعد الاختصاص

ــأن مفهــوم النّظــام العــام يعبّــر عــن صنف قانونــيّ تعدديّ  ــأنه ـ إن مفهــوم الاختصــاص ـ
جامــع يتفــرّع إلــى أصنــاف وبالتالــي مفاهيــم جزئيّــة متمايــزة، لكنهــا تشــترك فــي كونهــا 
تقــوم علــى فكــرة الولايــة القانونيّــة علــى عــارضُ مــن عــوارضُ القانــون تخــوّل لمؤسّســة أو 

1. يراجــع مــا جــاء فــي بحثّنــا حــول النظــام القانونــي التحكيمــي ومرجعيّــة الســيادة التحكيميّــة تحــت عنــوان "التّحكيــم وقضــاء الدولــة 
دراســة علميّــة تأصيليّــة مقارنــة" مرجــع مذكــور.

ــر بمــا أصبــح  ــا فيكفــي التذكي ــة تقليديّ ــزام هــذه القواعــد نفســه ليــس بالقــوّة ولا بالكثّافــة التــي توحــي بهــا هــذه المرجعيّ 2. لكــن إل
محــل إجمــاع مــن الحــقّ فــي الحــل الوفاقــي غيــر التنازعــيّ عبــر بدائــل الدّعــوى أو الوســائل غيــر التنازعيّــة، أو الحــقّ فــي التحكيــم 
كقضــاء تصالحــيّ وفاقــيّ يزيــح قضــاء الدّولــة ويخــرج بــإرادة الأطــراف الفرديّــة وبترخيــص مــن الدّولــة أو قســر إرادتهــا دوليّــا عــن 
ــة  تنظيمهــا القضائــيّ وبالتالــي علــى مــا يقيمــه عليــه مــن مبــادئ متصلــة بالنظــام العــام التوجيهــيّ وذلــك علــى أســاس مــن الأفضليّ
المكتســبة للتحكيــم كصيغــة فضلــى للعدالــة تقــوم علــى الإحتــكام الطّوعــي والتّســليم الإرادي باعتبــار المحكّــم يســعى إلــى اســتصدار 
حكمــه وفاقيّــا مــن الأفــراد علــى عكــس قضــاء الدّولــة الــذي يســعى إلــى قطــع النّــزاع بحكــم يســتصدره الأطــراف مــن القاضــي بــإرادة 
القانــون ويخضعــون لــه جبــرا قضــاء مفروضــا. كمــا نشــير كذلــك إلــى المرونــة التــي صــارت تميّــز تطبيــق مبــادئ التنظيــم القضائــي 
وقواعــد توزيــع الاختصــاص الحكمــي الوظيفــي نفســه علــى أســاس التصــوّر الحديــث للطعــن الــذي أصبــح وســيلة لإنهــاء النّــزاع فــي 
أوســع مــداه مــن جهــة الأطــراف ومــن جهــة الموضــوع مــن خــال نظــام التداخــل والإدخــال وضــمّ النزاعــات المترابطــة أحيانــا بروابــطَ 
أقــرب إلــى الافتــراضُ منــه إلــى الحقيقــة الإجرائيّــة. أمــا مــن جهــة نظــام القضــاء فــإن الواقــع الحالــي تشــريعا وعمــا يكشــف عــن 
ــة ســواء بترخيــص مــن المشــرّع مــن خــال  ــك المســائل الموضوعيّ ــن القضــاء بمــا فــي ذل ــكل ميادي غــزو نظــام القضــاء المســتعجل ل
حــالات الاســتعجال الإجرائــي )le référé procédural( التــي يســتعير فيهــا المشــرّع نظــام قضــاء العجلــة لحــل نزاعــات وتحديــد مراكــز 
موضوعيّــة أصليّــة خصوصــا فــي إطــار القوانــين الخاصّــة الحديثّــة مثّــل مجلّــة الشــركات التجاريّــة أو قانــون السّــوق الماليّــة أو قوانــين 

الملكيّــة التجاريّــة والصّناعيّــة أيــن أصبــح القاضــي الاســتعجالي القاضــي الرّقيــب والمســاعد وقاضــي الحكــم معــا.
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ــيّ أو التنازعــيّ المائــم1. ــيّ الولائ ــة رفعــه بالعمــل القضائ ــة أو ـــبه قضائيّ ــة قضائيّ هيئ

ويمكــن انطاقــا مــن هــذا القاســم المشــترك تعريــف الاختصــاص بكونــه: »الســلطة التــي 
لمحكمــة أو مؤسســة قضائيّــة أو مشــبّهة بالقضائيّــة التعهّــد بعــارضُ مــن عــوارضُ القانــون 
ــادة  ــا لإع ــم ضمان ــيّ المائ ــيّ أو التنازع ــيّ الولائ ــل القضائ ــه بالعم ــه ورفع ــدّي ل والتص
التوافــق بــين الواقــع والقانــون علــى أســاس معيــار قيمــيّ ينصــرف إلــى طبيعــة الواقعــة 
المنشــئة لذلــك العــارضُ أو قيمــة موضــوع المطالبــة القضائيّــة النقديّــة ويســمى اختصاصــا 
حكميــا أو وظيفيّــا أو علــى أســاس معيــار توطــين تلــك الواقعــة أو العاقــة موضــوع 

ــا«. ــزاع ويســمى اختصاصــا ترابيــا أو مكانيّ المطالبــة محــلّ النّ

ــام  ــام الع ــم النظ ــي ته ــد الاختصــاص الحكم ــان قواع ــول ب ــى الق ــرأي عل ــد جــرى ال وق
لاتصالهــا بمبــادئ التنظيــم القضائــيّ مــن حيــث هيكلتــه الهرميــة ومــن حيــث نظــام الطعــن 
الــذي يقــوم عليــه ويحرّكــه ويضمــن وحدتــه واتســاقه كنظــام قانونــيّ إجرائــيّ، مــا يجعلهــا 
تصطبــغ بنفــس صبغــة مبادئــه التّوجيهيّــة والآمــرة لكونهــا ـــرعت لضمــان حســن ســير 
ــى  ــي فــي حــين جــرى مــن جهــة أخــرى عل ــم القضائ مرفــق القضــاء ولاتصالهــا بالتنظي
ــى وجــه الافتــراضُ التشــريعيّ  ــون قواعــد الاختصــاص الترابــي ـــرعت عل اعتبــار ك
اســتنادا إلــى قرينــة الأصــل فــي المطلــوب حســن النيّــة وبــراءة الذّمّــة خدمــة لمصلحــة أو 
ظــروف احــد الطرفــين التــي هــي موكولــة لتقديــره الشّــخصي بالدرجــة الأولــى لــذا يمكنــه 
ــع  ــرضُ برف ــزه المفت ــه أو مرك ــن موطن ــزاع ع ــروج بالن ــون والخ ــم القان ــن حك ــدول ع الع
مطالبتــه لمحكمــة أو مؤسســة قضائيّــة غيــر التــي عينهــا الافتــراضُ القانونــي وهــي لذلــك 

غيــر متصلــة بالنّظــام العــام.

ــي الأصــل فــي  ــع القانون ــه الواق ــق مــع مــا علي لكــن هــذا التصــوّر العــام وان كان يتطاب
تونــس فإنــه ليــس علــى إطاقــه فــي فرعــي الاختصــاص الحكمــي والمكانــي علــى الســواء، 
إذ وعلــى غــرار مــا هــي الحــال فــي بعــضِ النظــم المقارنــة تعــددت الاســتثّناءات فــي 
ـــان صنفــي الاختصــاص فــي اتجــاه مرونــة الحكمــي منــه وتشــديد المكانــي بمــا جعــل 
نظامهمــا ينــزع إلــى الوحــدة علــى أســاس معيــاريّ تقريــب القضــاء مــن مركــز النّــزاع فــي 
المكانــي وضمــان الحــلّ الموحّــد والسّــريع للنّــزاع الذيــن يجمعــان بــين المصلحة الشــخصيّة 

للمتقاضــي والحاجــة الملحّــة لعدالــة ناجــزة أي ســريعة وقليلــة الكلفــة وقتــا ومــالا.

ــة، واختصــاص قضائــيّ ينقســم بــين  ــة تنازعيّ 1. وينقســم بــين اختصــاص قانونــيّ يعنــى بتحديــد القانــون المنطبــق علــى عاقــة دوليّ
عــام غيــر مباـــر يــوزع الاختصــاص بــين النظــم القضائيّــة بــين الــدّول، واختصــاص قضائــي خــاص يحــدد المحكمــة المختصّــة داخــل 
النظــام القضائــي المختــصّ لدولــة مــا. وإلــى اختصــاص داخلــيّ ينقســم بــين اختصــاص جهــوي: وهــو الاختصــاص المتعلــق بتوزيــع 
الصاحيــات القضائيــة بــين جهــات ونظــم القضــاء المختلفــة العدلــي والإداري والجزائــي والدســتوري وهــو انعــكاس للتنظيــم السياســي 
علــى مســتوى القضــاء باعتبارهــا جهــات قضائيــة دســتورية منصــوص عليهــا بالدســتور. والقواعــد المتعلقــة بتوزيــع الاختصــاص بينهــا 
هــي لا ـــك الأوثــق اتصــالا بالنظــام العــام وجــزاء الإخــال بهــا هــو العــدم لأن الحكــم يكــون صــادرا عــن جهــة قضائيّــة ليــس لهــا 
ولايــة أصــا فينعــدم ركــن مــن أركان الحكــم. وبــين اختصــاص داخــل النظــام الواحــد ينقســم بــدوره بــين اختصــاص حكمــي أو وظيفــي 

يتــوزع بــين عــاديّ وإقصائــيّ واختصــاص ترابــي أو مكانــي. 

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

	 في خصوص القواعد الإجرائية في مدلولها الضيق

يغطّي مفهوم المرافعات الضيّق ما اتصل بكيفيّة وـروط وصيغ تعهيد القاضي برفع المطلب 
أو المطالبــة إليــه وبكيفيّــة اســتقرائهما ونظرهمــا والبــتّ فيهمــا والتظلّــم أو الطعــن في القرار 
أو الحكــم القضائــي الصــادر فيهمــا ثــم بمبادئ وطــرق وصيغ تنفيذ ذلك القــرار أو الحكم.

ــأن هــذا  وياحــظ مــن النظــام التشــريعي ومــن تطبيقاتــه القضائيّــة أن الحــل المبدئــي فــي ـ
ــى  ــة إل ــى غــرار المبطــات الإجرائيّ ــة مفقــود وتخضــع عل الصّنــف مــن القواعــد الإجرائيّ

نظــام الحــالات باعتبــار وجهــي المصلحــة محــل الحمايــة.

لكــن الوضــع الغالــب الــذي يكشــف عنــه ذلــك الاســتقراء خصوصــا علــى المســتوى 
التطبيــق يحمــل علــى القــول ان هــذه القواعــد عــادة مــا تكــون تهــدف صراحــة أو ضمنيّــا 
مضمونــا وغايــة إلــى حمايــة مراكــز وحقــوق المتنازعــين الإجرائيّــة ومصالحهــم الشــخصيّة 
أثنــاء ســير الخصومــة وبضمانــات حقوقهــم الذاتيّــة الإجرائيّــة كالحــق فــي الدّعــوى والحق 
فــي الطّعــن وحــق الدّفــاع التــي يجــوز لهــم النّــزول عنهــا، وهــي نتيجــة لذلــك لا تهــمّ النّظــام 
العــام ولا تعــرضُ مــن يخرقهــا إلــى جــزاء البطــان المطلــق إذ يتوقــف الحكــم بالبطــان 
فــي ـــأنها علــى مطالبــة المنتفــع بالبطــان وـــرط إثبــات عــدم تحقــق الغايــة مــن الحمايــة 
القانونيّــة الإجرائيّــة أي حصــول ضــرر لــه مــن الخلــل ســبب البطــان علــى معنــى الفقــرة 

الثّانيــة مــن الفصــل 14 م م م ت.

فقــد جــاء فــي القــرار التعقيبــي عــدد 3549 . 2004 ـ بتاريــخ 29 / 11 / 2004 ....« حيــث مــن 
ــاغ  ــي لإب ــو وســيلة المدع ــا ه ــه وإنم ــي حــد ذات ــة ف ــس غاي ــه أن الاســتدعاء لي المســلم ب
صوتــه إلــى خصمــه ليتمكــن هــذا الأخيــر مــن إعــداد وســائل دفاعــه للجــواب عــن الدعــوى 
ــب ورد  ــوب محاميهــا ناقــش الطل ــداء وكلــف المطل ــة المرجــوة مــن الن ومتــى تحققــت الغاي
عليــه بطــل تبعــا لذلــك الاحتجــاج بإســقاط عبــارة فــي ـــخص ممثّلــه القانونــي المفتــرضُ 
ســيما وأن مطلــب الطعــن بالاســتئناف نــص صراحــة علــى هــذه العبــارة بمــا يقطــع بــأن 
للطاعــن مقــر ومســلم بطبيعــة مخاطبــه المعنويــة ولا يجحدهــا وان عــدم ذكرهــا بمحضــر 
اســتدعائه يحمــل علــى محمــل الســهو المجــرد الــذي لا يعيــب الإجــراء فــي ـــيء وتنتفــي 

معــه دواعــي التشــديد والإغــاظ الــذي ســارت فــي دربهــا المحكمــة.

وحيــث أن فــي إضفــاء المحكمــة المنتقــد قرارهــا علــى إســقاط عبــارة فــي ـــخص ممثّلهــا 
القانونــي صلــب الاســتدعاء صبغــة النظــام العــام ـــدة فــي غيــر موضعهــا ـــانت حكمهــا 
وتأباها دلالات الفصل 19 من م.م.م.ت. وتتجافاها أحكام الفصل 14 من م.م.م.ت. في فقرته 
ــرطا يثّيره المتمســك به قبل الخــوضُ في الأصل«. الثّانيــة التــي جعلــت مــن إثبــات الضرر ـ
ــارة  ــح العب ــخ 03 / 01 / 2005 فصي ــدد 6099 \ 2004 ـ بتاري ــي ع ــرار التعقيب ــاء الق ــا ج كم
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صريــح الدلالــة حــين قالــت المحكمة...«حيــث خافــا لمــا ذهبــت إليــه النيابــة العموميــة فــإن 
الإدلاء بمحضــر الإعــام بالحكــم المطعــون فيــه بعــد الأجــل المســتوجب قانونــا لا يترتــب 
عنــه حتمــا وبصفــة آليــة الجــزاء المطلــوب ذلــك أن المشــرع لــم ينــص علــى ذلــك صراحــة 
ولا ضمنــا خاصــة فيمــا يتعلــق بمحضــر الإعــام الــذي يهــدف مــن تقديمــه إتاحــة مراقبــة 
ــم  ــة ل ــب المصلح ــن أن صاح ــام فضــا ع ــام الع ــم النظ ــي ته ــن الت ــال الطع ــرام آج احت
يتمســك بذلــك بــل حضــر بواســطة محاميــه وأجــاب عــن الطعــون ولــم تثّبــت أيــة مضــرة 
ـــخصية لحقــت بــه بمــا يتعــين معــه رفــضِ هــذا الدفــع الشــكلي لعــدم جديتــه قانونــا«.

فــي حــين جــاء فــي القــرار التعقيبــي عــدد 1728 \ 2004 بتاريــخ 20 ســبتمبر 2004....« حيــث 
ولئــن تبطــل عريضــة الإدخــال فــي صــورة اســتدعاء المكلــف العــام فــي أجــل يقــل عــن 60 
ــى مــن الفصــل 71 مــن  ــة مــن الفصــل 70 والفقــرة الأول يومــا وفــق أحــكام الفقــرة الثّالثّ
ــة  ــب صــرف القضي ــه وطل ــزول بحضــوره بجلســة لا حق ــزاء ي ــك الج م.م.م.ت. إلا أن ذل
ــة مــن  ــرة الثّاني ــه صراحــة أحــكام الفق ــق مــا تضمنت للمرافعــة بمــا يصحــح الإجــراء وف

الفصــل 71 مــن م.م.م.ت. بمــا يتعــين رده لعــدم وجاهتــه قانونــا«.

وإذا كان الوضــع الغالــب كذلــك فــإن هنــاك مــن بــين هــذه القواعــد مــا لــه اتصــال وثيــق 
ومباـــر بالمصلحــة العامــة وباعتبــارات تتجــاوز مصالــح الخصــوم إلــى حــد الســموّ إلــى 
ــام  ــة بالنظ ــرة ومتصل ــة آم ــا صبغ ــي له ــون بالتال ــة فيك ــوس القضــاء وســلطان الدول نام
ــة  ــدأ المواجهــة بــين الخصــوم أو عاني ــدأ حرمــة حــق الدفــاع ومب العــام، ومــن بينهــا مب
المرافعــة )الفصــل 117 م م م ت( والحكــم )الفصــل 120 م م م ت( حتــى انهــا ارتقــت إلــى 
مصــاف دســتوري فــي دســتور 2014، وصيغــة الحكــم ووجــوب تعليلــه )الفصــل 123 م م م 
ت« والقواعــد العامّــة والصّيــغ الشــكليّة الأساســيّة للتّنفيــذ الجبــري لاتصالهــا بالحــق فــي 

التنفيــذ وبحســن ســير مرفــق التنفيــذ ومــن ورائــه مرفــق العدالــة1. 

1. جــاء فــي إطــار تأصيــل رقابــة محكمــة التعقيــب القانونيّــة بالقــرار التعقيبــي عــدد 2111.2004ـ بتاريــخ 27 ســبتمبر 2004..."حيــث أن 
مــن تمــام الأحــكام وكمالهــا حســن تعليلهــا بنــاء علــى مــا لــه اصــل ثابــت بــأوراق الملــف دونمــا تحريــف أو تجــن ومناقشـــة الدفوعــات 

المؤثــرة فــي وجــه الفصــل فــي القضيــة وهــو مــا لــم تأخــذ بــه محكمــة القــرار المنتقــد..." 
وامــا فــي تأصيــل العمــال القضائيــة فلعــل أحســن مثّــال عــن أهمّيتــه ذلــك الــذي يتم بمناســبة التنفيــذ لا الحكم لأنــه سيشــمل بالضرورة 
المراكــز القانونيّــة المختلفــة لأطــراف النــزاع بمــا فــي ذلــك القاضــي ومــا يتبــع ذلــك مــن اختــاف الآثــار القانونيّــة المتحتــم ترتيبهــا علــى 
كل مركــز وعلــى العمــل القانونــي المنجــز فــي إطــاره. وقــد جــاء القــرار التعقيبــي عــدد 7318 . 2004 بتاريــخ 6 / 12 / 2004 مصداقــا 
لذلــك حــين قالــت الدائرة...."وحيــث ولئــن قضــت محكمــة الأصــل بنقــضِ لائحــة التوزيــع والحــال أن الدعــوى تهــدف إلــى إبطالهــا إلا 
أن ذلــك الاختــاف يعــد مــن قبيــل الغلــطَ فــي إضفــاء الوصــف القانونــي علــى آثــار الحكــم وليــس القضــاء بمــا لــم يطلبــه الخصــوم.
وحيــث أن ســوء إضفــاء الوصــف لا يــؤدي حتمــا إلــى نقــضِ القــرار الــذي اعتــراه طالمــا ان النتيجــة التــي توصــل إليهــا تنســجم مــع 
مــا يقتضيــه النــص القانونــي المســتوجب التطبيــق حيــث ولئــن لا جــدال فــي عــدم جــواز القيــاس فــي مــادة الإجــراءات بالإضافــة إلــى 
الاختــاف الكلــي بــين لائحــة التوزيــع ومحضــر التبتيــت علــى معنــى الفصــل 427 مــن م.م.م.ت. مصــدرا وصيغــة وموضوعــا وآثــارا 
ــي  ــك لأي ســبب قانون ــي اقتضــت تل ــى النصــوص الخاصــة الت ــا عل ــاءا إم ــى دعــوى الإبطــال بن ــا تخضــع إل ــا إلا أنه وســببا قانوني
كان أو علــى معنــى القواعــد القانونيــة العامــة ذلــك أنهــا عمــل قضائــي تصريحــي تنتهــي حمايتــه فــي حــدود ســامته مبنــى وســندا.

وحيث طالما كانت لائحة التوزيع كذلك وليست حكما فأنه يتعين الالتفات عن الفصل 484 من م.ا.ع. اعتمادا أو احتجاجا."

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

وللطابــع الآمــر لقواعــد القانــون العدلــي الخــاص المرتبــطَ أساســا بمفهــوم النظــام العــام 
الإجرائــي انعــكاس علــى نظــام حســم مشــكل تنــازع القواعــد الإجرائيــة فــي الزمــان.

	 نظام تنازع القوانين الإجرائية في الزمن

ــن  ــين الاســتثّناء ع ــن ـــهدت تأرجحــا ب ــي الزّم ــة ف ــين الإجرائي ــازع القوان ان مســألة تن
مبــدأ عــدم الرّجعيــة عنــد فقهــاء القانــون المدنــي القدامــى والرجــوع إلــى المبــدأ والأخــذ 
بالأثــر المباـــر للقانــون الجديــد عنــد الفقهــاء المحدثــين وخصوصــا منهــم المتخصّصــون 
فــي القانــون العدلــي وهــو الــرأي الســائد فقهــا وتشــريعا وعمــا حاليــا. فــا يخــرج تنــازع 
القوانــين الإجرائيــة فــي الزمــن فــي عمومــه عــن النظــام العــادي لتنــازع القوانــين ســواء مــن 

جهــة تحديــد الوضعيــات التنازعيّــة1 أو مــن جهــة نظامهــا القانونــي2. 

1. يفتــرضُ التّنــازع بــين القوانــين فــي الزّمــن عمومــا عاملــين لازمــين لقيــام وضعيّــة تنازعيّــة لأنهمــا يتســلّطان علــى عنصــري المعادلــة والجدليّــة القانونيّــة 
ــة محــل النّــزاع  ــة العامــة والمجــرّدة والملزمــة، والصّغــرى وهــي المركــز القانونــي أو الواقعــة القانونيّ ــة، وهمــا الكبــرى بمعنــى القاعــدة القانونيّ والقضائيّ

المعــروضُ علــى القاضــي.
العامــل الأول: ويتّصــل بالكبــرى وهــو حصــول تغيّــر يطــرأ علــى القاعــدة القانونيّــة المنطبقــة بــين حكــم قديــم أو صيغــة قديمــة لحكــم قديــم وحكــم جديــد 

يفسّــر الحكــم القديــم أو يعدّلــه أو يلغيــه أو يعوّضــه.
ويشمل التنازع إذا القوانين التفسيريّة والقوانين المنقّحة والقوانين الناسخة، سواء كان النسخ صريحا أو ضمنيّا.

 العامــل الثّانــي: ويتصــل بالصّغــرى ويتمثّــل فــي الامتــداد الزمنــي للواقعــة التنازعيّــة ســواء فــي نشــأتها ـــأن التقــادم المكســب أو المســقطَ فــي القانــون 
الموضوعــي أو امتــداد أجــل الحضــور أو الطعــن أو أجــل ســقوط الدّعــوى أو الطعــن فــي المجــال الإجرائــي أو فــي إحداثهــا لآثارهــا ـــأن امتــداد تنفيــذ 
العقــد الزّمنــي كعقــد الكــراء أو عقــد الشــركة فــي القانــون الموضوعــي أو امتــداد رابطــة الخصومــة فــي القانــون الإجرائــي أو تأخــر حــدوث الأثــر ـــأن 
تأخــر ثبــوت النّســب عــن عقــد الــزواج أو تأخــر اســتحقاق الحرمــان مــن الميــراث عــن واقعــة الطّــاق موضوعيّــا وتأخــر المفعــول الناقــل لاســتئناف عــن 
تاريــخ رفــع الطّعــن بالاســتئناف أو تأخــر تنفيــذ الحكــم أو الاحتجــاج بــه عــن تاريــخ صــدوره أو الإعــام بــه أو تأخــر الأثــر التّجميــدي للعقلــة وتوابعــه 

عــن تاريــخ ضربهــا. 
ــدل  ــدّل إجــراء اســتقرائيا أو يع ــد يع ــون جدي ــاذ قان ــز النف ــى ان يدخــل حي ــي إل ــزاع القضائ ــد تواصــل ســير النّ ــة عن ــة تنازعيّ ــة إجرائيّ ــوّن واقع فتتك
صيغــة الحكــم أو وصفــه أو طريقــة الطعــن فيــه أو صيغتهــا اذ ســتكون الرابطــة القانونيــة للنّــزاع ممتــدة بــين القانــون القديــم والقانــون الجديــد 
للفصــل  الجديــدة  للمقتضيــات  القديــم وبعريضــة مخالفــة  القانــون  المرفوعــة تحــت ظــل  الدعــوى  المحكمــة علــى موضــوع  تتواصــل ولايــة  كان 
6 أو الفصــل 8 أو الفصــل 10 أو الفصــل 70 المتولّــدة عــن تنقيــح القانــون عــدد 82 / 2002 المــؤرخ فــي 3 أوت 2002 مثّــا أو يســتمر محضــر 
. الجديــدة  التبليــغ  لمقتضيــات  مخالفتــه  رغــم  التّنفيــذ  اجــراءات  أو  الطعــن  أجــل  ســريان  حيــث  مــن  آثــاره  انشــاء  فــي  بالحكــم  الإعــام 

2. لقــد ـــهد التّصــور الفقهــي لنظــام تنــازع القوانــين الإجرائيّــة فــي الزمــن تطــورا مــن فقــه تقليــدي كان يأخــذ بظاهــر تطبيقــات قواعــد تنــازع القانــون 
فــي الزمــن علــى المســائل الإجرائيــة مثّــل تطبيــق القانــون الجديــد علــى نــزاع جــار أو علــى آثــار لاحقــة لعمــل اجرائــي ســابق لينتهــي إلــى القــول بــان 
قواعــد الإجــراءات الجديــدة لهــا مفعــول رجعــي اســتثّناءا عــن الأصــل والمبــدأ العــام وهــو قاعــدة عــدم الرّجعيــة وينتهــي تبعــا لذلــك هــذا الفقــه إلــى إلحــاق 

صنــف القواعــد الإجرائيــة بقائمــة اســتثّناءات مبــدأ عــدم الرّجعيــة. 
لكــن هــذا الموقــف الفقهــي خاطــئ اذ يقــوم علــى خلــطَ بــين مبــدأ الأثــر المباـــر للقانــون الجديــد وبــين الأثــر الرّجعــي لهــذا القانــون. أوّلا: تكريــس مبــدأ 

الأثــر المباـــر للقانــون الإجرائــي الجديــد: 
لمــا كانــت قوانــين المرافعــات تســري فــور صدورهــا علــى كل المنازعــات المنشــورة أمــام المحاكــم ولــو كانــت تعهــدت بهــا قبــل العمــل بالقانــون الجديــد فقــد 
قــال بعــضِ ـــراح القانــون الفرنســيون خصوصــا ان هــذه القوانــين ذات اثــر رجعــي وهــو يبــررون هــذه الرجعيــة بمقولــة ان المتقاضــين لا يمكــن لهــم 
الاعتــداد بحــق مكتســب فــي معارضــة تطبيــق قانــون يهــم التنظيــم القضائــي أو الاختصــاص أو الإجــراءات لأن تغييــر الوضــع القانونــي القديــم مبنــاه ان 

القانــون الجديــد أصلــح ويكفــل ســيرا أحســن للقضــاء.
لكــن هــذا المنحــى ينبنــي علــى خلــطَ بــين الأثــر الرّجعــي للقانــون وأثــره المباـــر إذ ان الأثــر الرجعــي للقانــون الجديــد يقتضــي فــي صــورة رجعيتــه إهــدار 
وإبطــال كل النزاعــات المرفوعــة قبــل صــدوره وكل الإجــراءات المتخــذة فــي ـــأنها وكانــت مخالفــة لمضمونــه فينعــدم لهــا كل اثــر وتصبــح كأن لــم تكــن 
حتــى وان كانــت صحيحــة تحــت ظــل القانــون القديــم، وهــو حــل متطــرف وغيــر مقبــول ولــم يكرســه الواقــع هــذا مــن جهــة، ومــن أخــرى وعلــى عكــس مــا 
ســبق لا يجــوز الحديــث عــن عــدم رجعيــة القانــون الجديــد إذا مــا نــص المشــرع صراحــة علــى عــدم جــواز تطبيقــه علــى الدعــاوى الجاريــة عنــد نشــره 
ذلــك ان الأمــر فــي هــذه الصــورة يتعلــق لا بعــدم رجعيــة النــصّ الجديــد بــل بحالــة اســتمرار الأثــر المســتقبلي للقانــون القديــم وهــو ـــيء مخالــف لقاعــدة 

عــدم الرّجعيــة التــي هــي الأصــل الأول والــذي تكمّلــه قاعــدة الأثــر المباـــر ضــرورة أن قاعــدة عــدم الرجعيّــة لا تهــم إلا الماضــي.
لهــذا نجــد ان الفقــه الفرنســي الحديــث وكذلــك ـــيئا فشــيئا فقــه القضــاء الفرنســي أصبحــا يســتبدلان عــدم الرّجعيــة بالأثــر المباـــر للقانــون 
المســتقبل  علــى  إلا  يســرى  لا  "القانــون  ان  علــى  ينــص  الــذي  الفرنســي  المدنــي  القانــون  مــن   2 الفصــل  مضمــون  مــن  انطاقــا  الجديــد. 
فليــس لــه اثــر رجعــي " وفــي آن واحــد رجوعــا إليــه يقــولان بوجــوب إعطــاء القواعــد الإجرائيــة نفــس حكــم قواعــد القانــون الخــاص عامــة.
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وفــي غيــاب حــل تشــريعي مبدئــي للتنــازع فــي الزّمــن فــي مجــال الإجــراءات علــى غــرار 
ــازع  ــادي للتن ــام الع ــق النظ ــى تطبي ــي عل ــاد القضائ ــون الموضوعــي اســتقر الاجته القان
ــم  ــا ل ــد م ــي الجدي ــون الإجرائ ــر المباـــر للقان ــة والأث ــي عــدم الرجعي ــى قاعدت ــم عل القائ
يتضمــن القانــون الجديــد أحكامــا انتقاليــة مخالفــة لهذيــن القاعدتــين، بمعنــى أن القانــون 
الإجرائــي الجديــد لا يطبــق الا علــى الإجــراءات الاحقــة لدخولــه حيــز النّفــاذ. فــا يــؤدي 
تطبيــق القانــون الجديــد إلــى إبطــال الأعمــال الإجرائيــة التــي نشــأت صحيحــة طبــق احكام 
ــم يخــرج  ــم. فل ــون القدي ــت تحــت ظــل القان ــي حدث ــا الت ــل آثاره ــم ولا يزي ــون القدي القان
التّنــازع الإجرائــي فــي الزمــان عــن نظــام التنــازع الموضوعــي فــا يكــون للقانــون الجديــد 

إلا أثــر مباـــر، لكــن تطبيــق هــذا المبــدإ لــه بعــضِ الخصوصيّــة فــي مــادة المرافعــات.

ففيما يخص القوانين المتعلقة بطرق الطعن: 
ــة الحكــم للطعــن وطبيعــة هــذا الطعــن وـــروط مقبوليّتــه هــي مــن توابــع الحكــم  إن قابليّ
نفســه وهــي مرتبطــة بــه ـــديد الارتبــاط. لذلــك يجــب اعتبــار التاريــخ الــذي صــدر فيــه 

الحكــم لا التاريــخ الــذي وقــع الإعــام بــه فيــه حتــى فــي تحديــد أجــل الطعــن.

والحكمــة وراء إعطــاء هــذا الحــلّ تكمــن فــي ان مســألة الأجــل تتصــل اتصــالا وثيقــا بأصل 
حــق الطعــن نفســه والــذي يرتبــطَ بقــاؤه بأجــل الطّعــن الــذي هــو مــن المســقطات التــي تتميّز 
كمــا أســلفنا عنــد تعريفنــا لهــا بــأن الأجــل يســاهم فــي نشــأة الحــق الإجرائي وفــي دوامه.

لكــن الإـــكال يبقــى قائمــا فــي خصــوص التفريــق بــين القواعــد المنحــدرة مــن أصــل الحق 
والخاضعــة للقانــون القديــم والقواعــد الشّــكلية المحضــة مثّــل صيــغ رفــع الطعن وـــكلياته 
والخاضعــة للقانــون الجديــد بموجــب الأثــر المباـــر وهــو مــا يزيــد هــذه التفرقــة أهميــة.

وقــد كــرّس تنقيــح م م م ت بقانــون 1 / 9 / 1986 هــذه التّفرقــة حيــث أبقــى بموجــب فصلــه 
الرابــع الأحــكام الصــادرة فــي القضايــا الجاريــة عنــد صــدوره خاضعــة للقانــون القديــم 
مــن حيــث قابليتهــا للطعــن وطرقــه فقــط1َ  فهــو علــى وجــه الاســتنتاج يســتثّني صيــغ رفــع 
الطعــن وـــكلياته التــي ادخــل عليهــا تنقيحــات بموجــب الفصلــين 134 و136 م م م ت 

جديديــن وهــذا مــا كرســه عمــل القضــاء تطبيقــا لهــذا التنقيــح.

لكن يحســن بالمشــرع التونســي ان يســتعيضِ عن التطبيقات الخاصة المتواردة بنفس الحل 
ــكل قاعدة تنــازع عامة على غرار التشــاريع المقارنة  ان يعتمــد حــا تشــريعيا مبدئيــا فــي ـ
مثّــل المشــرّع المصــري الــذي أعطــى الحــل بالفصــل 1 مرافعــات فاســتبعد بموجبــه الأثــر 

1. تضمــن الفصــل 4 مــن قانــون 1 /  9/ 1986 بفقرتــه الثّالثّــة مــا يلــي: "والاحــكام الصــادرة فــي القضايــا المشــار اليهــا بالفقــرة الأولــى 
مــن هــذا الفصــل وكذلــك الاحــكام الصــادرة قبــل جريــان العمــل بهــذا القانــون تبقــى خاضعــة للقانــون الجــاري بــه العمــل قبــل ذلــك 

التاريــخ فيمــا يخــص قابليــة الطعــن وطرقــه".

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

المباـــر للقانــون الجديــد بالنســبة »للقوانــين المعدّلــة للمواعيــد متــى كان الميعاد قــد بدأ قبل 
تاريــخ العمــل بهــا« وكذلــك »القوانــين المنظّمــة لطــرق الطّعــن بالنســبة لمــا صدر مــن الأحكام 
قبــل تاريــخ العمــل بهــا متــى كانــت هــذه القوانــين ملغيــة أو منشــئة لطريــق من تلــك الطرق«.

وهــذا الحــلّ يتميّــز مــن جهــة بالوضــوح وعــدم التعقيــد إذ يعتمــد معيــارا دقيقــا وهــو بدايــة 
احتســاب الأجــل ولا يدمــج بــين أحــكام القانونــين القديــم والجديــد فــي ـــأن مدّتــه ومــن 
جهــة أخــرى يتميّــز كذلــك بكونــه يعتمــد منطــق نشــأة الحــق أو العمــل الإجرائــي أو أثــره 
ــد المنشــئ أو  ــون الجدي ــر المباـــر للقان ــا يســتبعد الأث ــن عندم ــق بطــرق الطع ــا يتعلّ فيم

الملغــي لطريقــة مــن طــرق الطّعــن بالنســبة للأحــكام الصــادرة قبــل نفــاذه1.

تجــدر الماحظــة فــي نهايــة هــذا العــرضُ لنظــام تنــازع القواعــد الإجرائيــة فــي الزّمــن ان 
المشــرّع ســعيا منــه للمحافظــة علــى وحــدة النّــزاع ووحــدة الاجتهــاد القضائــي يعمــد إلــى 
حــل المشــكل ولــو جزئيــا مــن خــال الاحــكام الانتقاليــة وهــو مــا تؤكــده الأمثّلــة التشــريعية 
التــي ســبق ذكرهــا. لكــن مهمــا كان التنقــل محكمــا ودقيقــا لا يمكــن ان يكــون ـــاما لــكل 
الإـــكالات التــي لا يظهــر أدقّهــا إلا عنــد التّطبيــق لذلــك إلــى جانــب ضــرورة إتبــاع نظــام 
الحــالات فــي حــل مشــكل التّنــازع مــن قبــل القضــاء فإنــه يستحســن ان يتدخّــل المشــرّع 
كمــا فعــل نظيــره المصــري لإعطــاء الحلــول المبدئيّــة الموجّهــة للقاضــي فــي ماءمــة الحــلّ 

للوضعيّــة التنازعيّــة الإجرائيّــة. 

وتتجــاوز رقابــة النظــام العــام مســألة ولايــة جهــة اصــدار العمــل القضائــي إلــى بنــاء ذلــك 
العمــل أي إلــى صيغتــه.

ب. من جهة الصيغة )صيغة بناء العمل المستأنف(

ــل مســاعدي القضــاء مشــوبا بعيــب ـــكليّ يســتوجب  ــم الإجــراء وجــاء رغــم تدخّ إذا ت
ــره القانونــي،  ــكار أث ــه أو ان ــذي لا يخــرج عــن الغائ ــع الجــزاء القانونــي المناســب ال توقي
ونظــرا لخطــورة هــذا الجــزاء خصوصــا إذا اخذنــا بعــين الاعتبــار الطابــع الشــكلي والآمــر 

1. امــا فيمــا يخــص القواعــد المتعلقــة بالإثبــات فــإذا مــا تجاوزنــا الجــدل حــول طبيعــة مســألة الإثبــات هــل هــي موضوعيّــة أم إجرائيّــة 
ــة والصيغــة المعتمــدة بالنســبة لطــرق  لعــدم تأثيرهــا مباـــرة علــى الحــلّ المائــم لإـــكاليّة التّنــازع، فــان نفــس التّفرقــة بــين المقبوليّ
الطّعــن يمكــن اعتمادهــا فــي حســم مشــكل تنــازع القوانــين فــي الزمــان بالنســبة لوســائل الإثبــات. فــإذا مــا تعلّــق الأمــر بشــروط قبــول 
وســائل الإثبــات فــإن القواعــد تكــون موضوعيــة وأمــا إذا تعلقــت بصيــغ وـــكليات الاحتجــاج بهــا فالقواعــد تكــون إجرائيــة. لذلــك 

جــرى الــرأي والعمــل علــى التفريــق بــين وســائل الإثبــات المعــدّة مســبقا ووســائل الإثبــات التــي تعــد أثنــاء ســير القضيّــة.
ــم ولا يطبــق عليهــا  ــا للقانــون القدي ــم فإنهــا تخضــع مبدئي ــا تحــت ظــل القانــون القدي ــى وقــد قامــت ـــكا ومضمون فبالنســبة للأول
القانــون الجديــد إلا إذا كان أرفــق وكذلــك الشــأن بالنســبة للقرائــن القانونيّــة. وأمــا الثّانيــة فإنهــا تخضــع للقانــون الجديــد بموجــب 
الأثــر المباـــر لــه ولعــدم قيامهــا ـــكا ومضمونــا تحــت ظــل القانــون القديــم كان يصــدر قانــون جديــد يغيــر إجــراءات ســماع الشــهود 
ـــأن الفصــل 92 م م م ت الــذي أوجــب تلقــي الشــهادة مــن قبــل القاضــي المتعهّــد، أو يغيــر إجــراءات الاختبــارات أو كيفيّــة حضــور 

الأطــراف أمــام المحكمــة أو كيفيّــة أداء اليمــين الــخ...
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للقواعــد الإجرائيّــة، يتدخــل القانــون نفســه عبــر نظريّــة الجــزاء الإجرائــي نفســها لتخفيــف 
وطــأة آثــار الطابــع الشــكلي للإجــراءات وبالتالي اثــر النظام العام الاجرائــي بإدخال مرونة 
علــى نظــام تقريــر وتوقيــع الجــزاء مــن خــال تجميــع ســلطة الرقابة علــى الدفــوع الاجرائيّة 
وجزاءاتهــا بــين يــدي نفــس المحكمــة إلــى جانــب إقامــة ســلّم متــدرّج للجــزاءات الإجرائيــة. 

وقــد كانــت مســاهمة فقــه القضــاء العدلــي المدنــي جليــة ومثّريــة ســواء مــن جهــة إكمــال 
ســلّم الجــزاءات الاجرائيــة )1(، أو مــن جهــة نظــام توقيعهــا )2(.

1. مراجعة سلم الجزاءات الاجرائية

تظهــر مســاهمة فقــه القضــاء العدلــي بإكمــال ســلّم الجــزاءات الاجرائيــة مــن خــال بلــورة 
جــزاء الانعــدام أو نظريــة العــدم مــن جهــة، ومــن خــال اضافــة حالــة مســتحدثة للبطــان 
الوجوبــي وهــي »مخالفــة الصيــغ الاجرائيــة الجوهريــة«، أو مــن خــال بلــورة جــزاء عــدم 

المعارضــة بمــا ادى إلــى قلــب هــرم الجــزاءات الاجرائيــة.

	 استحداث جزاء الانعدام

يعتبــر العــدم أو الانعــدام اقــوى جــزاء اثــرا لأنــه يعــدم الوجــود القانونــي للعمــل الإجرائــي 
بــأن يعتبــره والعــدم ســواء. فالإجــراء أو العمــل القانونــي المعــدوم يعــد كأن لــم يقــم ولــم 
ــه،  ــن أصل ــدى نشــأة أو ولادة الإجــراء م ــي بم ــل الإجرائ ــق الخل يتواجــد اصــا إذ يتعل
فهــو إذا نفــي للوجــود وتبعــا لذلــك يثّبــت العــدم مــن ذاتــه وبالمنطــق ولا يخضــع إلــى نظــام 
الإثبــات ولا يخضــع ايضــا إلــى وجــوب اقــراره والحكــم بــه قضائيــا بــل يكفــي الدفــع بــه.

لكــن بعــضِ النظــم الإجرائيّــة والفقــه الغالــب يــرى ان العــدم يســتوجب القيــام بــه أي طلــب 
التصريــح بــه قضائيّــا. 

ــه وبــين  ــز بين ــة التميي ــى صعوب ــر هــذا الجــزاء يرجــع إل ــم حــول تقري ولعــل الجــدل القائ
ــدوم  ــل مع ــان »الباط ــول ب ــرى الق ــق، اذ ج ــان المطل ــو البط ــر وه ــي الأث ــاو ف ــزاء مس ج

ــدا«1. ــودا اب ــب وج ــدم لا ينقل والع

1. تع مدني د م عـــ43ــدد بتاريخ 10 / 12 / 1991 مجموعة )1961 - 1992( ص 52. 
المبــدأ: أن الفصــل التاســع مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة نــص عــام يطبــق عنــد إقامــة المبلــغ إليهــم مســتندات الطعــن بدولــة 
لا تربطهــا بالجمهوريــة التونســية اتفاقيــة قضائيــة ولــم يكــن مــن مواطنيهــا، أمــا فــي صــورة وجــود اتفاقيــة فــان العمــل بأحكامهــا 
أمــر حتمــي باعتبارهــا أعلــى مرتبــة فــي القانــون الداخلــي. وقــد رتبــت الدوائــر المجتمعــة عــن بطــان التبليــغ ســقوط الطعــن لارتباطــه 

بإجــراءات رفــع الطعــن فــي اجلــه المســقطَ.

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

ــكار  ــى إن ــوم عل ــه يق ــث أن ــن حي ــق م ــن البطــان المطل ــز ع ــه يتمي ــي حقيقت ــدم ف ــن الع لك
الوجــود القانونــي للعمــل الإجرائــي، أمــا البطــان فيقــوم علــى إعــدام الوجــود القانونــي 
للعمــل الإجرائــي القائــم فــي الواقــع لفقــدان ذلــك العمــل لركــن مــن أركانــه أو لشــرط مــن 

ـــروط صحتــه التــي وضعهــا القانــون.

فالباطــل يولــد لكنــه يولــد ميتــا امــا المعــدوم فــا يولــد اصــا وليــس لــه حقيقــة وجــود مهمــا 
كانــت صــورة ذلــك الوجــود لذلــك يلحقــه المنطــق بالحكــم لا بمحلّــه فيثّبــت العــدم اعتمــادا 
علــى منطــق الأـــياء والبداهــة كحكــم تصــوّري دون حاجــة لصــدور حكم قضائــيّ بتقريره.

ولا ـــيء يمنــع مــن القيــام بطلــب التصريــح بالانعــدام عمــا بالأصــل وهــو الإباحــة 
ولتمييــزه عــن البطــان بصنفيــه وســدّا لذريعــة إلبــاس أحدهمــا بالآخــر بحســب مصلحــة 

ــا. ــك ضــدّه بأحدهم ــك أو المتمسّ ــرف المتمسّ الط

ــة القائمــة  ــه القضــاء الإداري جــزاء العــدم فــي خصــوص المقــررات الإداريّ ــر فق ــد أق وق
ــة عــدد  ــرار المحكمــة الاداري ــك ق ــة« مســتقا عــن البطــان، مــن ذل ــى ســلطة »مغتصب عل
17830 بتاريــخ 14 \ 7 \ 2001 1، وقرارهــا عــدد 17151 بتاريــخ 20 \ 11 \ 2001 2، ودعــوى 
ــة. فــي حــين  بطــان الأحــكام علــى أســاس الغلــطَ الحسّــي التــي قبلتهــا المحكمــة الإداريّ
أقــرّه فقــه القضــاء العدلــي بالنســبة للقيــام علــى ميــت3 قبــل أن تجيــز الدوائــر المجتمعــة 
لمحكمــة التعقيــب تصحيحــه باســتعمال نظريّــة الظاهــر فــي قرارهــا عـــدد 43 مــؤرخ فــي 10 
ديســمبر 1991 ثــم فــي قرارهــا عــدد 124 بتاريــخ 11 نوفمبــر 1999 بمناســبة الطعــن الموجــه 
ضــد ميــت دون العلــم بوفــاة المطعــون ضــدّه لان الظاهــر دليــل الباطــن ويصحــح الخاطــئ 
فيجعلــه صوابــا4 ثــم حصّنتــه بقرينــة اتصــال القضــاء ضمــن قرارهــا عــدد 24710 بتاريــخ 

1. منشور بمجموعة قرارات المحكمة الادارية 2001 ص 97

2. منشور بمجموعة قرارات المحكمة الادارية 2001 ص 147

3. مــن ذلــك تــع مدنــي عــدد 8983 بتاريــخ 10 جويليــة 1972 الــذي جــاء فيــه: "إيقــاف الدعــوى لوفــاة أحــد المتقاضــين وبطانهــا لوفــاة 
أحــد المدعــين قبــل القيــام بهــا امــران لــكل منهمــا اجــراءات ونتائــج خاصّــة فــإذا قضــت المحكمــة بإيقــاف الدّعــوى بينمــا القضيــة تهــم 
بطانهــا تكــون قــد حرفــت الوقائــع واســتهدف حكمهــا للنقــضِ". وتــع مدنــي عــدد 7566 بتاريــخ 13 مــاي 1971 الــذي جــاء فيــه بــدوره: 
"يعــد القيــام علــى ميــت باطــا مــن أصلــه والحكــم الصــادر عليــه بالخــروج يعتبــر كذلــك باطــا ولا يصححــه دفــع الكــراء مــن طــرف 
ورثــة المحكــوم عليــه بعــد الحكــم". مذكــوران بــم م م م ت معلــق عليهــا للأســتاذ بلقاســم القــروي الشــابي 1990 )الفصــل 19ص 24 ـ 25(.

ــدد 43 مــؤرخ فــي 10 ديســمبر 1991، مجموعــة قــرارات الدوائــر المجتمعــة،  4. قــرار تعقيبــي صــادر عــن الدوائــر المجتمعــة تحــت عـ
1961 - 1992، ص. 52 وقــرار عــدد 124 بتاريــخ 11 نوفمبــر 1999 منشــور بمجموعــة ق د م 1999 وفــي نفــس التوجــه، د م عــدد 66012 
بتاريــخ 21 اكتوبــر 1999 م ق د م 1999. الــذي جــاء فيــه "ان العبــرة بالظاهــر لان الظاهــر دليــل الباطــن". تــع مدنــي د م عـــ27632ــــدد 

ــة )1996 - 1997( ص 92.  ــخ 24 / 04 / 1997 مجموع بتاري
رفــع الاســتئناف علــى ميــت يكــون باطــا متــى ثبــت حصــول العلــم للمســتأنف بالوفــاة ولذلــك فــان جهــل هــذا الأخيــر بوفــاة المســتأنف 

عليــه لا يعيــب طعنــه ـــكا لان مبنــى تصرفــه يعتبــر صحيحــا مــادام قــد وقــع علــى مقتضــى محضــر الإعــام بالحكــم الابتدائــي.
ان الإغفــال المتعمــد لذكــر وفــاة الخصــم المســتأنف عليــه صلــب محضــر الإعــام بالحكــم لا يمكــن ان يؤثــر علــى صحــة إجــراءات رفــع 
الاســتئناف ضــد مــن ذكــر أخــذا بنظريــة الأمــر الظاهــر التــي تكفــل إنقــاذ ذلــك الإجــراء مــن الإبطــال وتصيــر الخطــأ مشــروعا لمــا 

يوفــره مــن ســامة فــي العاقــات القانونيــة.
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2 جــوان 2005 1 لكنهــا مــع ذلــك أقــرّت جــزاء العــدم إذا تــم تبليــغ الاســتدعاء والقيــام بغيــر 
المقــر الحقيقــي للخصــم فــي قرارهــا عـــ6دد صــادر فــي 2 جــوان 1988 2 ماحظــة أن تبليــغ 
الاســتدعاء إلــى غيــر مقــر المتســوغ الــذي غــادر المكــرى والإعــام وتبليــغ إجــراءات الطعــن 
بنفــس الإجــراءات يكــون معدمــا للحكــم والقــرار التعقيبــي الــذي صــدر دون احتــرام 

إجــراءات التبليــغ.

وهكــذا يكــون فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب التونســيّة بدوائرهــا المجتمعــة تجــاوز الدّمــج 
بــين حــالات العــدم وحــالات البطــان المطلــق إلــى تصحيــح المعــدوم أحيانــا تحــت غطــاء 
ــب إنهــا تصحــح الباطــل  ــت فــي ـــأنها محكمــة التعقي ــي قال ــة الأخــذ بالظاهــر الت نظريّ
وتقلبــه صحيحــا والحــال أن الأمــر يتعلّــق بالقيــام علــى ميــت يعــدم القيــام3، وأخــرى تحــت 
غطــاء قرينــة اتصــال القضــاء التــي تحصّــن الحكــم وتحــول دون طلــب التصريــح ببطانــه 
علــى معنــى الفصــل 484 م إ ع ولــو تــم القيــام مــن أصلــه ضــدّ ميــت عديــم أهليّــة الوجــوب 

وليــس فقــطَ فاقــدا لأهليّــة الأداء4. 

ولا ـــك فــي أن هــذا الاجتهــاد تأثــر فــي حقيقتــه بقاعــدة جاريــة علــى الألســن مؤداهــا ان 
»لا بطــان فــي الأحــكام«.

وتقتضــي قاعــدة لا بطــان فــي الأحــكام عــدم جــواز إقامــة دعــوى بطــان حكــم بصفــة 
أصليــة اي ابتــداء، كمــا لا يجــوز التمســك بالدفــع ببطــان حكــم فــي دعــوى قائمــة فــإذا 
رفــع ـــخص دعــوى طالبــا الحكــم ببطــان حكــم صــادر عــن محكمــة منتصبــة للقضــاء 
ــة أو تمســك فــي رد دعــوى موجهــة ضــده بالدفــع ببطــان الحكــم المحتــج  بصفــة قانوني
بــه عليــه تكــون دعــواه أو يكــون دفعــه غيــر مقبولــين تطبيقــا لقاعــدة عــدم جــواز الادعــاء 

ببطــان الأحــكام.

وتســري هــذه القاعــدة ولــو كان الحكــم غيــر قابــل للطعــن بــاي وجــه مــن اوجــه الطعــن لأن 
المشــرع لمــا يمنــع الطعــن فــي الحكــم فإنمــا يقصــد بذلــك عــدم جــواز إعــادة النظــر فــي 
قضــاء المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم ولــو كان غيــر عــادل مــن حيــث موضــوع النــزاع، 
أي مــن حيــث أصــل الحقــوق أو غيــر صحيــح مــن حيــث الشــكل، بمعنــى بقطــع النظــر عمــا 

ـــابه مــن جــور فــي الحقــوق أو بطــان فــي الإجــراءات.

1. منشور بمجموعة ق د م 2005

2. منشور بمجموعة 1961 \ 1992 ص وقد صدر بمناسبة الطعن بالخطإ البيّن.

3. قرار تع د م عـدد 43 مؤرخ في 10 ديسمبر 1991، مجموعة ق د م، 1961 - 1992، ص. 52 قرار مذكور.

4. عدد 24710 بتاريخ 2 جوان 2005 مذكور سابقا.

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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وقــد عــرضُ فقــه القضــاء التونســي لهــذه المســألة بمناســبة نظــر دعــاوى الإبطــال 
والتشــطيب علــى الأحــكام الصــادرة بالتســجيل عــن المحكمــة العقاريــة والتــي كان الفصــل 
332 ح ع يمنــع الطعــن فيهــا بــأي وســيلة مــن وســائل الطعــن ولــو بالتعقيــب قبــل أن يفتــح 
بابــا اســتثّنائيا للمراجعــة بتعديــل ســنة 1995، ثــم بــاب التعقيــب بتعديــل 3 نوفمبــر 2008. 
حيــث أقــر عــدم جــواز رفــع دعــوى ابطــال أو تشــطيب هــذه الأحــكام مــن الســجل العقــاري 
ــدم جــواز  ــب ع ــة التعقي ــرت محكم ــا اق ــة كم ــس أو خديع ــر أو تدلي ــى تغري ــت عل ــو بني ول
ــي قرارهــا  ــة ف ــه بالطــرق القانوني ــع ابطال ــد وق ــه ق ــت أن ــم يثّب ــا ل ــم م ــع ببطــان حك الدف

عد8817ـــد بتاريــخ / 7 / 1973 1.

ــخ 2  ــر المجتمعــة عــدد 24710 بتاري ــرا بصــدور قــرار الدوائ وقــد تعــزز هــذا الموقــف أخي
جــوان 2005 2 الــذي اعتبــر أن قرينــة اتصــال القضــاء المطلقــة تحصّــن الحكــم الصــادر 
فــي دعــوى موجهــة علــى ميــت لكــن للغيــر ولمــن لــم يكــن طرفــا حقيقيّــا فــي ذلــك الحكــم أن 
يطلــب مــن القضــاء التصريــح بعــدم المعارضــة بذلــك الحكــم. ونســجت علــى ذلــك الدائــرة 
الأولــى بمحكمــة التعقيــب فــي قرارهــا عــدد43851 بتاريــخ 12 جويليــة 2010 الــذي جــاء فيــه 
ان »الفقرتــين الأولــى والثّالثّــة مــن الفصــل 484 م ا ع تــم نســخهما عــن طريــق الاســتيعاب 
بالفصــل 156 م م م ت... ومــن ثمــة فــإن الاســتثّناء الوحيــد الــذي بقــي بموجــب الفصــل 
484 المذكــور ويمثّــل اســتثّناء لحجيــة الامــر المقضــي هــو الغلــطَ الحسّــي الــذي كان ســببا 

أصليــا ووحيــدا فــي صــدور الحكــم«3.

ــدم  ــر المع ــة الســالف الذك ــر المجتمع ــرار الدوائ ــد صــدور ق ــذا الجــدل خصوصــا بع وه
ــا:  ــوم هم ــرح مســألتين أساســيتين الي ــدام يط ــة الانع لنظريّ

 مدي قيام نظرية الانعدام مستقلة عن نظرية الطعن، و،	 

1. نمت 1973 ج 1 ــ ص 217 

2. تع د م عدد 24710 بتاريخ 2 جوان 2005 مجموعة 2005.

ــي لهــا  ــى الأحــكام الت ــل فــي كونهــا لا تســري الا عل ــا لهــا مــن داخلهــا يتمثّ ــا تجــد حــدا منطقي ــر ان هــذه القاعــدة فــي نظرن 3. غي
وجــود قانونــي لكنــه معيــب. بمعنــى ان قاعــدة لا بطــان فــي الأحــكام تفتــرضُ ان يصــدر حكــم قائــم الأركان قانونــا لكنــه معيــب لخرقــه 
القانــون أو لخلــل فــي اجــراءات الخصومــة أو فــي اجتهــاد المحكمــة فــي ـــأن أصــل الحقــوق بمــا يســوغ معــه طلــب نقضــه أو ابطالــه. 
امــا إذا كان العمــل القضائــي المطعــون فيــه فاقــدا لأحــد مقومــات الحكــم الأساســية اي يكــون فاقــدا لأحــد أو لــكل اركان الحكــم كان 
يكــون مــن صــدر عنــه ذلــك "الحكــم" ليــس لــه صفــة القاضــي أو عــن محكمــة مركبــة بصفــة غيــر قانونيــة أو لــم يمضيــه مــن اصــدره أو 
يصــدر فــي غيــاب نــزاع أو دون وجــود خصــم أو دون طلــب الخصــم للحضــور امــام القضــاء أو بطلــب ـــخص لا صفــة لــه فــي نيابتــه 
أو ضــد ميــت موتــا طبيعيــا أو اعتباريــا أو ضــد ذات معنويــة منحلــة تــم ختــم تصفيتهــا واـــهاره أو لا ممثّــل لهــا فــا صبغــة حكميــة 
لــه وهــو عديــم الوجــود وبالتالــي لا يقــوم حكمــا لانعــدام اركان الحكــم فيــه فيكــون بمثّابــة العــدم ويجيــز الفقهــاء القيــام بطلــب التصريــح 
ببطانــه علــى هــذا الأســاس وهــذا البطــان ان صحــت تســميته كذلــك  يكــون بطانــا مطلقــا لكنــه فــي الحقيقــة يتجــاوز ذلــك إلــى العــدم.
وإذا كان الحكــم معدومــا فأنــه يمكــن إقامــة دعــوى فــي إبطالــه أو التصريــح بانعدامــه ولــو كانــت طــرق الطعــن مفتوحــة ضــده بموجــب 
القانــون بــل إنــه يمكــن القــول أن الحكــم المعــدوم غيــر قابــل للطعــن لأن الطعــن يفتــرضُ وجــود حكــم لا ـــبهة حكــم. ولعــل هــذا مــا 
جعــل المشــرّع ينــصّ علــى هــذه الإمكانيّــة فــي مجلّــة الالتزامــات والعقــود صلــب فصلــين الأول عــام وهــو الفصــل 484 والثّانــي خــاصّ 
وهــو الفصــل 1531 فــي خصــوص طلــب إبطــال الحكــم الصــادر علــى كفيــل الوجــه بســبب عــدم إحضــاره المديــن إذا أثبــت أن المكفــول 
كان متوفّــى أو تــم تفليســه يــوم صــدور الحكــم عليــه بــأداء الديــن، وهــذان الفصــان لــم يتــم تعديلهمــا أو إلغاؤهمــا رغــم صــدور مجلــة 

المرافعــات المدنيّــة وتعرضهــا للتعديــل وكذلــك مجلــة الالتزامــات والعقــود فــي عــدّة مناســبات.
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 مــدي جــواز رفــع دعــوى بطــان اصليــة فــي الاحــكام علــى مقتضــي احــكام الفصــل 	 
484 مجلــة التزامــات وعقــود الــذي يبــدو أنــه قــد عــادت لــه الحيــاة بعــد فتــرة مــن المــوات 

بمــا أســقطَ قاعــدة لا بطــان علــى الأحــكام1.

	 استحداث حالة بطان وجوبي

نصّ في ـأنه المشرع في الفقرة الأولى من الفصل 14 م م م ت على أنه:
»يكــون الإجــراء باطــا إذا نــص القانــون علــى بطانــه أو حصــل بموجبــه مســاس بقواعــد 
النظــام العــام أو أحــكام الإجــراءات الأساســية وعلــى المحكمــة ان تثّيــره مــن تلقاء نفســها«.
ــة  ــزاء مشــدّد لإخــالات اجرائي ــق ج ــان المطل ــرة ان البط ــذه الفق ــكام ه ــن اح ــين م ويتب
ــة منهــا ذكرهــا المشــرّع امــا  ــة اذ تجــد ســببها فــي اســباب اربعــة ثاث ــرة وجوهري خطي

ــه: ــع فســهى عن الراب

الحالات المذكورة،:
وهي :

التشــريعيّ 	  البطــان  طائلــة  تحــت  المقــررة  الآمــرة  التشــريعية  القواعــد  خــرق    
البطــان. فــي  المقيّــد  المذهــب  عــن  أخــذا  الصّريحــة  المشــرّع  بــإرادة 

ــي أو 	  ــم القضائ ــادئ التنظي ــى مب ــيّ والمســتند إل ــام الإجرائ ــد النظــام الع  خــرق قواع
ــة. ــة العادل ــات المحاكم ــات حســن ســير القضــاء أو ضمان ضمان

 خــرق مبــادئ وقواعــد الإجــراءات الأساســيّة باعتبارهــا ترمــي إلــى تحقيــق الضمانــات 	 
الكبــرى لحســن ســير القضــاء والمحاكمــة العادلــة وقوامهــا حــق الدّفــاع ودرعــه مبــدأ 

المواجهة.
 الحالة المسهو عنها:	 

 .les formes substantielles هي حالة خرق الصّيغ الشكليّة الجوهريّة

ــع التشــريعي  ــي الطاب ــي الا وه ــون الاجرائ ــات القان ــم خاصي ــة بأه ــذه الحال وتتصــل ه
فهــي صيــغ يضعهــا النــص التشــريعي، والطابــع الشــكلي لأنهــا تتعلــق بصيــغ الاعمــال 
ــة وبطابعهــا الرســمي، والطابــع الآمــر لأنهــا وضعــت لتحقيــق غايــة مــن النظــام  الاجرائيّ
ــة فــي الحجــج الرســمية والاعمــال  العــام وهــي حمايــة الحجّيــة الرســمية والثّقــة القانونيّ
القضائيّــة المشــبهة بهــا وضمــان الحمايــة القانونيــة مــن داخل الحجة نفســها ومن صيغتها 

1. يراجع حول بطان الاحكام عموما، ابطال الحكم القضائي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية تونس 2009.

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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ــي1. ــان الوجوب ــة البط ــت طائل ــريعي تح ــوذج التش ــزم النم ــب ان تلت ــي يج ــكلية الت الش

وجــوب  الجوهريــة  الشــكلية  الصيــغ  مجــال  مــن  اســتبعدت  التعقيــب  محكمــة  لكــن 
التنصيــص علــى هويــة مــن تســلم نظيــر المحضــر وصفــة التمييــز لديــه والتعريــف بهويتــه 
ــان  ــا بط ــال به ــى الاخ ــت عل ــغ ورتب ــي التبلي ــيّة ف ــراءات الأساس ــا بالإج ــي ألحقته الت
ــا  ــه2. كم ــن نفس ــتندات ســقوط الطع ــغ المس ــان محضــر تبلي ــى بط ــت عل المحضــر ورتب
اكتفــت أحيانــا بالتنصيصــات الأساســية الدنيــا ومجيــزة اكمالهــا بمحتــوى اوراق الملــف 

كمــا بالنســبة لبيــان الحكــم المعقــب أو هويــة اطــراف النــزاع الصحيحــة3.

ولعــل أبــرز مثّــال علــى ذلــك الصيغــة الرســميّة للمحاضــر التــي يحررهــا عــدول التنفيــذ 
بصفتهــم مأمــوري تبليــغ وتنفيــذ ومعاينــات مادّيــة الــواردة بالفصــل 6 م م م ت4، أو صيغــة 

الحكــم القضائــي الــواردة بالفصــل 123 م م م ت.

1. تع مدني د م عـــ50ــدد بتاريخ 107 / 03 / 1992 مجموعة )1961 - 1992( ص 306.
المبــدأ: محاضــر تبليــغ مســتندات الطعــن هــي أوراق ـــكلية يتعــين ان تراعــي فــي تحريرهــا الأوضــاع التــي قررهــا القانــون لاحتوائهــا 
ــة النقــص فــي البيانــات الواجــب  علــى بيانــات وجوبيــة فهــي تشــتمل فــي صلبهــا دليــل اســتكمال ـــروط صحتهــا فــا يجــوز تكمل

ذكرهــا فيهــا بــأي دليــل يســتمد مــن غيــر المحضــر ذاتــه.

2. تع مدني د م عـــ6425ــدد بتاريخ 15 / 07 / 1983 مجموعة )1961 - 1992( ص 23.
المبــدأ: مــن الإجــراءات الأساســية فــي تبليــغ نظيــر الإعــام حســب الفقــرة الثّانيــة مــن الفصــل 8 جديــد م م م ت وجــوب التعريــف بهويــة 
الشــخص المبلــغ لــه ذلــك الإعــام بالوثائــق الرســمية التــي يدلــى بهــا أو بالتعريــف بــه بواســطة معــرف يحمــل تلــك الوثائــق إذ بــدون مــا 
ذكــر يكــون محضــر التبليــغ باطــا علــى معنــى الفصــل 14 مــن نفــس المجلــة ويترتــب عنــه ســقوط الطعــن خاصــة إذا لــم يوجــد بالملــف 

مــا يفيــد ان المعقــب عليــه علــى علــم بمســتندات الطعــن.

3. تع مدني د م عـــ85ــدد بتاريخ 1998/04/16 مجموعة )1997 - 1998( ص 45. 
لــم يشــترط المشــرع بالفصــل 185 مــن م م م ت اـــتمال مســتندات الطعــن بالتعقيــب المبلغــة للمعقــب ضــده علــى رقــم القضيــة التعقيبيــة 
ولــم يرتــب جــزاء علــى إهمالــه أو الخطــأ فيــه لان محضــر تبليــغ المســتندات إذا اـــتمل علــى البيانــات التــي مــن ـــانها ان تعــرف 
المبلــغ اليــه بالحكــم المطعــون فيــه والبيانــات المتعلقــة بأســماء الخصــوم ومقراتهــم اعتبــر معــه الإجــراء صريحــا لا يطعــن فيــه بالخطــأ 

البــين الــوارد بأحــكام الفصــل 192 مــن م م م ت.

4.الفصل 6 )نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002(
يجب أن تشتمل المحاضر التي يحررها العدول المنفذون على ما يأتي:

أوّلا: التاريخ الذي حصل فيه الإعام يوما وـهرا وسنة وساعة.
ثانيــا: اســم الطالــب ولقبــه ومهنتــه ومقــره المختــار وعــدد ترســيمه بالســجل التجــاري ومكانــه إن كان تاجــرا واســم مــن يمثّلــه إن وجــد 

ولقبــه ومهنتــه ومقــره.
وإذا كان الطالــب ـــخصا معنويــا، يجــب أن يشــتمل المحضــر علــى اســمه ومقــره الاجتماعــي وـــكله القانونــي إن كان ـــركة وعــدد 

ترســيمه بالســجل التجــاري ومكانــه.
ثالثّا: اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها.

رابعــا: اســم الموجــه إليــه الإعــام ولقبــه ومهنتــه ومقــره وإن لــم يكــن لــه مقــر معلــوم وقــت الإعــام فآخــر مقــر إقامــة كان لــه وعنــد 
ــه. الاقتضــاء عــدد ترســيمه بالســجل التجــاري ومكان

وإذا كان الموجــه إليــه الإعــام ـــخصا معنويــا يجــب أن يشــتمل المحضــر علــى اســمه ومقــره الاجتماعــي وـــكله القانونــي إن كان 
ـــركة وعنــد الاقتضــاء عــدد ترســيمه بالســجل التجــاري ومكانــه.

خامسا: اسم من سلم إليه الإعام وإمضاؤه أو وضع عامة إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه.
سادسا: إمضاء العدل المنفذ وختمه على كل من الأصل والنظير.

سابعا: بيان مصاريف الإعام وأجره بكل من الأصل والنظير.
ثامنا: العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ. 
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وقــد اســتقر فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب علــى ان تلــك الصيغ مــن النظام العــام، ويجب ان 
تستكمل الحجة أو الوثيقة تنصيصاتها الوجوبية من ذاتها، ولا يمكن اتمامها من خارجها 
كمــا بالنســبة لذكــر تاريــخ محضــر التبليــغ، وامضــاء العــدل المنفذ في الاصل وفــي النظير.

ــد  ــرام قواع ــي تســتوجب احت ــة والت ــذه الأســباب حــول المصلحــة العام ــع ه ــدور جمي وت
التنظيــم القضائــي ومبادئــه وحســن ســير القضــاء وتوفيــر الضمانــات الأساســية لممارســة 
ــق مــن  ــز البطــان المطل ــارات يتمي ــذه الاعتب ــوق وله ــذي هــو درع الحق حــق التقاضــي ال

جهــة نظــام الدفــع بــه المفتــوح ومــن جهــة أثــره المشــدّد. 

2. تطوير نظام توقيع الجزاءات الاجرائية

	 حق التّمسك بدفوع النظام العام

لا ينحصــر حــق التمسّــك بالدفــوع المتصلــة بالنظــام العــام علــى أطــراف النــزاع بــل 
ــة فــي التمسّــك بهــا  ــطَ الصّف ــكلّ ذي مصلحــة وللمحكمــة نفســها. فــا ترتب يتجاوزهــم ل
بشــرط ذاتــي لمــن يدفــع بــه بــل هــي دفــوع مفتوحــة لــكل ذي مصلحــة مــن الأطــراف لا فــرق 
بــين طالــب ومطلــوب أو طــرف أصلــي أو منظــمّ أو دخيــل ســواء كان تداخــا اختياريــا أو 

ــا. إدخــالا حبريّ

ــا أو طرفــا منظمّــا أو  كمــا يمتــد حــق التمســك بــه إلــى النيابــة ســواء كانــت طرفــا أصليّ
نيابــة قانــون لــدى التعقيــب، وإلــى المحكمــة نفســها وعلــى وجــه الوجــوب ولــو مــن تلقــاء 

ــة. نفســها لذلــك اعتبــرت مبطــات وجوبيّ

امــا مــن حيــث وقــت التمســك بهــا فيجــوز فــي كل طور من أطــوار التقاضي وفــي كل مرحلة 
مــن مراحــل الخصومــة ســواء لــدى محكمــة البدايــة أو لــدى محكمــة الاســتئناف أو حتــى 
لأول مــرة لــدى محكمــة التعقيــب. كمــا لا يرتبــطَ بمــدى الخــوضُ فــي الأصــل أو بتاريخــه.

لكــن كمــا ســبقت الاـــارة إلــى ذلــك فــان الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب فضــا عــن 
ربطهــا توقيــع الجــزاء بمــا فــي ذلــك العــدم والســقوط علــى مــدى تحقــق الغايــة مــن الاجــراء 
محــل الخلــل المعــدم أو المســقطَ، فإنهــا اوقفــت المعارضــة بجــزاء العــدم علــى ـــرط ان لا 
يكــون القائــم بالعــدم طرفــا حقيقيــا فــي النــزاع الــذي انتهــى بالحكــم المطلــوب التصريــح 
بانعدامــه والــذي اجرتــه علــى الورثــة القائمــين الذيــن هــم خلــف بوجــه عــام فــي الحكــم 

ويتصــل القضــاء بــه فــي حقهــم مــا لــم يقــع التصريــح ببطانــه أو بانعدامــه.

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

	 أثر جزاء دفوع النظام العام الاجرائية

يعــدم البطــان )الوجوبــي( أو المطلــق الإجرائــي كدفــع مــن النظــام العــام علــى معنــى الفقرة 
ــدم البطــان  ــا يع ــيّ للإجــراء الباطــل كم ــر قانون ــن الفصــل 14 م م م ت كل أث ــى م الأول
ــه  ــيّ فيجعل المطلــق الموضوعــي علــى معنــى الفصــل 325 م إ ع كل أثــر للتصــرّف القانون
ــكام  ــى الاح ــى عل ــة حت ــا المجتمع ــب بدوائره ــة التعقي ــه محكم ــد اجرت ــن. وق ــم يك كأن ل
ــاب  ــي غي ــق وف ــا الضي ــي مفهومه ــة ف ــال الاجرائي ــى الاعم ــطَ عل ــة نفســها لا فق القضائيّ
ــر مســجل  ــا غي ــة كتب ــاد المحكم ــى جــزاء البطــان بمناســبة اعتم تنصيــص تشــريعي عل
بقباضــة التســجيل وغيــر معفــى منــه مســتندة إلــى مفهــوم النظــام العــام مذكــرة باســتقرار 

فقــه القضــاء علــى ذلــك الاجتهــاد1.

وقــد أدى هــذا الأثــر المعــدم للبطــان إلــى خلــطَ فــي فقــه القضــاء بمــا فــي ذلــك فقــه قضــاء 
الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب كمــا أســلفنا بــين جــزاءات العــدم والســقوط والبطــان 
ــك  ــاوز ذل ــل تج ــدا. ب ــودا أب ــب وج ــدم لا ينقل ــدوم والع ــل مع ــة الباط ــا بمقول ــق عم المطل
الخلــطَ إلــى البطــان لعيــب موضوعــي كانعــدام الاهليــة، أو انعــدام الصفــة الموضوعيّــة أو 
المصلحــة الشــرعيّة لاندراجهــا ضمــن قواعــد الاجــراءات الأساســية ولاتصالهــا بالنظــام 
العــام2، والحــال ان انعــدام الاهليّــة موجــب للعــدم امــا انعــدام الصفــة الموضوعيّــة موجــب 
للدفــع بعــدم القبــول، امــا انعــدام المصلحــة الشــرعيّة مثّلــه مثّــل الاهليــة الناقصــة موجبــان 

1. تع مدني د م عـــ24596ــدد بتاريخ 24 / 11 / 1989 مجموعة )1961 - 1992( ص 602.
المبدأ: اقتضت الفقرة الأولى من الفصل 40 من القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر ما يلي:

- )يجــب علــى الحــكام ان لا يصــدروا أي حكــم اعتمــادا علــى العقــود وعلــى الوثائــق القضائيــة غيــر المســجلة وغيــر المتنبــرة ولا ينطبــق هــذا الالتــزام 
علــى العقــود وعلــى الوثائــق القضائيــة التــي يتضــح مــن خــال تأـــيرة قابــضِ الماليــة المختــص أنهــا غيــر خاضعــة باعتبــار خاصيتهــا لمعلــوم التامبــر 

ولا لمعلــوم التســجيل فــي أجــل معــين(.
- وقــد جــاءت عبــارات هــذا النــص صريحــة فــي التحجيــر المطلــق لاعتمــاد علــى العقــود والوثائــق القضائيــة غيــر المســجلة وغيــر المتنبــرة فــي إصــدار 
الأحــكام، وأوكلــت إلــى قابــضِ الماليــة المختــص دون ســواه صاحيــة الرقابــة وســلطة التأـــيرة علــى العقــود والوثائــق المعفــاة مــن ذلــك باعتبــار خاصيتهــا 
وفــي أجــل معــين. ويعتبــر هــذا الإجــراء الشــكلي إجــراءا أساســيا يهــم النظــام العــام، والحكــم الصــادر علــى خافــه يكــون معرضــا للنقــضِ، وهــو مــا 
درج عليــه فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب فــي عديــد القــرارات، منهــا القــرار عـ7122ــــدد المــؤرخ فــي 25 جانفــي 1983 والقــرار عــدد 13218 المــؤرخ فــي 22 
أفريــل 1986. وعلــى هــذا الأســاس فــان اعتمــاد حكــم علــى بروتوكــول اتفــاق غيــر مســجل ولا مؤـــر عليــه مــن الجهــة المختصــة بالإعفــاء مــن واجــب 
التامبــر والتســجيل، وذلــك بعلــة أنــه تتمــة لعقــود أخــرى مفــروضُ فيهــا انهــا مســجلة، يعتبــر خطــا فــي تطبيــق الفصــل 40 المومــأ إليــه وخرقــا صريحــا 

لأحكامــه الأمــر الــذي يعرضــه للنقــضِ.
تختــص هيئــة الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب بالنظــر فــي خصــوص المســالة القانونيــة الواقــع مخالفتهــا مــن طــرف الحكــم الصــادر عــن دائــرة الإحالــة 
كلمــا وقــع الطعــن فــي هــذا الحكــم بنفــس الســبب الــذي وقــع مــن اجلــه نقــضِ حكمهــا الأول. وإذا رأت الدوائــر المجتمعــة النقــضِ مــن جديــد فإنهــا تختــص 

أيضــا بالبــت فــي أصــل الموضــوع ان كان مهيــأ للفصــل )الفصــل 191 جديــد مرافعــات(. 

2. قــرار تعقيبــي مدنــي عــدد 20252 مــؤرخ فــي 16 فيفــري 1993 ن م ت 1993. قــرار تعقيبــي مدنــي عــدد 6901 مــؤرخ فــي 28 مــارس 1989 ق م ت 1989 
ص 133. وقــرار تعقيبــي مدنــي عــدد 45161 مــؤرخ فــي 10 نوفمبــر 1994 ق م ت ص66 وكذلــك قــرار تعقيبــي مدنــي عــدد 11128 مــؤرخ فــي 14 جانفــي 1975 
ــة وصفــة ويؤخــذ  ــزم ان يكــون ذا اهلي ــه يل ــه: "المقــام علي ــذي جمــع بــين البطــان الاجرائــي والبطــان الموضوعــي اذ ورد في ن م ت 1975 ج 1 ص 37 ال
ذلــك ممــا جــاء بــه الفصــل 3 مــن م إ ع والفصــل 70 م م م ت. وقــد اجــرت محكمــة التعقيــب بدوائرهــا المجتمعــة مفهــوم الاجــراءات الأساســية حتــى علــى 
المــادة التعاقديــة عنــد وصفهــا لطبيعــة قطــع العاقــة الشــغلية دون احتــرام الاجــراءات التــى وضعتهــا مجلــة الشــغل لحمايــة العامــل مــن الطــرد التعســفي 
ــة للعقــد )processualisation du contrat( تــع مدنــي د م عـــ10ــــدد بتاريــخ 02 / 06 / 1988  وهــو مــا يذكــر بمــا يســميه الفقــه الحديــث بالنمذجــة الاجرائيّ
مجموعــة )1961 - 1992( ص 477.المبــدأ: ان عــدم احتــرام الشــركة للإجــراءات الأساســية الراميــة لحمايــة الأجيــر وتوفيــر الضمانــات الكفيلــة للحفــاظ علــى 
حقوقــه وإنهــاء العاقــة الشــغلية التــي تربطهــا بــه وإحالــة هــذا الأجيــر علــى المعــاش يعتبــر قطعــا تعســفيا لعقــد الشــغل يخــول الأجيــر المطالبــة بالمنــح 

والتعويضــات المســتحقة قانونــا.
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للبطــان عنــد الــرأي الغالــب فــي الفقــه1.

ــن  ــب م ــة التعقي ــة لمحكم ــر المجتمع ــه الدوائ ــذي ادخلت ــراب ال ــا اســتبعدنا الاضط وإذا م
ــوع النظــام  ــر المشــدد لدف ــب عــن هــذا الأث ــا، يترتّ ــر محلّه ــة الظاهــر فــي غي خــال نظري
ــون  ــي القان ــق ف ــه القضــاء التونســي البطــان المطل ــي فق ــا ف ــي ونموذجه ــام الاجرائ الع

ــا: ــة قوامه ــج قانونيّ ــدّة نتائ التونســي ع
 إن أثر الجزاء لا يزول بالتّصديق أو بالإمضاء.	 
 أنه غير قابل للتّصحيح ولو بإذن المحكمة.	 
 أنــه يلــزم الأطــراف والمحكمــة علــى الســواء فــا يحــقّ للقاضــي تجــاوزه ولــو رضــي 	 

الأطــراف بالعيــب المعــدم أو المســقطَ أو المبطــل أو صدّقــوا علــى العمــل القضائــي 
ــة. ــة قانونيّ ــب مــن رقاب ــة نقــضِ حكمــه فــي إطــار مــا لمحكمــة التعقي المعيــب تحــت طائل

النظام العام يضمن ممارسة سلطة المراجعة II

تتوقــف فاعليــة رقابــة المراجعــة لمحكمــة الدرجــة الثّانيــة علــى اجتهــاد جهــة اصــدار العمــل 
القضائــي المســتأنف علــى فــرضُ احتــرام حــق المتقاضــي فــي التقاضــي علــى درجتــين 
كضمانــة دســتورية لعدالــة ناجــزة )أ( مــن جهــة، وعلــى إطــاق ســلطة محكمــة الاســتئناف 

واقعــا وقانونــا )ب(.

أ. فرض احترام التقاضي على درجتين ضمانا لعدالة الناجزة

ــة الدســتورية مــن خــال اقــرار الطعــن بالاســتئناف  ــرام هــذه الضمان يظهــر فــرضُ احت
كطعــن حــق عــام مفتــوح )1(، ثــم مــن خــال توســيع نطــاق الاثــر الناقــل لاســتئناف )2(.

1. تع مدني د م عـــ6ــدد بتاريخ 02 / 06 / 1988 مجموعة )1961 - 1992( ص 144.
المبــدأ: يجــب تســليم الاســتدعاء للشــخص نفســه أو فــي مقــره المختــار حســب الأحــوال لان تعمــد تبليــغ الاســتدعاء لمحــل لــم يعــد مقــرا 

للمســتدعي حســبما أثبتــه محضــر المعاينــة يجعــل الإعــام باطــا.
تع مدني د م عـــ6425ــدد بتاريخ 15 / 07 / 1983 مجموعة )1961 - 1992( ص 23.

ــة  ــف بهوي ــد م م م ت وجــوب التعري ــة مــن الفصــل 8 جدي ــرة الثّاني ــر الإعــام حســب الفق ــغ نظي ــي تبلي مــن الإجــراءات الأساســية ف
الشــخص المبلــغ لــه ذلــك الإعــام بالوثائــق الرســمية التــي يدلــى بهــا أو بالتعريــف بــه بواســطة معــرف يحمــل تلــك الوثائــق إذ بــدون مــا 
ذكــر يكــون محضــر التبليــغ حــذف باطــا علــى معنــى الفصــل 14 مــن نفــس المجلــة ويترتــب عنــه ســقوط الطعــن خاصــة إذا لــم يوجــد 

بالملــف مــا يفيــد ان المعقــب عليــه علــى علــم بمســتندات الطعــن.

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

1. إقرار الاستئناف طعنا مبدئيا

لــم يصنــف المشــرّع التونســي الطعــون بــين مبدئيــة واســتثّنائية وانمــا اعتمــد تصنيفــا آخــر 
يميــز بــين الطعــون العاديــة والطعــون غيــر العاديــة علــى أســاس مدى اكتســاب الطعــن اثرا 
تعليقيــا فيكــون الطعــن عاديــا إذا كانــت مباـــرته فــي الأجل ينتــج عنها تعليــق تنفيذ الحكم 
المطعــون فيــه ـــان الاســتئناف، وإلا يكــون طعنــا غيــر عــادي ـــأن الطعــن بالتعقيــب. غيــر 
تصنيــف المحاكــم إلــى محاكــم حــق عــام ذات اختصــاص مبدئــي بنظــر كل النزاعــات عــدى 
مــا خــرج عنهــا بنــصّ خــاص، وبــين محاكــم خاصــة أو متخصصــة، يســتوجب اردافــه 
بتصنيــف للطعــون بــين مبدئيــة مفتوحــة علــى كل حكــم أو عمــل قضائــي ابتدائــي ـــان 
الاســتئناف فــي المــادة المدنيــة أو الاعتــراضُ علــى الحكــم الغيابــي فــي المــادة الجزائيــة أو 
الاداريــة، أو علــى كل حكــم نهائــي الدرجــة أو نهائــي النصــاب ـــان الطعــن بالتعقيــب.

لذلــك كانــت مســاهمة فقــه القضــاء العدلــي مثّريــة ومفعّلــة لضمانــة التقاضــي علــى 
درجتــين خصوصــا وقــد جــاءت علــى لســان الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب.

فالشــرط الأساســي الأول للطعــن بالاســتئناف ان يكــون الحكــم أو الامــر أو الاذن المطعــون 
فيــه صــادرا ابتدائيــا عــن محكمــة درجــة أولــى أي ان يكــون ابتدائــي النصــاب أو الدرجــة، 
ــدأ  ــة يب ــى أي أول محكم ــه يجــب ان يصــدر عــن احــدى محاكــم الدرجــة الأول ــى أن بمعن
ــى  ــب الاذن عل ــاح الدعــوى أو عريضــة طل ــم عريضــة افتت ــي بتقدي ــزال القضائ ــا الن لديه

العريضــة أو عريضــة الامــر بالدفــع وفــي نطــاق نصــاب نظرهــا الابتدائــي1.  

ــة  ــن المحكم ــتثّنائيا فــكل م ــح اس ــى اصب ــة الأول ــم الدرج ــي لمحاك ــاب النهائ ــن النص لك
الابتدائيــة منــذ تنقيــح 3 أفريــل 1980 ومحكمــة الناحيــة منــذ تنقيــح 1 ســبتمبر 1986 
اصبحتــا تنظــران فــي كل الدعــاوى الداخلــة ضمــن اختصاصهــا ابتدائيــا بصــورة مبدئيــة 
ــي  ــى التبن ــة عل ــم المصادق ــل حك ــه الاســتثّناء مثّ ــى وج ــا الا عل ــا نهائي ــون نظرهم ولا يك
بالنســبة لمحكمــة الناحيــة أو بعــضِ الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن المحكمــة الابتدائيــة 
مثّــل الحكــم القاضــي بالتبتيــت أو بعــضِ قــرارات القاضــي المنتــدب للفلســة علــى معنــى 
الفصــل 427 م م م ت والفصــل 454 م ت . وكذلــك قاضــي الملــك التجــاري وقاضــي 
التقاديـــم وقاضــي الضمــان الاجتماعــي فنظرهــم ابتدائــي دائمــا. فــي حــين ينحصــر نظــر 
ــون  ــي يقضــي القان ــق الت ــة بتســليم الوثائ ــي الاحــكام القاضي ــي ف ــرة الشــغل النهائ دائ
بتســليمها إلــى العامــل عمــا بالفصــل 216 مــن مجلــة الشــغل. لكــن مثّــل هــذه الوثائــق 

ــي لا بحكــم. ــإذن ولائ ــأذن بتســليمها قاضــي الضمــان الاجتماعــي ب ي

1. ولــو كانــت محكمــة التعقيــب كمحكمــة موضــوع كمــا فــي دعــوى مؤاخــذة الحــكام لكــن التــي هــي فيهــا محكمــة اصــل للدرجــة الأولــى 
تصــدر حكمــا باتــا، أو محكمــة الاســتئناف التــي تنظــر دعــوى التعويــضِ المســجونين أو الموقوفــين الذيــن ثبتــت براءتهــم بدائــرة خاصــة 
وتكــون محكمــة التعقيــب محكمــة درجــة ثانيــة تنظــر الطعــن فــي احــكام تلــك الدائــرة واقعــا وقانونــا. فمحكمــة التعقيــب هــي فــي الاصــل 

محكمــة قانــون لكنهــا يمكــن ان تســتحيل إلــى محكمــة موضــوع للدرجــة الأولــى أو محكمــة موضــوع للدرجــة الثّانيــة. 
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ونذكّــر بــان وصــف الحكــم بكونــه ابتدائيــا أو نهائيــا يؤخــذ مــن طبيعــة موضــوع الدعــوى 
ــزم الأطــراف ولا  ــه المحكمــة مــن وصــف اي ان وصــف المحكمــة لا يل ــه علي لا ممــا تضفي

المحكمــة المتعهــدة بالطعــن.

لذلــك نــصّ الفصــل 41 مرافعــات مدنيّــة وتجاريــة فــي فقرتــه الثّالثّــة قبــل تنقيــح 1 ســبتمبر 
ــى ان محاكــم الاســتئناف تختــص بالنظــر فــي  ــه هــذه الفقــرة عل ــذي ســقطت من 1986 ال
ــة  ــم توصــف بالصف ــي ل ــة أو الت ــا نهائي ــا بكونه ــت غلط ــي وصف ــكام الت ــتئناف الأح اس

ــة. ــة ولا النهائي الابتدائي

كمــا نصــت الفقــرة الثّالثّــة الحاليــة علــى اختصاصهــا بنظــر اســتئناف الأحــكام الصــادرة 
ــة اخــذا بالطابــع الآمــر للقواعــد  فــي مــادة مرجــع النظــر والتــي بطبيعتهــا تكــون ابتدائي

المتعلقــة بمرجــع النظــر خصوصــا الحكمــي منــه.

غيــر ان طبيعــة الاســتئناف كطعــن مبدئــي يفتــرضُ ان يفتــح بصفــة مبدئيــة ضــدّ كل عمــل 
ــا تكريســا للحــق فــي  ــا كان أم أمــرا أم حكمــا قضائي ــه اذن ــي مهمــا كانــت طبيعت قضائ

التظلّــم وذلــك كلمــا لــم يضــع المشــرّع طريقــة خاصّــة للتظلّــم أو الطعــن فيــه.

كمــا ان للطابــع المبدئــي للطعــن بالاســتئناف وجــه آخــر يتمثّــل فــي كونــه طعــن مفتــوح لــكل 
طــرف فــي الحكــم أو لخلفــه بوجــه عــام أو بوجــه خــاص، وحتــى لغيــر الطــرف كمــا فــي 

اســتئناف احــكام التحيــين، أو اســتئناف الاذون القضائيــة.

ــى  ــي الاذن عل ــن ف ــبة الطع ــب بمناس ــة التعقي ــة لمحكم ــر المجتمع ــه الدوائ ــا اقرت ــذا م وه
ــه: ــاء في ــذي ج ــوان 1998. ال ــخ 25 ج ــدد49256 بتاري ــا ع ــي قراره العريضــة1 ف

»حيــث ان المشــرّع التونســي خــوّل لــكل متضــرر مــن اجــراء قضائــي مهمــا كانــت طبيعتــه 
وـــكله حــق التظلّــم منــه ســواء كان ذلــك بالاســتئناف أو الاعتــراضُ إذا كان القــرار 
ــى  ــه إذا كان القــرار متخــذا فــي ـــكل اذن عل ــب الرجــوع في ــه حكمــا أو بطل ــم من المتظل

عريضــة مــا لــم ينــصّ علــى خــاف ذلــك.

ــام لاســتصدارها  ــد القي ــة عن ــراءات المتبع ــن الاج ــا م ــذ طبيعته ــث ان الاذون لا تتخ وحي
ــع  ــا يتماـــى م ــن القاضــي اتخــاذه... وهــو م ــوب م ــا تحــدد بموضــوع الاذن المطل وانم
رغبــة المشــرّع فــي ايجــاد طريــق للتظلــم لــكل مــن تضــرر مــن اجــراء قضائــي كل بحســبه 

ــب الرجــوع فيهــا« ــى العرائــضِ بواســطة طل كالأحــكام بواســطة الاعتــراضُ والاذون عل

1. منشــور ضمــن مجموعــة قــرارات الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب لســنة 1999 / 1998 ص 49. وهــو يتعلــق بالطعــن فــي اذن صــادر 
ببيــع أســهم مرهونــة علــى معنــى الفصــل 247 مــن مجلــة الحقــوق العينيــة.

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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2. توسيع نطاق الأثر الناقل للاستئناف

يســتمد مــن أحــكام الفصــل 144 م م م ت أنــه يكــرّس قاعدة نســبية الاثر الناقل لاســتئناف 
كقاعــدة متفرّعــة عــن قاعــدة اصوليــة تقضــي بنســبية العمــل الاجرائــي عمومــا. فــا يرفــع 

الاســتئناف النــزاع إلــى محكمــة الدرجــة الأولــى الا فــي حــدود مــا تســلّطَ عليــه الطعن.

ــدأ اســتقرار النــزاع  ــة فــي مجــال الطعــن بالاســتئناف مب كمــا ان مــن القواعــد الاصولي
ــا  ــو م ــتئناف، وه ــي الاس ــاق ف ــس النط ــى نف ــى عل ــة الأول ــة الدرج ــدى محكم المنشــور ل
ــع الاســتناد  ــى بمن ــين تقضــي الأول ــين متممت ــين جزئيت ــاد المشــرّع قاعدت يســتوجب اعتم
إلــى وقائــع جديــدة لــدى الاســتئناف منــاط الفصــل 148 م م م ت، ومنــع الطلبــات الجديــدة 

ــاط الفصــل 147 م م م ت. ــدى الاســتئناف من ــرة ل لأول م

ــدا  ــع التوجيهــي لمب ــر النظــام العــام ومــن الطاب ــي خفــف مــن أث ــه القضــاء العدل لكــن فق
ــث  ــن حي ــل لاســتئناف م ــر الناق ــاق الأث ــي توســيع نط ــين وبالتال ــى درجت التقاضــي عل
ــة  ــن جه ــدة م ــع الجدي ــع الوقائ ــدة من ــة لقاع ــة مرن ــراف بمقارب ــث الاط ــن حي ــع وم الوقائ

ــال. ــة الإدخ ــع لآلي وباســتعمال موسّ

	 آلية الادخال سبيل فقه القضاء لقضاء ناجز سريع

ــك  ــام دســتوريا وتشــريعيا. لذل ــام الع ــات النظ ــن غاي ــة م ــل غاي ــز يمثّ ان القضــاء الناج
ــا كان ام  ــي اختياري ــي والانضمام ــه الهجوم ــال بوجهي ــة الادخ ــاء آلي ــه القض ــد فق اعتم
جبريــا لتحقيــق الاثــر الناقــل لاســتئناف بأوســع مــدى ليشــمل كل مــن لــه مصلحــة 
ــف  ــت والتكالي ــه اختصــارا للوق ــم الصــادر في ــي ســماع الحك ــزاع أو ف ــي حضــور الن ف
والاجــراءات وتحقيقــا للســرعة فــي القضــاء حتــى ان محكمــة التعقيــب اوقفــت قبــول حــق 
اعتــراضُ الغيــر علــى الحكــم المضــر بحقوقــه علــى معنــى الفصــول 168 ومــا يليــه علــى 

ــه. ــى نفســه فرصــة التداخــل في ــه عل ــزاع وعــدم تفويت ــرضُ بالن ــم المعت عــدم عل

للإدخــال تصــوّران يرتبطــان بنفــس الازدواجيــة فــي وظيفــة الطّعــن بالاســتئناف، تصــوّر 
تقليــديّ تضييقــي وتصــوّر محــدّث تحــرّري.

ويبدو أن المشرّع التونسي اعتمد التصوّرين لكن بمنهج توزيعيّ زمنيّ.

فــإذا كانــت المادتــان 224 و225 مرافعــات مدنيّــة اللّتــين جاءتــا تحــت عنــوان »فــي احــكام 
مشــتركة بــين المحاكــم‹‹ خولتــا فالأولــى التداخــل الاختيــاري والإدخــال الجبري بســعي من 
أحــد الأطــراف أو مــن الغيــر بأبعــد مــدى وهــو التداخــل الهجومــي، أمــا الثّانيــة الإدخــال 
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الجبــري بســعي مــن المحكمــة إذا رأت أن حضــور الغيــر ضــروريّ لتقديــر النّــزاع، وهــو 
مــا يخــول لأطــراف النــزاع وحتــى الغيــر علــى الســواء الذهــاب بالنــزاع إلــى أوســع مــداه 
وبالتالــي جعلــه إطــارا مائمــا لقطــع دابــر الخصــام بصفــة كاملــة، فــإن المــادة 153 مــن 
ذات القانــون الــواردة فــي القســم الخــاص بالخصــوم لــدى الاســتئناف تضمّنــت انــه« لا 
يقبــل التداخــل لــدى الاســتئناف الا إذا كان بقصــد الانضمــام إلــى احــد الخصــوم أو كان 

التداخــل مــن ـــخص يكــون لــه حــق الاعتــراضُ علــى الحكــم.«

وهــذا الالتبــاس فــي النظــام القانونــي للتداخــل بــين المــادة 153 المفتــرضُ أن تكــون النــصّ 
الخــاص بالنســبة للمادتــين 224 و225 مرافعــات مدنيــة مــن حيــث المحيــطَ الضيــق للأولــى 
والمحيــطَ الواســع لأخريــين جعــل فقــه القضــاء يتأرجــح بــين موقــف تضييقــي ملتــزم 

ــب أحــكام المادتــين 224 و225 العامــة1. ــادة 153 وموقــف تحــرّري مغل ــة الم خصوصيّ

لكــنّ الترجيــح بــين الموقفــين يجــب فــي نظرنــا أن يعتمــد المفهــوم المتطــوّر والحركــيّ 
والشــامل للنــزاع والتصــوّر المحــدّث للطعــن عمومــا ولاســتئناف بالخصــوص باعتبــاره 
طعــن المراجعــة والإبطــال المبدئــي فــي قضــاء الأصــل والــذي يجعــل منــه أداة لإنهــاء 
ــزاع نفســه  ــزاع أو ينشــئه الن ــه الن ــن أن ينشــأ عن ــر كل خصــام يمك ــع داب ــزاع وقط الن
ــة  ــدة حادث ــزاع وللواقعــة الجدي ــول المتطــوّر لاســتقرار الن ــي يجــب أن يعتمــد المدل وبالتال

كانــت أم مســتحدثة.

ولهــذا رأينــا ومنــذ أول مناســبة ســنحت أن موقــف فقــه القضــاء التونســي المتحــرر إزاء 
المفعــول الناقــل لاســتئناف هــو الــذي يمثّــل الــرأي الراجــح2 وهــو فــي نظرنــا يبقــى 
الأرجــح، لأنــه يتماـــى مــع غايــة الدّعــوى القصــوى وهــي رفــع عــارضُ القانــون المنشــئ 
ــة  ــة الوظيف ــع حقيق ــاءم م ــذ، أي يت ــم والناف ــيّ المائ ــل القضائ ــة وبالعم ــة باتّ ــا بصف له
القضائيّــة وهــي إرجــاع التوافــق بــين الواقــع والقانــون فــي حالتــه المرضيّــة وتوفيــر عدالــة 

ــة الكلفــة وقتــا ومــالا. ناجــزة وهــي الســريعة وقليل

1. الحسين السالمي: التقاضي على درجتين، مرجع مذكور، قانون خاص ص 94 وما يليها.
لكــن محكمــة التعقيــب بدوائرهــا المجتمعــة اصبحــت تميــل إلــى حصــر الادخــال فــي الاســتئناف فــي حــدود الفصلــين 153 و225 م م م 

ت مــن ذلــك تــع مدنــي د م عـــ34086ــــدد بتاريــخ 1996/12/26 مجموعــة )1996 - 1997( ص 16. ادخــال اس.
- الخصــوم لــدى الاســتئناف ليســوا بالضــرورة مــن عددهــم الفصــل 152 مــن م م م ت وإنمــا هــم مــن يحددهــم المســتأنف باختيــاره 

حســبما تقتضيــه مصلحتــه ومرمــى طعنــه. فيجــوز لــه تبعــا لذلــك ان يوجــه طعنــه علــى البعــضِ دون البعــضِ الآخــر.
- الإدخــال الــوارد بــه الفصــل 225 مــن م م م ت إنمــا يرمــي فقــطَ إلــى مســاعدة المحكمــة فــي تقديــر النــزاع ولا يخــول لهــا الحكــم 

علــى مــن وقــع إدخالــه جبــرا.
- ان محكمــة الموضــوع لا تخضــع فــي فهــم الوقائــع وتقديــر الأدلــة إلــى رقابــة محكمــة التعقيــب بشــرط ان يكــون رأيهــا معلــا تعليــا 

صحيحــا بمــا لــه أصــل ثابــت بــأوراق الملــف.
- ان القاضــي لا يعهــد نفســه بنفســه وانمــا هــو يتعهــد بالخصــام بســعي مــن أحــد الخصــوم فيتقيــد بالطلبــات ولا يقضــي بأكثّــر منهــا 

مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك.

2. يراجع في الغرضُ الحسين السالمي، المرجع السابق. 

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

ــة  ــالأدوات الإجرائيّ ــة وب ــاول قاضــي الدّرجــة الثّاني ــة القصــوى فــي متن ولعــل هــذه الغاي
ــزاع وحتــى القواعــد العامــة  ــادئ التــي يقــوم عليهــا الن ــم والمب المتوفــرة ودون صــدم القي
ــزاع ومنــع  لنظــام الطعــن بالاســتئناف بمــا فيهــا التقاضــي علــى درجتــين واســتقرار النّ
الطلبــات الجديــدة إذا مــا أخــذ بحياديّــة هــذه القواعــد إزاء مفترضــات تطبيقهــا المســتمدة 

ــزاع كمحــل للحــلّ القضائــيّ ومــن مفهــوم الطّعــن كأداة لذلــك الحــلّ.  مــن مفهــوم النّ

وهكــذا، إذا كان التقاضــي علــى درجتــين يقــوم علــى قاعــدة أساســية هــي اســتقرار 
ــتئناف أي  ــن بالاس ــاق الطع ــي نط ــد ف ــتئناف التعه ــة الاس ــز لمحكم ــي لا تجي ــزاع الت النّ
فــي إطــار المفعــول الانتقالــي للدّعــوى المعروضــة ابتدائيــا ولــو رضــي الخصــوم بتجــاوز 
ذلــك الحــد مــا لــم يكــن الطلــب الجديــد متمثّــا فــي بقايــا أو ملحقــات للدّعــوى الأصليــة 
اســتحقت بعــد صــدور الحكــم الابتدائــي أو فــي ضــرر تفاقــم بعــد نفــس التاريــخ أو توابــع 
للحكــم، إلا أنّ اســتثّناءات هــذه القاعــدة التشــريعية متســعة المجــال خصوصــا وقــد طبقهــا 

فقــه القضــاء الراجــح بتحــرّر ملحــوظ مــن ضوابــطَ التقاضــي علــى درجتــين.

كمــا أنــه بغــضِّ النّظــر عــن الجــواز الشــرعي بتغييــر ســبب الدعــوى اســتئنافيا أو 
ــادة 148  ــب الم ــرس صل ــة والمك ــة الثّاني ــة الدرج ــام محكم ــدة أم ــاج بوســائل جدي الاحتج
مرافعــات ومــا يفتحــه مــن إمكانيــة واســعة للمحكمــة الاســتئنافية لتجــاوز المفعــول النســبي 
للعمــل الاجرائــي ومــن ورائــه قاعــدة اســتقرار النــزاع فــان القيــود الــواردة عليهــا عظيمــة 

الأثــر خصوصــا وقــد أخذهــا القضــاء بتحــرر ملحــوظ.

فالقاعــدة أنــه لا يجــوز الاســتئناف إلا مِــن - أو ضــد - مَــنْ كان طرفــا فــي النــزاع الابتدائــي 
ــب الفصــل 153  ــن المشــرع أجــاز صل ــات(، لك ــه )الفصــل 152 مرافع ــا لطــرف في أو خلف
توســيع المفعــول الناقــل بالتداخــل الانضمامــي أو بتداخــل مــن لــه حــق الاعتــراضُ علــى 
الحكــم تداخــا هجوميــا أي بمــا يغيــر منــاط النــزاع حتــى مــن حيــث موضوعـــه وســببه 
ــات  ــل 224 مرافع ــب الفص ــواز صل ــذا الج ــرع ه ــاوز المش ــد تج ــه وق ــن أطراف ــا ع فض
بــان أجــاز للغيــر الــذي لــه مصلحــة فــي النــزاع التداخــل فيــه فــي كل طــور مــن أطــواره 
تداخــا إراديــا كمــا أجــاز للخصــوم أيضــا ان يطالبــوا بإدخــال مــن لــه حــق الاعتــراضُ 
علــى الحكــم إدخــالا جبريــا حتــى ينســحب عليــه الحكــم الــذي ســوف يصــدر فــي القضيــة.

أمــا الفصــل 225 مرافعــات فقــد تجــاوزت بفقرتهــا الثّالثّــة كل ذلــك بــان أجــازت للمحكمــة 
أصالــة منهــا وفــي كل حــين ان تأمــر بإدخــال الغيــر فــي الدعــوى إذا رأت حضــوره 

ــزاع. ــر الن ــا لتقدي ضروري

ــار أحــكام المادتــين  ــى اعتب ــى الأقــلّ إل ــه عل وقــد ذهــب فقــه القضــاء التونســي فــي بدايت
224 و225 كمــا يوحــي بذلــك العنــوان الــذي تنــدرج تحتــه هــي أحــكام مشــتركة بــين جميــع 
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المحاكــم وفــي درجتــي القضــاء الابتدائيــة والاســتئنافية، لكنــه ســرعان مــا تراجــع واعتمــد 
الموقــف التضييقــي.

وتبريــر تضييــق المشــرع لحــالات التداخــل فــي الدعــوى بطورهــا الاســتئنافي هــو ضــرورة 
احتــرام مبــدإ التقاضــي علــى درجتــين1 لأن الإدخــال بالطــور الاســتئنافي يعنــي حرمــان 
ــل  ــل المشــرع يحصــر التداخ ــا جع ــو م ــات التقاضــي وه ــن درج ــة م ــن درج ــل م الدخي

الاختيــاري فــي الدعــوى بطورهــا الاســتئنافي فــي حالتــين.

ــة  ــول محكم ــك ق ــن ذل ــرارات م ــن الق ــد م ــي عدي ــه القضــاء هــذا الجــواز ف ــرّ فق ــد اق ولق
التعقيــب »ان نــص الفصــل 153 م م م ت واضــح فــي كــون التدخــل لــدى الاســتئناف 
مــن الغيــر يكــون قصــد الانضمــام لأحــد الخصــوم أو مــن ـــخص لــه حــق الاعتــراضُ«2. 
وهــذا الموقــف مــن ـــأنه ان يمكــن تجميــع النزاعــات فــي خصومــة واحــدة وامــام نفــس 

ــة3.  المحكم

ــر  ــا آخ ــح باب ــان المشــرع يفت ــزاع ف ــي الن ــال ف ــي التداخــل والإدخ ــى إجرائ ــة إل وإضاف
لتجــاوز المفعــول الانتقالــي صلــب المــادة 149 مرافعــات وهــو بــاب التصــدي ويجيــز هــذا 
الإجــراء لمحكمــة الاســتئناف التصــدي لموضــوع النــزاع الــذي لــم يقــع البــت فيــه ابتدائيــا 
ــا  ــزاع قاب ــي ورأت نقضــه وكان الن ــع ـكلــ ــي دف ــم المســتأنف صــادرا ف إذا كان الحك

للفصــل فــي موضوعــه.

وهكــذا يكــون تقلــص درجــات التقاضــي نتيجــة حتميّــة لإعمــال ســلطة القاضــي الأصليّــة 
فــي استكشــاف الحــل المائــم للنــزاع مــن جهــة ولإعمــال وظيفــة الاســتئناف كطعــن 
مراجعــة وأداة لإنهائــه فــي ذات الوقــت، ضمانــا لمفترضــات القضــاء العــادل وهــي السّــرعة 

وانخفــاضُ الكلفــة والنجاعــة. 

فــا ضــرر إذن فــي أن يكــون الأثــر الناقــل لاســتئناف ـــاما ومكتمــا مــا دام السّــبيل 
الفضلــى للحــل القضائــي القاطــع لدابــر الخصــام والمنهــي للنّــزاع.

1. نور الدين الغزواني: الغير والدعوى المدنية، مرجع مذكور ص 37.

2. قرار تعقيبي مدني عدد 27429 مؤرخ في 11 / 09 / 1990 ن 1990 قسم مدني 1990 ص 19.

3. احمد خليل: أصول المرافعات المدنية والتجارية، مرجع مذكور ص 201.
نور الدين الغزواني، الغير والدعوى المدنية، مرجع مذكور ص 39 – 40.

.Roget Perrot : droit judiciaire privé, fascicule 1, 1980 p 105

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

	 مرونــة تطبيــق قاعــدة منــع طــرح الوقائــع الجديــدة ضمانــا للحــق فــي الاثبــات وللحــق 
فــي الحقيقــة

ــا  ــم يعرّفه ــر ل ــدة« موضــوع التحجي ــة الجدي ــدء أن »الواقع ــا ذي ب ــة بادئ تجــدر الماحظ
المشــرّع واختلــف الفقــه وفقــه القضــاء فــي تعريفهــا وتقديرهــا بــين آخــذ بتاريــخ قيامهــا 
معتبــرا مــا قــام منهــا فــي تاريــخ رفــع الطلــب خارجــا عــن دائــرة الوقائــع الجديــدة وبالتالي 
يجــوز طرحهــا لأول مــرّة لــدى الاســتئناف بقطــع النظــر عــن تاريــخ اكتشــافها، وبــين آخــذ 
بتاريــخ اكتشــافها معتبــرا كل واقعــة لــم تكتشــف إلــى تاريــخ رفــع الطلــب الأخيــر وحجــز 

القضيّــة للمرافعــة خارجــا عــن وصــف الواقعــة الجديــدة.

ــا  ــارا موضوعيّ ــه معي ــز بكون ــخ قيامهــا يتمي ــإذا كان تاري ــن مآخــذه، ف ــكل مــن المعياري ول
وعامــل مســاواة مجــرّدة فإنــه لا يأخــذ بالاعتبــار مابســات كل نــزاع وكل واقعــة ومــدى 
حــرص أو تراخــي المتمســك بالواقعــة بمــا لا يحقــق الإنصــاف، فــإن معيــار تاريخ اكتشــاف 
الواقعــة وإن كان مــن ـــأنه أن يحقــق مــن خــال مرونتــه أكثّــر قــدر مــن الإنصــاف فهــو 
مــن ـــأنه أن يكــون ســببا للمشاكســة والتعســف فــي الطلــب أو فــي الدّفــاع بقصــد إطالــة 
أمــد الخصــام أو حرمــان الخصــم مــن درجــة مــن درجــات القضــاء، كمــا أنــه يشــجع علــى 

الخمــول الإجرائــي مــن جانــب الاطــراف.

لذلــك كان لابــدّ مــن وضــع ضوابــطَ للواقعــة الجديــدة حتــى يكــون تأخــر طرحهــا مذمومــا 
وبالتالــي مــردودا تحــت وصــف الواقعــة الجديــدة.

o ضوابطَ الوقائع الجديدة

ــا  ــة إجرائيّ ــار القانونيّ ــب الآث ــرة بترتي ــرة والجدي ــة المعتب ــع والوســائل الإجرائيّ إن الوقائ
ــكل  ــة ل ــة والإجرائيّ ــرة فــي المراكــز القانونيّ ــع الأساســيّة أي المؤث ــا هــي الوقائ وموضوعيّ
أطــراف رابطــة النــزاع متنازعــين وقضــاة ومســاعدي قضــاء لذلــك يجــب أن تتوفــر فيهــا 

بعــضِ الخصائــص قوامهــا كونهــا:
 واقعــة تنازعيّــة أي مرتبطــة بالنــزاع موضــوع الدّعوى أو كما يقول المشــرّع بـ»موضوع 	 

الطلــب الأصلــي« منــاط مبدأ اســتقرار النّزاع.
 أنهــا واقعــة أساســيّة بمعنــى أنهــا إمــا منشــئة أو تأسيســيّة للطلــب المرفــوع أو للســبب 	 

الــذي اســتبدل لدى الاســتئناف.
ــول الاحتجــاج بوســائل  ــرن قب ــت المشــرّع لا يق ــي جعل ــة هــي الت ولعــل هــذه الخاصيّ
ــم يقــع طرحهــا لــدى  جديــدة بنفــس الشــرط وهــو عــدم قيامهــا علــى وقائــع جديــدة ل

ــى. ــة الدّرجــة الأول محكم
 أنها واقعة قائمة أثناء طرح النزاع لدى محكمة البداية.	 
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 أنهــا واقعــة قابلــة للإثــارة إجرائيّــا فــي تاريــخ تحريــر الطلــب الأصلــي النهائــي التزامــا 	 
بطابعها الأساســي.

 أنهــا واقعــة معلومــة أو مــن ـــأنها أن تكــون معلومــة مــن الطــرف الــذي يســتند إليهــا 	 
أو يدفــع بهــا إذا كان حريصــا. 

ــع  ــرة الوقائ ــن دائ ــع م ــاف الوقائ ــضِ أصن ــتبعاد بع ــص اس ــذا التخصي ــن ه ــب ع ويترت
ــة  ــين لمحكم ــة وســلطة كاملت ــة ولتأمــين ولاي ــة مــن جه ــات العدال ــدة مراعــاة لمقتضي الجدي
الاســتئناف علــى النــزاع بمــا يضمــن رقابــة كاملــة علــى قضــاء محكمــة البدايــة وبالتالــي 

ــين. ــى درجت ــة وجــدوى للتقاضــي عل ــر فاعليّ أكثّ

o الوقائع المستبعدة

يأخــذ مفهــوم الوقائــع فــي مجــال الإجــراءات مدلــولا واســعا يشــمل كل مــا يتصــل بالإثبات 
وبالاســتقراء وعمومــا بســير النــزاع فــي مختلــف درجاتــه كمــا يشــمل الوقائــع والأعمــال 
الإجرائيّــة ذاتهــا مثّــل إصــدار الأحــكام التحضيريّــة أو جريــان الآجــال أو ســلوك الأطــراف 
مــن حضــور أو غيــاب أو تخلــف عــن القيــام بالإجــراء. فكلهــا مــن قبيــل الوقائــع الإجرائيّــة 
التــي يمكــن أن تكــون مؤثــرة فــي مراكــز الأطــراف أو فــي صحــة العمــل الإجرائــي بمــا 

فــي ذلــك الحكــم المطعــون فيــه.

كمــا يمكــن أن يكــون الحكــم الابتدائــي نفســه واقعــة تنازعيّــة أو منشــئا لواقعــة أو ســببا 
ــع  ــم يق ــة أو ل ــق المرافع ــم يتل ــاضُ ل ــى ق ــل أو عل ــارج الأج ــدوره خ ــافها كص ــي اكتش ف

إمضــاؤه مــن أحــد القضــاة. 

وقــد تبنــى المشــرع هــذا الاســتبعاد بالفصــل 148 م م م ت عندمــا أجــاز الاحتجــاج 
بوســائل جديــدة، كمــا أحــال الفصــل 140 علــى القواعــد المقــررة للإجــراءات لــدى المحاكــم 

ــدى الاســتئناف. ــة ل ــا منطبق ــة وجعله الابتدائي

ــيّة  ــر الأساس ــع غي ــر الوقائ ــذا التحجي ــاق ه ــن نط ــاء م ــه القض ــه وفق ــرج الفق ــك يخ لذل
والتــي تمثّــل إمــا وســائل إثبــات أو وســائل دفــاع والوقائــع الحادثــة بعــد الحكــم والوقائــع 

ــا1. ــرا أو تبدي ــه تغيي ــي دون ان تحــدث في ــب الأصل ــة للطل الداعم

- الوقائع الاستقرائية

1. ريــاضُ الأحمــدي: مبــدأ اســتقرار العناصــر الموضوعيّــة للنــزاع المدنــي لــدى الاســتئناف، مذكــرة د م فــي القانــون الخــاص ك ح ع 
س 1999 / 2000 ص 64.

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

ــق  ــي تتعل ــع الت ــدة الوقائ ــع الجدي ــن الوقائ ــة الأساســيّة يســتبعد م ــار الواقع أخــذا بمعي
باســتعمال المحكمــة ســلطة بحــث واســتقرار النــزاع ســعيا لإدراك الحقيقــة وتهيئــة ملــف 

الدّعــوى للفصــل فــي موضوعهــا.

- الوقائع المكونة لوسائل إثبات
الإثبــات هــو فديــة الحق وفي الآن نفســه ســبيل القاضي إلى الحقيقــة، لذلك أصبح الحديث 
عــن الحــق فــي الإثبــات دارجــا، وهــو حــق للمتقاضــي علــى القضــي الــذي أصبــح مدينــا 
للمتقاضــين بالبحــث دون تــوان عــن الحقيقــة، بل الحقائــق كلها كما قالت محكمــة التّعقيب.

 »les faits révélés« الوقائع الحادثة أو المكتشفة -
هــي الحادثــة بعــد صــدور الحكــم الابتدائــي أو أثنــاء إجــراءات الاســتئناف. أو التــي تنشــأ 
عــن الحكــم نفســه كعيــب ـــاب تركيبــة الهيئــة التــي أصدرتــه ـــأن وفــاة أحــد أعضائهــا 
قبــل المفاوضــة أو بعدهــا وقبــل إمضائــه، أو تترتــب عنــه كواقعــة تنفيذيّــة إذا كان مكســوّا 

بالنّفــاذ المعجّــل.

وقد كرّس المشرع الفرنسي هذا الجواز بالنّص1 وزكاه الفقه.

ب. إطلاق سلطة رقابة محكمة الاستئناف القانونية

يظهــر إطــاق ســلطة رقابــة محكمــة الاســتئناف علــى قضــاء الاصــل باســم النظــام العــام 
مــن خــال ســيطرة قاضــي الاســتئناف علــى الوقائــع طلبــا للحقيقــة كمــا أســلفنا، لكــن أثــر 
النظــام العــام الاجرائــي هــو أجلــى مــن خــال ســيطرته علــى القانــون بجعلــه معيــار الحياد 
الوحيــد ضمانــا للحــل العــادل المبنــي على مطابقــة الحقيقــة القانونية مع الحقيقــة الواقعية.

1. سيطرة قاضي الاستئناف على القانون ضمانا للعدل في القضاء 

لقــد أصبــح مــن مبــادئ القضــاء الأفقيّــة المشــتركة ســيطرة القاضــي علــى القانــون 
باعتبــاره منشــأ الحقــوق جميعهــا ســواء كان مباـــرة أو بصفــة غيــر مباـــرة، وباعتبــاره 
ــيّ  ــن القانون ــي الأم ــة وبالتال ــن اســتقرار الأوضــاع الحقوقيّ ــع ويضم ــة التوقّ ــر قابليّ يوف
الــذي هــو المنــاط الحقيقــي للوظيفــة القضائيّــة عمومــا ويمثّــل أســمى غايــات النظــام العــام 

باعتبــاره يحقــق غايــة القانــون، لذلــك هــو اليــوم مقيــاس الحيــاد الأساســي.

1. الفصل 564 م م ف ج.
"questions nées …de la survenance ou la révélation d’un fait…"
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يقضــي المفهــوم الحديــث لحيــاد القاضــي، كلّ قــاضُ، وفــي كل فــروع القضــاء وزن 
مصالــح الخصــوم ومراكزهــم القانونيّــة بميــزان القانــون1. وهــذا هــو مــؤدى منطــوق 
الفصلــين 65 مــن دســتور 1959 ثــم الفصــل 102 مــن دســتور 2014 الذيــن يجعــان للقانــون 
وحــده الســلطان علــى القضــاة فــي قضائهــم والفصــل 23 مــن قانــون القضــاء والمجلــس 
ــم الشــخصي أو  ــى علمه ــم الاســتناد إل ــذي يحجــر عليه ــى للقضــاء لســنة 1967 ال الأعل

ــر الحكــم. ــذوات فــي تقدي ــح أو ال ــم الأهــواء أو المصال تحكي

لكــن فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب يربــطَ ســلطة القاضــي بحــق المتقاضــي فــي الحقيقــة 
وبشــموليّة تلــك الحقيقــة لأنهــا تمثّــل عنصــر الجدليــة القانونيــة وســيلة القاضــي لبســطَ 

ســلطان القانــون.

فجــاء فــي القــرار التعقيبــي عــدد 1849 . 2004 بتاريــخ 18 / 10 / 2004 حيــث ... »إن عمــل 
المحكمــة يهــدف إلــى الكشــف عــن جميــع الحقائــق لحســن تطبيــق النــص.

1. لقــد أصبــح إعطــاء دور تســييري للقاضــي فــي النــزاع أمــرا ضروريــا تطــور بموجبــه مفهــوم الحيــاد مــن حيــاد ســلبي مطلــق إلــى 
حيــاد ايجابــي يتحكــم بمقتضــاه القاضــي فــي تحديــد منــاط النــزاع مــن حيــث موضوعــه وأطرافــه ومــداه الزمنــي إلــى درجــة أن الحيــاد 
أصبــح عنــد بعــضِ الفقهــاء يقتضــي فقــطَ إنــزال حكــم القانــون فــي النــزاع ووزن المصالــح القانونيــة للخصــوم بالعــدل. ولقــد ـــهد 
القانــون التونســي حتــى الوضعــي نفــس هــذا التطــور. فبعــد أن كان نظــام مجلــة المرافعــات القديمــة لســنة 1910 تحــت تأثيــر الإجــراءات 
الشــرعية مــن جهــة ورغبــة مــن المســتعمر الفرنســي فــي تكريــس ســلطان القضــاء المركــز لسياســته يعطــي دورا أساســيا للقاضــي فــي 
النــزاع ويطلــق لــه يــده فــي إدخــال مــن رأى إدخالــه فيــه فصــل 113 أو إجــراء مــا رآه صالحــا مــن أعمــال بحــث أو اســتقراء حــاول 
المشــرع تحــت نظــام مجلــة 1959 أن يرجــع القاضــي إلــى وظيفتــه الحقيقيــة ودوره الطبيعــي مــن خــال وضــع مبــدأ الحيــاد الســلبي 

صلــب الفصــل 12 قديــم مــن المجلــة الحاليــة الــذي كان ينــص علــى مــا يلــي:
- "ليس للمحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج للخصوم".

فالقاضــي، إلــى حــد تنقيــح هــذا الفصــل بقانــون 3 أفريــل 1980، لــم يكــن لــه مبدئيــا الحــق فــي تكويــن ولا إتمــام ولا إحضــار حجــة 
لأي مــن المتنازعــين تحــت طائلــة خــرق هــذا المبــدأ الأساســي وبطــان عملــه. كمــا عــوضُ نظــام القاضــي المقــرر الــذي يعطــي للقاضــي 
الحريــة المطلقــة فــي بحــث النــزاع وتهيئتــه للفصــل بمــا يــراه صالــح مــن وســائل الاســتقراء الســائغة قانونــا بنظــام القاضــي المكلــف 
الــذي حســب منطــوق الفصــل 91 قديــم م م م ت لا يباـــر مــن الأبحــاث إلا مــا قررتــه المحكمــة وكلفتــه بــه أو مــا كان نتيجــة طبيعيــة 
لــه أو مــا كان لــه تأثيــر علــى الطلبــات المقدمــة بالجلســة الحكميــة. وأرســى تبعــا لذلــك التحــول الــدور الوجوبــي لمســاعدي القضــاء مــن 
عــدول منفذيــن ومحامــين بالخصــوص لســد الفــراغ الــذي أحدثــه هــذا التحديــد لــدور القاضــي. لكــن الوضــع لــم يســتقر علــى هــذا 
الوجــه مــن الحيــاد حيــث أنــه بالإضافــة إلــى الــدور الكبيــر المســند للقاضــي منــذ ســنة 1959 فــي خصــوص مراقبــة وتصحيــح مرجــع 
النظــر فصــل 21 فقــرة ثالثّــة وفصــل 29 فقــرة ثانيــة والمســقطات فصــل 13 والمبطــات فصــل 14 وفــي ـــان أعمــال البحــث الازمــة 
لإظهــار الحقيقــة مــن توجهــات أو معاينــات أو دعــوى الــزور فصــل 84 م م م ت نجــد أن تغييــر مضمــون الفصــل الثّانــي عشــرة مــن 
المجلــة عــدل فــي مفهــوم مبــدأ الحيــاد إن لــم نقــل رجــع فيــه خصوصــا بعــد التنقيــح الأخيــر الــذي جــاء بموجــب قانــون 1 / 9 / 1986 

والــذي ارجــع نظــام القاضــي المقــرر وعــدل عــن نظــام القاضــي المكلــف فلقــد نــص الفصــل 12 الجديــد علــى مــا يلــي:
ــارة" ليــس  ــارة: ليســت للمحكمــة بعب ــن أو إتمــام أو إحضــار حجــج الخصــوم " وباســتبدال المشــرع " عب ــى المحكمــة تكوي "ليــس عل
علــى المحكمــة" يكــون قــد قلــب مضمــون القاعــدة بــان أجــاز للقاضــي إن رأى اتجــاه ذلــك تكويــن أو إتمــام أو حتــى إحضــار حجــج 
الخصــوم". ولا يكــون إذا فعــل ذلــك قــد خــرق القانــون ولا يســتهدف عملــه أو حكمــه الإبطــال أو النقــضِ، فهــو علــى رأي الأســتاذ محمــد 

الشــرفي يقيــم نظــام حريــة مطلقــة للقاضــي فــي الإثبــات.
وتجــدر الماحظــة أن هــذه الحريــة هــي خاصــة بقضــاة الأصــل الذيــن يرجــع إليهــم وحدهــم تقديــر الوقائع وبالتالــي وســائل الإثبات دون 
محكمــة التعقيــب التــي تبقــى محكمــة قانــون فقــطَ فــي هــذا الباب حتى بعد تنقيــح 1 / 9 / 1986 ذلك أن تعديها للموضوع يشــترط أن يكون 
النــزاع مهيئــا للفصــل فــي موضوعــه. ويظهــر جليــا إذا إن عــدول المشــرع عــن نظــام الحيــاد الســلبي لــم يعــد مثّــار جــدل ولا اختــاف 
لكــن هــل يمكــن أن نقــول إن المشــرع تجــاوز حــدود الحيــاد الايجابــي واختــار عليــه نظــام الإجــراءات التفتيشــية بعــد تنقيــح 1 / 6 / 1986.
فــي هــذا الاتجــاه: أحمــد أبــو الوفــاء مرجــع مذكــور ص 95، محمــد الشــرفي: مدخــل دراســة القانــون: بالفرنســية رقــم 540. الســالمي- 

مذكــرة ص 125 ومــا يليهــا وزبيــر المازونــي: مبــدأ حيــاد القاضــي المدنــي فــي القانــون التونســي مذكــرة د د م 1981 بالفرنســية.
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وحيــث لئــن لمحكمــة الموضــوع ســلطة تقديــر الوقائــع والأدلــة وترجيحهــا وإضفــاء الوصــف 
ــا  ــا بم ــل قراره ــف وتعلي ــت بالمل ــل ثاب ــه أص ــا ل ــى م ــاد عل ــا الاعتم ــه عليه ــا إلا أن عليه
ــوى  ــة الدع ــد لخصوصي ــادة التقلي ــي م ــذر ف ــة الح ــق ومضاعف ــص والمنط يستســيغه الن

ــا«. ــى وســندا وهدف مبن

وقــوّة الحقيقــة الواقعيّــة تفــرضُ نفســها حتــى فــي مواجهــة القرينــة القانونيّــة أو الحصانــة 
القانونيّــة أو حتــى الجــزاء القانونــي ولــو كان بطانــا مطلقــا.

فلــم تغــن قرينــة الحفــظ ســواء كانــت قرينــة خطــأ فــي الحفــظ أو قرينــة مســؤوليّة الحافــظ 
أو قرينــة ســببيّة الفعــل للضــرر عــن تقصّــي قــوّة حقيقــة الوقائــع.

وقــد جــاء فــي القــرار التعقيبــي عدد 5590 . 2004 بتاريــخ 8 / 11 / 2004 بهذا الصدد...»حيث 
أن القيــام كان مؤسســا علــى أحــكام الفصــل 96 م.ا.ع. المتضمــن المســؤولية الناجمــة عــن 
حفــظ الأـــياء وقوامهــا الخطــأ المدنــي فــي حفــظ الآلــة المتســببة فــي إلحــاق الضــرر وهــي 
مســؤولية تأبــى إلا أن تنهــضِ كاملــة غيــر منقوصــة متــى اســتوفت ـــروطها وهــو تأويــل 
يجــد لــه بعبــارات النــص المذكــور متكئــا صلبــا وهــو الاتجــاه المكــرس الآن والســائد فــي 
فقــه القضــاء وقــد أدركــت محكمــة القــرار المنتقــد ذلــك كلــه فجــاء حكمهــا مــن هــذه الناحيــة 

مبــرءا مــن المعايــب فوجــب رد هذيــن المطعنــين.

حيــث أن المســؤولية الــواردة بالفصــل 96 م.ا.ع. قابلــة للدّحــضِ بإثبــات متحملهــا فعلــه كل 
مــا يلــزم لمنــع الضــرر وان المضــرة ناـــئة بســبب أمــر طــارئ أو قــوة قاهــرة أو بســبب 
المتضــرر نفســه وهــو مــا لــم يــأل المؤمــن جهــدا فــي إثباتــه مــن خــال محضــر الأبحــاث 
والمثّــال الموقعــي ســيما فــي ظــل غيــاب الشــهود العيــان فبــدت أســباب الإعفــاء مــن هــذه 
ــي البحــث  ــي ف ــد الكاف ــذل الجه ــم تب ــد ل ــرار المنتق ــة الق ــرة إلا أن محكم المســؤولية متوف
والاســتقصاء وراء عناصــر الإقالــة مــن المســؤولية فجــاء تعليلهــا مجما عاما قــولا بان حق 
الأولويــة ليــس مطلقــا وهــو تعليــل ضعيــف أصــاب الحكــم بالوهــن بمــا عرضــه للنقــضِ«.

وهــذا كذلــك ـــأن الموقــف مــن مفعــول الترســيم بالســجل العقــاري ومــا ينتجــه مــن حجّيــة 
تصــل حــدّ تحصينهــا.

فقــد جــاء فــي القــرار التعقيبــي عــدد 3411 \ 2004 بتاريــخ 20 / 12 / 2004... »حيــث تؤسّــس 
الأحــكام فــي مطلــق أحوالهــا علــى اليقــين وتنبــذ الظــن والتخمــين تكريســا للقاعــدة 

ــان الظــن لا يغنــي عــن الحــق ـــيئا. ــة ب الأصولي
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وحيــث مــن المســلم بــه أنــه ليــس لــكل مــا يــدرج بالرســم العقــاري حصانــة مطلقــة إذ أن 
الصكــوك المــأذون بترســيمها تظــل قابلــة للتعديــل والتشــطيب طبقــا للفصــل 386 م.ح.ع. 
ســيما إذا نتــج الترســيم عــن تبتيــت لا يعــدو أن يكــون مــن حيــث الأثــر والقيمــة القانونيــة 
عقــد بيــع قســري أـــرفت عليــه المحكمــة وصاغتــه فــي قالــب محضر وهــذا العقــد وان كان 

نهائيــا إلا أنــه ليــس بمنــأى عــن الإبطــال.

ــة الترســيم الناجــم  ــر قيم ــي تقدي ــت ف ــة بالغ ــد أن المحكم ــرار المنتق ــن الق ــين م ــث تب وحي
عــن حكــم التبتيــت وأكســته حصانــة ليــس لــه أن يطمــع فيهــا فــي ظــل دفــع جــدي بشــأن 
ــب  ــة المعق ــوة حج ــت وق ــم التبتي ــى صــدور حك ــة إل ــراف المؤدي ــين الأط ــة ب أســس العاق
ــام الصفــة  وســعيه فــي إثبــات التدليــس ونجاحــه فــي ذلــك وتلــك عناصــر تدعــو إلــى قي
إلــى جانــب ـــاغل المحــل وتنجيــه ولــو إلــى حــين مــن دواعــي الطــرد مــن المحــل تكريســا 
لــروح الفصلــين 7 و287 مــن م.ا.ج. وهــو مــا أهملتــه محكمــة القــرار المنتقــد فجــاء حكمهــا 

خارقــا للقانــون منقــادا إلــى النقــضِ«. 

وجــاء فــي القــرار التعقيبــي عــدد2187 \ 2004 بتاريــخ 20 \ 09 \ 2004 بهــذا الصــدد »حيــث 
ــكام  ــى أح ــة عل ــولات المؤسس ــتحقاق المعق ــوى اس ــا أن دع ــا وقانون ــه فقه ــلم ب ــن المس م
الفصلــين 403 و462 مــن م.م.م.ت. ذات طبيعــة دقيقــة خاصــة فهــي »نازلــة« مفروضــة علــى 
ــى مآلهــا يتوقــف  ــد وعل ــوط وأمدهــا مقي ــم بهــا أطرافهــا معلومــة وموضوعهــا مضب القائ

مصيــر تنفيــذ الحكــم أســاس الديــن وســنده.

وحيــث أن مــن مميــزات هــذه الدعــوى أن الخصــوم فيهــا هويتهــم معروفة بحكــم التنصيص 
ــة والحكــم القاضــي بجديــة  عليهــا صلــب الســند التنفيــذي عمــدة الديــن ومحضــر العقل
الإـــكال، وهــي معطيــات متوفــرة لمحكمــة الأصــل متيســرة النــوال يتحتــم الرجــوع إليهــا 
للتحقــق والتأكــد ضمانــا لحســن ســير الدعــوى وليــس فــي ذلــك تجــاوز لحــد أو انتصــار 
ــروح  ــي ب ــو التعاط ــا ه ــراء أساســي وإنم ــا بإج ــاد أو مساس ــدة الحي ــا لقاع لضــد خرق

ايجابيــة مــع النصــوص القانونيــة نفــاذا إلــى الغايــة التــي يرمــي إليهــا المشــرع.

وحيــث اســتحضارا لهــذه المعانــي فــان محكمــة القــرار المنتقــد تكــون قــد جانبــت الصــواب 
لمــا اعتبــرت أن القيــام لــم يشــمل المديــن المعقــول عنــه وإنمــا ـــمل طرفــا آخــر حــال أن 
التحقــق مــن صحــة الاســم فــي متناولهــا رجوعا إلــى الأحــكام ومحضر العقلة وهــي أوراق 
رســمية مظروفــة بالملــف بمــا يفــرضُ الإذن بإعــادة الاســتدعاء وفــق المراجــع الثّابتــة لديهــا.

وحيــث كانــت الفرصــة ســانحة لمحكمــة الدرجــة الثّانيــة لتجــاوز الإـــكال المتعلــق بهويــة 
المديــن لمــا أغفلــت المســتأنفة اســتدعاءه انســجاما مــع أحــكام الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 
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403 مــن م.م.م.ت. الــذي أوجــب أن تشــمل الدعــوى المعقــول عنــه بمــا يتعــين عليهــا المطالبــة 
باســتدعائه بطريقــة صحيحــة«.

والحــق فــي الحقيقــة يســتوجب حســب محمــة التعقيــب ممارســة المحكمة واجب الاســتقراء 
المســتفيضِ طلبــا للحقيقة.

ــال  ــث ان الأعم ــخ 2004/12/20... »حي ــدد 3437 \ 2004 بتاري ــي ع ــرار التعقيب ــي الق ــاء ف ج
الاســتقرائية الكاـــفة للحقيقــة مــن مشــمولات المحكمــة التــي تــأذن بإجرائهــا وتنفيذهــا 
بواســطة القاضــي المقــرر وفــق الضوابــطَ والإجــراءات القانونيــة التــي يجــب علــى المحكمــة 
ــروطها وان أي خلــل يصيبهــا يتســبب فــي تداعــي الحكــم ويعرضــه  مراعاتهــا واســتيفاء ـ

للنقــضِ لا محالــة.

وحيــث ثبــت مــن خــال أوراق الملــف أســاس القــرار المنتقــد أن المحكمة لم تــراع الإجراءات 
ــين موعــد  ــك بتعي ــرر وذل ــي الشــهادات بواســطة المستشــار المق ــد تلق ــا عن ــازم إتباعه ال
واحــد لســماعهم جميعــا وعرضهــم علــى القــوادح قبــل تلقــي الشــهادة ومقابلــة ـــهاداتهم 
بعضهــا ببعــضِ ســيما فــي واقعــة قانونيــة تعــد الشــهادات مــن ابرز الوســائل المعــول عليها 
ضــرورة أن مــرضُ المــوت مفهــوم تحــدده المحكمــة مــن خــال الوســائل المعروضــة عليهــا 
وأهمهــا ـــهادة الشــهود والــرأي الطبــي إلــى جانــب عناصــر موضوعيــة أخــرى كتوقيــت 
البيــع وثمــن المبيــع ومــدى ارتبــاط وتعلــق البائــع بالمشــترين ومحاباتــه لهــم وغلبــة الهــوى 
علــى طبــع البائــع وخمــول قــدرات الميــز للأـــياء لديه وتلك مســائل لــم تولها محكمــة القرار 
المنتقــد قدرهــا فجــاء قضاؤهــا علــى غيــر هــدى مــن قانــون معتل الأســاس متهيئــا للنقضِ«. 

ويبــدو أن قاضــي القانــون يربــطَ واجــب الاســتفاضة فــي الاســتقراء بمــا أصبــح يصطلــح 
عليــه بالحــق فــي الإثبــات، فقــد جــاء فــي قــرار الدائــرة الأولــى عــدد 1590 \ 2004 بتاريــخ 20 
ســبتمبر 2004.... »حيــث صــدر القــرار التعقيبــي عــدد 4511 / 2000 بتاريــخ 14 / 02 / 2001 
بنــاء علــى تجــاوز محكمــة الموضــوع للســلطة بإغفالهــا الــرد علــى طلــب إعــادة الاختبــار 
ســند القيــام المجــرى بــإذن علــى عريضــة وذلــك بغيــة التحقــق مــن توســع المتســوغ فــي 

المنابــات المكتــراة لــه واســتغاله للمنــاب الراجــع للمدعــي.

وحيــث تظــل الأعمــال الكاـــفة للحقيقــة كالاختبــارات والأبحــاث وإعــداد الفرائــضِ مــن 
صميــم عمــل محكمــة الأصــل تــأذن بإجرائهــا كلمــا رأت فــي ذلــك فائــدة أو لزومــا وتنفــذ 
الأحــكام التحضيريــة التــي تصدرهــا فــي هــذا الشــأن تحــت رقابتهــا فتمثّــل الناقــص مــن 
الأبحــاث فــا تصــرف مــن طــور التقريــر إلــى المرافعــة الا وقــد أخــذت بحظهــا مــن التنويــر 

وأضحــت جاهــزة للبــت والتحريــر.
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وحيــث أن مــا تعللــت بــه محكمــة القــرار المنتقــد مــن غيــاب الفريضــة وقصــور الاختبــار 
عــن تطبيــق المؤيــدات وتجــاوز نــص المأموريــة لا يحصــل أساســا للقضــاء برفــضِ الدعــوى 
وتحميــل المدعــي عاقبــة ذلــك حــال ان إتمــام هــذه النقائــص امــر موكــول إليهــا وخاضــع 

لرقابتهــا واذ لــم تفعــل يكــن حكمهــا معرضــا للنقــضِ«. 

ــة« للحقــوق والحريــات وذلــك فــي عاقــة  ويعتبــر مبــدأ المواجهــة بــدوره »الــدرع الإجرائيّ
كل أطــراف الخصومــة متقاضــين ومســاعدي قضــاء وقضــاة باعتبارهــا قــوام المحاكمــة 

ــة الضمانــة الدســتورية الافقيــة الجامعــة1. العادل

2. سيطرة قاضي الاستئناف على القانون من النظام العام الإجرائي

ينتــج عــن مســلّمي تحكيــم القانــون وحرمــة المواجهــة الوجهــان الجامعــان للنظــام العــام 
ــزاع  ــى الن ــان أساســيّتان فــي خصــوص ســلطة محكمــة الاســتئناف عل الاجرائــي نتيجت

فــي إطــار الأثــر الناقــل:
 الأولى ـ عدم تقيّد قاضي الاستئناف بأسانيد الخصوم الواقعيّة والقانونيّة على السّواء.	 
 الثّانيــة ـ تقيّــد قاضــي الاســتئناف بمبــدإ المواجهــة فقــطَ مــا دام النّــزاع باقيــا في حدود 	 

الإطــار المطــاط والمفتــوح للطلــب الأصلــي وهــو رفــع عــارضُ القانــون المطلــوب ســواء 
ــطَ  ــر والضواب ــق المعايي ــيّ طب ــارضُ أو تبع ــي أو عــارضُ أو مع ــب أصل ــي ـــكل طل ف

الاجرائيــة الســالف بســطها.

ويتحقــق احتــرام مبــدإ المواجهــة مــن خــال واجبــين أساســيّين أولهمــا ســلبيّ وهــو واجــب 
عــدم اعتمــاد المحكمــة أســانيد واقعيــة أو قانونيــة لــم تعــرضُ للنقــاش الوجاهــي، وثانيهمــا 
إيجابــيّ وهــو واجــب تعليــل المحكمة اســتبعاد أســانيد الخصوم المطروحة للنقــاش وجاهيّا.

ــا لانحــراف  ــرّدع توقّي ــة للحــق ودور ال ــدّرع حماي ــن، دور ال وهكــذا تلعــب المواجهــة دوري
أطــراف النّــزاع متقاضــين كانــوا أم قضــاة أم مســاعدين للقضــاء بالإجــراءات أو بالقانــون 
عــن وظيفتهمــا وهــو مطابقــة الحقيقــة القضائيّــة مــع الحقيقــة الواقعيّــة فــي الحــلّ 
القضائــيّ أي فــي الحكــم فــي كنــف المشــروعيّة والمســاواة فيتحقــق العــدل الأســاس مــن 
خــال المســاواة ومكافئــة الفــرص ويتحقــق العــدل الغايــة وهــو تأمــين الحمايــة القانونيّــة 
للأوضــاع الحقوقيّــة، وبالتالــي يرفــع عــارضُ القانــون ويرجــع التوافــق بــين الواقــع 
والقانــون وينقضــي النّــزاع بوجــه بــات وقاطــع يجــبّ كل خــاف وهــو الموضــوع الحقيقــي 

1. نصّــت الفقــرة الثّانيــة مــن الفصــل 12 مــن دســتور 1959 " كلّ متّهــم بجريمــة يعتبــر بريئــا إلــى أن تثّبــت إدانتــه فــي محاكمــة تكفــل 
لــه فيهــا الضمانــات الضروريــة للدفــاع عــن نفســه". فــي حــين ينــص الفصــل 27 مــن دســتور 2014 علــى أن "المتهــم بــريء إلــى أن تثّبــت 

إدانتــه فــي محاكمــة عادلــة تكفــل لــه فيهــا جميــع ضمانــات الدفــاع فــي أطــوار التتبــع والمحاكمــة".

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام



94
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للحــق فــي الدّعــوى1 والغايــة القصــوى لآليــة النظــام العــام الاجرائــي الــذي يمكــن اختزالــه 
فــي الالتــزام بضمانــة المواجهــة فــي مختلــف مراحــل النــزال القضائــي تقــاضُ وتنفيــذا، 

كمــا فــي رقابــة »النظــام العــام المنضّــب« فــي القانــون الدولــي الخــاص.

ــوق  ــى حق ــة تنقســم إل ــوق الإجرائيّ ــيّ )أصبحــت الحق ــي موضوع ــيّ وســيليّ إجرائ ــي الدّعــوى كحــق ذات ــف الحــق ف ــن تعري 1. يمك
موضوعيّــة إجرائيّــة وحقــوق إجرائيّــة محضــة أي صيغــة أو ـــكليّة( بكونــه "الحــق فــي رفــع عــارضُ القانــون ســبب الادعــاء القانونــي 

بالعمــل القضائــيّ المائــم النافــذ".
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رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية

المطاعن المتعلقة بالنظام العام أمام 
عماد الغابريالقاضي الإداري الاستئنافي

2 مارس 2022 

ــي  ــن الاســباب الت ــة م ــة جمل ــن المتقاضــي صياغ ــوم أنّ التقاضــي يقتضــي م ــن المعل م
تنبنــي عليهــا الدعــاوى وتحــرّر علــى أساســها العرائــضِ تعــرف فــي الصياغــة القانونيــة 

التونســية بـــ »المطاعــن«.1

فالمطعــن هــو الســند الــذي يقدّمــه المدّعــي للقاضــي بهــدف إقناعــه بوجاهــة طلبــه فــي توقيــع 
الجــزاء القانونــي مــن طــرف المحكمــة بمختلــف درجــات التقاضي.

فالأصــل فــي تعريــف المطعــن أن يرتبــطَ بشــخص مــن صاغــه وأنّ يتحــدّد نظــر المحكمــة بــه 
ومــن ثمــة القاعــدة العموميــة: »لا يمكــن الحكــم بأكثّــر ممــا يطلبــه الخصوم«.

ــة  ــن المتعلق ــرف بالمطاع ــا يع ــأة م ــى نش ــوّرا وأدى إل ــهد تط ــن ـ ــوم المطاع ــر أنّ مفه غي
ــاء الإداري. ــه القض ــي فق ــي أو ف ــاء المدن ــه القض ــواء بفق ــام س ــام الع بالنظ

ــة  ــن المتعلق ــود بالمطاع ــف المقص ــة تعري ــى صعوب ــاء عل ــاع الفقه ــن اجم ــم م ــى الرغ وعل
بالنظــام العــام2 إلّا أنّ هنالــك إجمــاع علــى الخصائــص الــذي تميّزهــا فهــي:

 تســمو عــن المصلحــة الشــخصية المــراد الدفــاع عنهــا مــن المدعــي ليرتبــطَ بالدفــاع عــن 	 
مصلحــة أســمى وهــي المصلحــة العامة.

 غيــر مرتبطــة فــي اثارتهــا بطلب أطراف النزاع بل يمكن اثارتها من المحكمة ولو تلقائيا.	 
ــل 	  ــرام درجــات التقاضــي ب ــن أو باحت ــاضُ معيّ ــور تق ــا بط ــي إثارته ــة ف ــر مرتبط  غي

ــب.3 ــدى التعقي ــرة ل ــو لأول م ــا ول ــن إثارته يمك
 حاسمة في النزاع المعروضُ على المحكمة على أساسها سواء ـكا أو موضوعا.	 

1. يراجــع: رفيقــة محمــدي: »المطاعــن المتعلقــة بالنظــام العــام فــي إجــراءات النــزاع الاداري«. رســالة لنيــل ـــهادة الدراســات المعمقــة 
فــي القانــون العــام والمالــي. الســنة الجامعيــة 2002 - 2003.

2. رفيقة المحمدي: مرجع سابق.

3. الحكم التعقيبي عدد 311079 بتاريخ 7 فيفري 2011: م.س ضد/الادارة العامة للأداءات. 

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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لا يشــذّ التقاضــي الإداري وســير النــزاع الإداري عــن مراعــاة هــذا الصنــف مــن المطاعــن. 
غيــر أنّ هنالــك خصوصيّــات فــي النــزاع الإداري تضفــي علــى اســتعمال المطاعــن المتعلقــة 

بالنظــام العــام تميّــزا علــى اجــراءات النــزاع العدلــي.

 خصوصيّة على مستوى الاختصاص القضائي المسند1:	 
فالتقاضــي الإداري ينــدرج موضوعيــا فــي نطــاق صنفــين كبيريــن مــن الدعــاوى لــكلّ 

نظــام إجرائــي خــاصّ بــه:
ــى  ــدف إل ــي ته ــاوى الت ــاوى تجــاوز الســلطة(: وهــي الدع ــاء: )أو دع - قضــاء الالغ

ــة. ــرارات الإداري ــاء الق إلغ
- القضــاء الكامــل: وهــي الدعــاوى التــي تهــدف الــى إلــزام الادارة بفعــل ـــيء أو 

بالتعويــضِ المالــي.

 خصوصية على مستوى الأغراضُ من التقاضي الإداري:	 
في كا الصنفين من التقاضي تهدف الدعوى إلى تحقق غايتين:

- الأولــى: حمايــة حــقّ ـــخصي مباـــر للقائــم بالدعــوى )عــادة المواطــن العــادي(: 
ــي  ــي المضــرّة الت ــي تاف ــذي اســتهدفه أو ف ــرار الإداري ال ــاء الق ــي الغ ســواء ف

ــه بفعــل عمــل الادارة. حصلــت ل
- الثّانيــة: حمايــة الشــرعية القانونيــة والرقابــة علــى حســن ســير الادارة العموميــة 

فــي الدولــة )حمايــة الدولــة والمؤسســات العموميــة(.

 خصوصية على مستوى وضع القاضي الإداري تجاه إجراءات النزاع الإداري: 	 
ــي  ــي العدل ــى القاض ــة عل ــرضُ حياديّ ــو ف ــي ه ــزاع المدن ــي الن ــل ف ــإذا كان الاص ف
ــل القاضــي الإداري فــي ســير الدعــوى  ــإنّ تدخّ )أحــكام الفصــل 12 مــن م.م.م.ت( ف

ــوى: ــف الدع ــاف صن ــه باخت ــف درجات ــه تختل ــا لدي واجراءاته
- ففــي القضــاء الكامــل الــذي تكــون فيــه المصلحــة الشــخصية هــي الطاغيــة مــن 
وراء رفعهــا فــإنّ الصيــغ الاجرائيــة تكــون أكثّــر تشــدّدا والقاضــي الإداري فــي 

وضــع أكثّــر حيــادا مــن ســير الدعــوى وموضوعهــا.
- أمّــا فــي قضــاء الالغــاء الــذي تكــون فيــه رقابــة الشــرعية حاضــرة فــإنّ اجــراءات 
ــى  ــر تشــدّدا عل ــا أكثّ ــة ودور القاضــي الإداري فيه ــر مرون ــون أكثّ التقاضــي تك

زوايــا الشــرعيّة التــي ينظــر غيهــا مــن وراء عمــل الإدارة المعــروضُ عليــه.

إلى كلّ هذه الخصوصيات في النزاع الإداري التي لها أثرها على مضمون المطاعن المتعلقة 
بالنظــام العــام تضــاف خصوصيّــة بفعــل الطّــور التــي تثّــار فيــه وهــو الطــور الاســتئنافي.

1. أحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 وأحكام الفصل 116 من دستور 2014.
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مــن خــال اســتقراء النصــوص القانونيــة المنظمــة لإجــراءات النــزاع الإداري وفقــه قضــاء 
المحكمــة الإداريــة يمكــن تحديــد المطاعــن المتعلقــة بالنظــام العــامّ لــدى القاضــي الإداري 
الاســتئنافي فــي جملــة القواعــد الامــرة المرتبطــة بإجــراءات تقديــم الطعــن القضائــي وقبوله 
ــة المرتبطــة بإجــراءات ســير الطعــن القضائــي  ــة المبــادئ القضائي مــن جهــة أولــى وبجمل

والفصــل فيــه موضوعــا مــن جهــة أخــرى.

صبغة النظام العام في القواعد المتعلقّة بإجراءات تقديم 
الطعن للقاضي الإداري الاستئنافي

I

نظــام التقاضــي فــي الدولــة يخضــع لجملــة مــن القواعــد الآمــرة التــي لا يمكــن الاتفــاق 
علــى مخالفتهــا. وهــي لذلــك ترتبــطَ بمســالك أقــرب للبيروقراطيــة حتــى تكــون الغايــة مــن 
التقاضــي متناســبة مــع الحــرص علــى حمايــة الحقــوق ومــع مقتضيــات الخدمــات المرفقيــة 
التــي يؤديهــا. فالمســار القضائــي علــى مســتوى التقاضــي الإداري الاســتئنافي يخضــع 

فــي اتباعــه لقواعــد صارمــة ينبغــي أن تكــون معلومــة بصفــة مســبقة وترتبــطَ:
 بتحديد الاختصاص القضائي الاستئنافي.	 
 وبصياغة تقديم الطعن بالاستئناف.	 

أ. متعلقــات النظــام العــامّ المرتبطــة بالقيــام أمــام قضــاء إداري 
اســتئنافي مختــص

إذا كانــت هنــاك نقطــة تخضــع بإجمــاع الفقهــاء فمــا مــن أحــد يشــكّ فــي أن تكــون صبغــة 
النظــام العــام التــي يصطبــغ بهــا الاختصــاص«1.

والاختصــاص المقصــود هــو المتعلّــق بمرجــع نظــر المحكمــة الإداريــة اســتئنافيا والمحــدّد 
ــة. بموجــب النصــوص القانونيّ

تعــدّ مســألة الاختصــاص ذات أولويّــة عنــد النّظــر فــي النــزاع والبــتّ فيــه مــن قبــل القاضي 
الإداري الاســتئنافي. وهــو مدعــوّ إلــى تفحّــص مــدى رجــوع النــزاع إلــى ولايتــه قبــل أنّ 

يمــرّ للنّظــر فــي مــدى ســامة الدعــوى ـــكا وموضوعــا.

1. Debouy )ch.(: les moyens d’ordre public dans la procédure administrative contentieuse ;P.U.F ;1980،p.256  

    » s’il est un point qui fait l’unanimité parmi les auteurs ،nul doute qu’il s’agisse d’ordre public de la compétence. « 

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

ويمثّّــل الاختصــاص الاســتئنافي مــن تجلّيــات قاعــدة التقاضــي علــى درجتــين التــي اتفــق 
الفقــه والقضــاء علــى أنّهــا مــن متعلقــات النظــام العــام.1

غيــر أنّ المشــرّع ورغــم الصبغــة الدســتوريّة لقاعــدة التقاضــي علــى درجتــين إلّا أنّــه فــي 
تنظيــم بعــضِ النزاعــات يــوكل لجهــة قضائيــة النظــر ابتدائيــا ونهائيــا.2 

ــة  ــك المتعلق ــي تل ــام القاضــي الإداري ه ــزاع أم ــي الن ــتّ ف ــس مســطرة الب ــى مقايي فأول
بضوابــطَ الاختصــاص أي مــدى مــا كانــت المحكمــة صاحبــة الولاية القضائية علــى النزاع.

ــة  ــة معين ــه التأهيــل القانونــي لجهــة قضائي ــى أنّ ويمكــن تعريــف اختصــاص المحكمــة عل
ــه دون غيرهــا. للفصــل فــي النــزاع وإصــدار الحكــم في

فــي هــذا المجــال يمكــن التمييــز بــين عــدّة أصنــاف مــن الاختصــاص الاســتئنافي الــذي 
ينعقــد بــه النــزاع لفائــدة القاضــي الإداري فــي الدرجــة الثّانيــة:

 التمييز بين الاختصاص القضائي والاختصاص الحكمي:	 
الاختصــاص القضائــي: يســتند إلــى قاعــدة الفصــل بــين أصنــاف القضــاء فــي الدولــة: 
لقــد تبنــى دســتور 2014 نظــام التخصــص القضائــي لثّــاث أصنــاف كبــرى مــن القضــاء: 

العدلــي والإداري والمالــي. لــكلّ صنــف قضائــي مجــال نزاعــات خــاصّ بــه.

مــن نتائــج قاعــدة الفصــل فــي النزاعــات اســتقالية كل صنــف قضائــي بالنزاعــات 
ــه. ــة ب الخاصّ

ــة حرصــا مــن القاضــي الإداري  ــى لعمــل المحكمــة الإداري ــرة الاول ــا ـــهدت الفت تاريخيّ
علــى حمايــة مجــال اختصاصــه تجــاه القاضــي العدلــي ولجوئــه إلــى إثــارة المطعــن المتعلق 

بالاختصــاص القضائــي.3

ــن أســاس  ــكام تبيّ ــي الاح ــة ف ــذا الخصــوص يســتعمل القاضــي الإداري صيغ ــي ه وف
ارتبــاط الاختصــاص القضائــي بالنظــام العــام فــي كل درجــات التقاضــي كالاتــي: »وحيــث 
اســتقر فقهــا وقضــاءا أنّ قاعــدة الفصــل بــين جهــازي القضــاء العدلــي والإداري تقتضــي 

1. J.P Chaudet: les principes généraux de la procédure administrative contentieuse ;L.G.D.J,1967,p.279 

2. وهــو مــا عبــر عنــه القاضــي الاداري بخصــوص النزاعــات المتعلقــة بــالاداء علــى العقــارات المبنيــة التــي ينظــر لا ينظــر فيهــا القاضــي 
الاداري ســوى تعقيبيــا طبــق أحــكام الفصــل 11 مــن قانــون 1972: الحكــم الابتدائــي عــدد 17427 بتاريــخ 9 مــارس 1999.

3. رفيقة المحمدي: مرجع سابق.
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اســتبعاد نظــر القاضــي الإداري فــي الطعــون الموجهــة للأحــكام الصــادرة عــن الهيئــات 
القضائيــة التابعــة لجهــاز القضــاء العدلــي.«1

وقــد آلــت الوضعيّــة إلــى تدخّــل المشــرّع بموجــب القانــون عــدد 38 لســنة 1996 المــؤرخ فــي 
3 جــوان 1996 لتوضيــح توزيــع الاختصاصــات بــين القاضــي العدلــي والقاضــي الإداري.

ــى اختصــاص القاضــي  ــدّ عل ــه تع ــان كان في ــضِ الاحي ــي بع ــل المشــرّع ف ــر أنّ تدخّ غي
ــة القاضــي  ــمّ اســنادها لولاي ــا للقضــاء الإداري ت ــة بطبعه ــوادّ راجع ــك م الإداري. فهنال
العدلــي فــي مرحلــة مركزيــة القضــاء الإداري وبداعــي قــرب القضــاء العدلــي للمتقاضــي. 
فتــمّ اخــراج النزاعــات المتعلقــة بالانتــزاع مــن أجــل المصلحــة العامــة واســنادها للقاضــي 

العدلــي كمــا تــمّ اســناد النزاعــات المتعلقــة بالضمــان الاجتماعــي.

بعــد دســتور 2014 ونــصّ الفصــل 116 منــه علــى اختصــاص القضــاء الإداري بالنزاعــات 
الإداريــة والتنصيــص علــى هرميــة متكاملــة للقضــاء الإداري تؤســس لامركزيتــه لــم يعــدّ 
هنالــك مــن موجــب يحــول دون اســترجاع المــواد التي ترجع لاختصــاص القاضي الإداري. 

الاختصــاص الحكمــي: هــي المواضيــع أو النزاعــات التــي تســند بموجــب النــصّ لمختلــف 
الهيئــات الحكميــة داخــل الصنــف القضائــي.

علــى هــذا الأســاس يمكــن داخــل القضــاء الإداري التمييــز بــين اختصــاص الدوائــر 
الابتدائيــة واختصــاص الدوائــر الاســتئنافية واختصــاص الدوائــر التعقيبيــة.

ــر الاســتئنافية  ــى اختصــاص الدوائ فــي هــذا الخصــوص نصــت أحــكام الفصــل 19 عل
ــى أنه: عل

تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر:
 فــي اســتئناف الأحــكام الصــادرة عــن الدوائــر الابتدائيــة بالمحكمــة الإداريــة والأحــكام 	 

الصــادرة عــن رؤســاء هــذه الدوائــر المنصــوص عليهــا بالفقــرة 2 مــن الفصــل 43 مــن 
هــذا القانــون.

 فــي اســتئناف الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة عــن المحاكــم العدليــة فــي المــادة الإداريــة 	 
فــي نطــاق اختصــاص مســند إلــى تلــك المحاكــم بقانــون خــاص وذلــك مــا لــم ينــص 
ــة بالنظــر اســتئنافيا فــي  ــى اختصــاص المحاكــم العدلي ــون المذكــور صراحــة عل القان

تلــك الأحــكام.
 فــي اســتئناف الأذون والأحــكام الاســتعجالية الصــادرة فــي المــادة الإدارية، المنصوص 	 

عليهــا فــي هــذا القانون.

1. الحكم الابتدائي عدد 19101 بتاريخ 16 مارس 2001.

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

 في استئناف القرارات الصاد ة ر عن مجلس المنافسة.	 
 في استئناف القرارات الصاد ة ر عن الهيئة العامة للتأمين	 
ــا 	  ــوص عليه ــة المنص ــات المالي ــة الخدم ــن لجن ــادرة ع ــرارات الص ــتئناف الق ــي اس  ف

ــين. ــر المقيم ــة لغي ــات المالي ــة إســداء الخدم بمجل

علــى هــذا الأســاس اعتبــرت الدائــرة الاســتئنافية مثّــا أنّ الطعــن فــي الاوامــر الرئاســية 
ــد  ــل قواع ــمّ تعدي ــه ت ــام قاضــي الاســتئناف الإداري لا يســتقيم ضــرورة أنّ مباـــرة أم
الاختصــاص الحكمــي فــي الطعــن فــي هــذه الأوامــر منــذ تنقيــح أحــكام الفصــل 19 ســنة 
2011 وإســناد النظــر فيهــا ابتدائيــا أمــام الدوائــر الابتدائيــة للمحكمــة الإداريــة. واعتبــرت 
أنّ مراعــاة قواعــد الاختصــاص الحكمــي هــي مــن النظــام العــام وتثّيرهــا المحكمــة ولــو لــم 

يتمســك بهــا الاطــراف.1 

ــذي يطــرح هــل أنّ الاختصــاص الحكمــي أو الاختصــاص النوعــي للقاضــي  الســؤال ال
الإداري الاســتئنافي المحمــي تحــت طائلــة الارتبــاط بالنظــام العــام هــو فقــطَ مــا تــمّ 

ــة. ــة الإداري ــون المحكم ــن قان ــل 19 م ــب الفص ــه صل ــص علي التنصي

الإجابة عن هذا السؤال تحيلنا على التمييز بين الاختصاص المبدئي والاختصاص المسند.

 التمييز بين الاختصاص الاستئنافي المبدئي والاختصاص الاستئنافي المسند:	 
ــاء  ــات القض ــطَ صاحي ــق بضب ــون المتعل ــدده القان ــذي يح ــو ال ــي ه ــاص المبدئ الاختص
ــرة جــوان 1972 والتنقيحــات  ــي غ ــؤرخ ف ــدد 40 لســنة 1972 الم ــون ع ــو القان الإداري: وه
الاحقــة المدخلــة عليــه وخاصــة القانــون عــدد 38 لســنة 1996 والقانــون عــدد 2 لســنة 2011. 

ــة القضــاء الإداري(. )فــي انتظــار الانتهــاء مــن صياغــة مجل

وفــي هــذا الإطــار حــدّدت أحــكام الفصــول 3 و17 مــن القانــون المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة 
اختصــاص القاضــي الإداري بالنّظــر فــي النزاعــات الإداريــة المندرجــان فــي قضــاء 

ــاء والقضــاء الكامــل. الالغ

وعلــى اعتبــار أن الدوائــر الاســتئنافية هــي درجــة ثانيــة للتقاضــي فــإنّ الاحــكام الصّــادرة 
فــي مجــالات الفصــول 3 و17 ترجــع إليهــا بالنظــر لــدى الطــور الثّانــي. 

أمّــا الاختصــاص المســند فهــي النزاعــات التــي تســندها نصــوص قانونيــة خاصّــة: في هذا 
الشــأن فــإنّ الدوائــر الاســتئنافية هــي محكمــة درجــة ثانيــة فــي عــدّة نزاعــات علــى غــرار:

1. الحكم الاستئنافي عدد 214063 بتاريخ 20 جانفي 2022.
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* النزاعات المتعلقة بالنفاذ للمعلومة.1
* النزاعات الانتخابية: في مادّة نزاعات الترـحات لانتخابات التشريعية.2

وتجــدر الماحظــة إلــى أنّ المشــرّع يتدخّــل فــي حــالات لوضــع تعديــل علــى الهيئــات 
القضائيــة الاســتئنافية علــى غــرار إســناد الاختصــاص الاســتئنافي فــي بعــضِ النزاعــات 
ــة  ــى للقضــاء3 والنزاعــات المتعلق ــس الاعل ــل نزاعــات المجل ــة مثّ ــة القضائي للجلســة العام

ــة4. ــج الانتخابي بالنتائ

 التمييز بين الاختصاص الحكمي والاختصاص الترابي:	 
فــي القانــون الفرنســي قواعــد الاختصــاص تهــمّ النظــام العــام ســواء تعلّــق الامــر 
ــي )أي  ــزاع( أو بالاختصــاص التراب ــتنادا لموضــوع الن ــي )أي اس بالاختصــاص الحكم

مرجــع النظــر الترابــي للمحكمــة(.5

فأحــكام الفصلــين 47 و64 مــن مجلــة المحاكــم الإداريــة ومحاكــم الاســتئناف الإداريــة 
ــي. ــاص التراب ــد الاختص ــام لقواع ــام الع ــة النظ ــى صبغ ــة عل ــان صراح ينص

فــي القانــون التونســي أمــام غيــاب نــصّ تشــريعي صريــح فــي إجــراءات النــزاع الإداري 
عمومــا تــمّ الاســتئناس بالإطــار الإجرائــي المنطبــق فــي القضــاء العدلــي والمنصــوص عليــه 

بمجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وخاصــة أحــكام الفصــول 14 و17 و18.

ــام  ــق بالنظــام الع ــي لا تتعل ــد الاختصــاص التراب ــر قواع ــن خــال هــذه الأحــكام تعتب م
ــم الخصــوم. ــا ته وإنّم

وقــد تبنــى القاضــي الإداري الاســتئنافي هــذا التوجّــه وســار علــى هديــه. فقــد جــاء 
ــخ 23 مــاي 1998 مثّــا: »قاعــدة الاختصــاص  فــي الحكــم الاســتئنافي عــدد 21872 بتاري
الترابــي تهــمّ علــى اختــاف مــا تــراءى للمســتأنف وعلــى نحــو مــا هــو مســلم بــه فقهــا 

ــام.« ــام الع ــم النظ ــم مصلحــة الخصــوم ولا يه ــي يه ــإن الاختصــاص التراب وقضــاءا ف

1. أحكام الفصل 31 من القانون عدد 22 لسمة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

2. أحكام الفصل 27 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات.

3. أحكام الفصل 56 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.

4. القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

.R.Chapus:droit du contentieux administratif 8 ém edition .5

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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ــور  ــدى الط ــه ل ــا أنّ الخصــوم يثّيرون ــا كم ــره تلقائي ــة لا تثّي ــك أنّ المحكم ــج ذل ــن نتائ وم
ــي الاصــل.1 ــل الخــوضُ ف ــك قب ــه وذل ــي ب المعن

بعــدم  الدفــع  يكــون  أن  هــو  الإداري  القضــاء  فــي مشــروع مجلــة  التوجــه  أنّ  غيــر 
العــام. النظــام  متعلقــات  مــن  الترابــي  الاختصــاص 

ــور  ــي ط ــام ف ــام الع ــات النظ ــي بمتعلق ــاط مســألة الاختصــاص القضائ ــن ارتب فضــا ع
التقاضــي الإداري الثّانــي فــإنّ هنالــك إجــراءات أساســية ترتبــطَ بمباـــرة نظــام الطعــن 
ــة مــن هــذا  ــرة الثّاني ــام. وهــو موضــوع الفق ــات النظــام الع ــدّ مــن متعلق بالاســتئناف تع

ــزء الاوّل.  الج

ــن  ــة الطع ــروط صياغ ــة بش ــام المرتبط ــام الع ــات النظ ب. متعلق
بالاســتئناف2

لئــن كان كل صنــف مــن الدعــاوى القضائيــة مســتقاّ بإجــراءات خاصّــة بــه لــدى طــور 
التقاضــي الإداري الابتدائــي فــإنّ الطعــن بالاســتئناف لــه إجــراءات موحــدة بالنســبة لكافــة 

أصنــاف القضايــا الإداريــة.

 ما هي طبيعة الاجراءات القضائية لدى الاستئناف المتعلقة بالنظام العامّ؟	 
 ما هي مجالات اجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام على مستوى الاستئناف؟	 

1. طبيعة الاجراءات القضائية المتعلقة بالنظام العام لدى طور الاستئناف

ومــا يميّــز إجــراءات التقاضــي الإداري الاســتئنافي هــو أنّ النفــاذ إلــى هــذا الطــور الثّانــي 
مــن التنــازع فيــه تشــدّد إجرائــي أكثّــر صرامــة مــن الطــور الاوّل. وهــي ســمة تميّــز 

ــي أو الإداري.  ــع فــروع التقاضــي العدل الاســتئناف فــي جمي

ــة  ــق بالمحكم ــون المتعل ــن خــال القان ــل المشــرّع م ــي يعكســه تدخّ ــذا التشــدّد الاجرائ ه
الإداريــة لتنظيــم اجــراءات الاســتئناف وضبــطَ ـــكليات صياغــة الطعــن لــدى الطــور 
ــز إجــراءات الطعــن عــن إجــراءات الدعــوى  الثّانــي فــي التقاضــي الإداري. وهــو مــا يميّ

ــن(.  ــوى والطع ــين الدع ــرق ب )الف

1. رفيقة المحمدي. مرجع سابق.

2. ســنقتصر علــى الاجــراءات المنصــوص عليهــا بالقانــون المتعلــق بالمحكمــة الاداريــة دون الرجــوع إلــى الاجــراءات المنصــوص عليهــا 
فــي نظــام الطعــن الخــاص )كالنــزاع الانتخابــي والنــزاع المتعلــق بالنفــاذ للمعلومــة....(
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كمــا أنّ محكمــة التعقيــب تجــري رقابتهــا علــى محكمــة الاســتئناف عنــد إثــارة المطاعــن 
المتعلقــة بالنظــام العــام إذ اعتبــرت محكمــة التعقيــب الإدارية في قرارها عــدد 32169 بتاريخ 
30 أكتوبــر 2000: »إنّ القاعــدة الاصوليــة تقتضــي أن لا يثّيــر القاضــي مــن تلقــاء نفســه 
خلــا إجرائيــا لتعلقــه بالنظــام العــام إلا إذا بــرز بصــورة جليّــة مــن خــال أوراق الملــفّ.«

نظمــت الاحــكام مــن الفصــل 59 إلــى الفصــل 66 مــن القانــون المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة 
اجــراءات التقاضــي لــدى الدوائــر الاســتئنافية بالمحكمــة الإداريــة. وباســتقراء جملــة هــذا 
ــر أنّ  ــي؛ غي ــة بالنظــام العــام الاجرائ ــزا للإجــراءات ذات العاق الفصــول لا ناحــظ تميي

المشــرّع ميّــز جملــة مــن الاجــراءات مــن خــال إكســائها بصبغتــين:
 صبغة الوجوب في إتمامها أمام قضاء الاستئناف.	 
 صبغة توقيع جزاء السقوط عن عدم القيام بها.	 

 صبغة الوجوب في توفّر صيغ وـكليات في القيام بالاستئناف:	 
ــي  ــلوب القانون ــاح والاس ــتوى الاصط ــى مس ــارات عل ــتعمال عب ــي اس ــك ف ــى ذل ويتجل
la légistique du texte المضمنــة بالفصــول المعنيّــة مــن قبيــل: يجــب.....لا يمكــن....لا 
ــد  ــي تفي ــل. أو مــن خــال اســتعمال صيغــة »المضــارع« فــي الافعــال الت يجــوز....لا يقب

ــة الوجــوب. ــصّ صيغ ــراءة الن ــد ق عن

ومــن المعلــوم أنّ اســتعمال صيغــة الوجــوب فــي القيــام بالإجــراء يترتــب عنــه جــزاء 
البطــان عنــد مخالفتــه.

ــام  ــام الع ــة النظ ــة الوجــوب بحماي ــرن الإجــراء المشــمول بصيغ ــذا الاســاس يقت ــى ه عل
ــة  ــن خــال مســطرة إجرائي ــة م ــة ملزم ــإنّ المحكم ــي ف ــي التقاضــي. وبالتال ــي ف الاجرائ

ــراف. ــن الاط ــارة م ــى إث ــك عل ــف ذل ــن دون أن يتوق ــه م ــدى احترام ــص م بتفحّ

 صبغة توقيع جزاء السقوط في صورة الاخال بالإجراء:	 
وهي الحالات التي ينصّ فيه المشرّع صراحة على جزاء الاخال بإجراء قضائي.

ــن الحكــم علــى مخالفــة الإجــراء والقاضــي يطبقــه  وبذلــك فــإنّ المشــرّع هــو الــذي يضمّ
فــي صــورة تحقــق ـــرطه.

ــذا  ــي ه ــرّع ف ــرّره المش ــا ق ــا بم ــي قضائه ــدة ف ــة مقيّ ــون المحكم ــة تك ــذه الزاوي ــن ه وم
الخصــوص. فــا اجتهــاد مــع النــصّ.

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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لذلــك تســتعمل المحكمــة تجــاه هــذا الصنــف مــن الاجــراءات المقترنــة بجــزاء الســقوط أنّ: 
»المســقطات وجوبيــة وتتمسّــك بهــا المحكمــة مــن تلقــاء نفســها«. فالقضــاء يقــرّ بــأنّ اقتــران 

المخالفــة بجــزاء الســقوط بحكــم النــصّ يدرجــه ضمــن الاجــراءات المتعلقــة بالنظــام العــامّ.1

2. مجالات إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام في الطور الاستئنافي

تعتبــر مرحلــة قبــول الطعــن الاســتئنافي ـــكا المقدّمــة الضروريــة التــي علــى القاضــي 
الإداري الاســتئنافي البــتّ فيهــا قبــل المــرور لتفحّــص الطعــن علــى مســتوى الاصــل.

علــى هــذا الاســاس هنالــك جملــة مــن الموجبــات الشــكليّة ذات العاقــة بالنظــام العــام التــي 
لا بــدّ مــن التحقــق مــن توفّرهــا وهــي:

 المرتبطة بالمستأنف.	 
 بالآجال.	 
 بأوراق الاستئناف.	 

 الشروط الواجب توفرها في المستأنف	 
حــدّدت أحــكام القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة جملــة مــن الشــروط الواجــب توفّرهــا 
ــدّ مــن  ــي تع ــة والت ــق بالمصلحــة والصف ــا يتعلّ ــي م ــة ف ــي الطاعــن بالاســتئناف وخاصّ ف

ــا: ــة تلقائي ــامّ وتثّيرهــا المحكم ــات النظــام الع متعلق

المصلحة في الطعن:
ــا فــإنّ  ــه قضائي ــب بحمايت ــق المطال ــة بالح ــوى المرتبط ــي الدع ــة ف ــاف المصلح ــى خ عل
المصلحــة فــي الطعــن يســتمدّها مــن لــه حــقّ الاســتئناف مــن ـــموله بالحكــم الابتدائــي.

فــي هــذا الخصــوص تقتضــي أحــكام الفصــل 63 أنّــه: »لا يمكــن أن يرفــع الاســتئناف إلّا 
مــن الأـــخاص المشــمولين بالحكــم المســتأنف أو خلفهــم....«

كمــا أنّ نفــس معيــار الشــمول بالحكــم الابتدائــي الــذي يحــدّد مركــز الطاعــن هــو الــذي 
يحــدّد مركــز المســتأنف ضــدّه إذ ينــصّ الفصــل 63 أعــاه: »لا يجــوز الاســتئناف علــى مــن 

لــم يكــن طرفــا فــي الدعــوى موضــوع الحكــم المســتأنف.«

وقــد عــرّف الحكــم الاســتئنافي عــدد 28012 المــؤرخ فــي 21 جــوان 2011 المقصــود بعبــارة 
المشــمول بالحكــم وأعطاهــا مضمونــا واســعا يتجــاوز تمثّيــل الطــرف فــي الحكــم الابتدائــي 

ــة  ــى محكم ــا إل ــرة ومرفقاته ــي خصــوص الادلاء بالمذك ــة ف ــة الاداري ــون المحكم ــن قان ــكام الفصــل 61 م ــا ورد بأح ــرار م ــى غ 1. عل
ــب.  ــم المطل الاســتئناف فــي غضــون 60 يومــا مــن تقدي
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إذ جــاء فيــه: »وحيــث أنّ عبــارة »المشــمول بالحكــم« الــواردة بالفصــل 63 ســالف الذكــر 
تتجــاوز المفهــوم الضيــق لوضعيــة الطــرف المنصــوص عليــه بطالــع الحكــم لتمتــدّ إلــى كلّ 
مــن طالهــم منطــوق ذلــك الحكــم ومــسّ مــن مصالحهــم أو غيّــر من مراكزهــم القانونيــة ...«. 

وبالتالــي فــإنّ عــدم تحقّــق هــذا الشــرط المحــدد للأطــراف الأصليــة1 بالطعــن بالاســتئناف 
يــؤدي إلــى عــدم قبــول الطعــن أو رفضــه ـــكا.

ففــي الحكــم الاســتئنافي عــدد 212538 بتاريــخ 26 نوفمبــر 2020 اعتبــرت المحكمــة: »وحيــث 
يتبيّــن بالرجــوع إلــى مظروفــات الملــف أنّ المســتأنف أدلــى بتاريــخ 19 ســبتمبر 2018 
بمســتندات الاســتئناف مــع محضــر تبليغهــا للمســتأنف ضدّهــا فقــطَ ودون تبليغهــا لبقيــة 
أطــراف الدّعــوى المذكوريــن بالحكــم الابتدائــي المتداخلــين فــي الطــور الأوّل وهمــا رئيــس 
ــا  ــة، مخالف ــة الاجتماعي ــد والحيط ــي للتقاع ــدوق الوطن ــي للصن ــل القانون ــة والممثّ الحكوم

بذلــك مــا أوجبتــه أحــكام الفصلــين 61 و63 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة. 

وحيــث تعيّــن ترتيبــا علــى ذلــك التصريــح بســقوط الاســتئناف ضــرورة أنّ المســقطات مــن 
متعلقــات النظــام العــام وتثّيرهــا المحكمــة تلقائيــا.«

الصفة في الطعن:

وهو الجهة التي حدّدها القانون لمباـرة الطعن باسم المشمولين بالاستئناف.
فــي هــذا الخصــوص ينــصّ الفصــل 59 علــى أنّ المؤهلــين لرفــع الاســتئناف هــم المحامــون 
لــدى التعقيــب أو لــدى الاســتئناف بالنســبة للمجــالات المنصــوص عليهــا بالفصــل 19 مــن 

قانــون المحكمــة.

وتُعفــى مــن مســاعدة المحامــي دعــاوى تجــاوز الســلطة المتعلقــة بالأنظمــة الأساســية 
لأعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة أو فــي 

ــة.  ــة الاجتماعي ــات والحيط ــادة الجراي ــة بم ــاوى المتعلق الدع

- وتُعفى أيضا من مساعدة المحامي الطعون التي تباـرها الادارات العمومية )والوزارات(.

وقــد تعــدّدت الاحــكام الاســتئنافية المتعلقــة بإثــارة الصفــة فــي الطعن عبر وضعيــات معينة:
بالنســبة لتمثّيــل المســتأنف ضــدّه: درج فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى أنّ نيابــة 
المحامــي تنتهــي لــدى الطــور الابتدائــي وبالتالــي لا يجــوز توجيــه الاســتئناف علــى عنــوان 

1. مع الاـارة إلى أنّ الفصل 63 نظّم ـروط قبول التداخل والإدخال.

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

محامــي الطــرف المشــمول بالحكــم الابتدائــي .فقــد جــاء بالحكــم الاســتئنافي عــدد 212243 
بتاريــخ 25 نوفمبــر 2021: »وحيــث أنّ درجــة التقاضــي تنتهــي بصــدور الحكــم وأنّ مقــرّ 
ــك  ــق بكافــة الإجــراءات الاحقــة لذل ــارا للشــخص فيمــا يتعل المحامــي لا يعــدّ مقــرّا مخت
التاريــخ، غيــر أنّ القاضــي فــي المقابــل يســتخلص النتائــج المترتبــة عــن إرادة الأطــراف 
التــي تقتضــي بخافــه، فيقــرّ بصحّــة التبليــغ لمكتــب المحامــي متــى تضمنّــت الإجــراءات 
الاحقــة لصــدور الحكــم وخاصــة منهــا الإعــام بالحكــم تجديــد اختيــار مكتــب المحامــي 
ــغ المســتندات  ــمّ تبلي ــذي ت ــة نفــس المحامــي ال ــت تواصــل نياب ــى ثب ــارا، أو مت ــرّا مخت مق
ــرّا كان مطابقــا  ــه مق ــق أنّ اعتمــاد مكتب ــه خــال الطــور الاســتئنافي، أو متــى تحقّ بمكتب
للواقــع وذلــك بالنظــر إلــى حصــول الإجابــة فــي الأصــل وغيــاب كلّ دفــع بخــرق الإجــراءات 

قبــل الخــوضُ فيــه.«

ــن  ــة أنّ مباـــرة م ــرت المحكم ــة: اعتب ــن الادارات العمومي ــدّم م بالنســبة لاســتئناف المق
يمثّّــل الــوزراء للطعــن بالاســتئناف يجــب أن يســتند إلــى تفويــضِ صريــح فــي ذلــك. فقــد 
جــاء بالحكــم الاســتئنافي عــدد 27998 بتاريــخ 7 أفريــل 2011 أنّ عــدم ثبــوت صــدور 
تفويــضِ صريــح مــن الوزيــر لرئيــس ديوانــه بمباـــرة الطعــن بالاســتئناف باســمه يجعــل 
ــة لانعــدام الصفــة فــي القائــم بهــا ضــرورة أنّ الصفــة فــي  »اجــراءات الاســتئناف مختل

ــا.« ــو تلقائي القيــام تعــدّ مــن متعلقــات النظــام العــام تثّيرهــا المحكمــة ول

 آجال الطعن	 
ــه فــي إجــراءات التقاضــي. فــإذا كان  ــة من يختلــف اعتمــاد الأجــل فــي الاعمــال القانوني
بالإمــكان عــدم ترتيــب الاثــر علــى بعــضِ الآجــال المضروبــة بالقانــون علــى أســاس نظريــة 
ــى  ــل عل ــطَ الأجــل بســريان أمــد التقاضــي يُحمَ ــران ضب ــإنّ اقت الأجــل الاســتنهاضي، ف
الصبغــة الآمــرة التــي يجــب علــى المتقاضــي مراعاتهــا عنــد رفــع دعــواه وصياغــة طعنــه 

تحــت طائلــة الرفــضِ ـــكا.

ويفسّــر اقتــران مباـــرة الطعــن أو التقاضــي بأجــل ضبــطَ معيــار لاســتقرار الوضعيــات 
تتحصّــن بمــروره المراكــز القانونيــة.1 

فــي هــذا الخصــوص نصّــت أحــكام الفصــل 60 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة علــى أجــل 
الاســتئناف إذ ورد بــه: »يجــب تقديــم مطلــب الاســتئناف فــي أجــل لا يتجــاوز ـــهرا ابتــداء 
مــن تاريــخ الاعــام بالحكــم وفــق الطريقــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 58 مــن هــذا القانــون 
]أي الإعــام الواقــع مــن كتابــة المحكمــة الإداريــة بالطريقــة الإداريــة[. وفــي صــورة قيــام 

1. نظريــة الحقــوق المكتســبة )فــي الفقــه والقضــاء الاداري( التــي تقتضــي أنّ القــرارات الفرديــة المكســبة للحقــوق تتحصــن مــن أي 
ســلطة ســحب أو إلغــاء )إداري أو قضائــي( عنــد فــوات أجــل التقاضــي.
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أحــرص الطرفــين بالمبــادرة قبــل ذلــك بالإعــام بالحكــم بواســطة عــدل التنفيــذ فــإنّ ميعــاد 
الطعــن يبتــدئ مــن تاريــخ ذلــك الاعــام فــي حــق المعلــم والواقــع إعامــه معــا.«

ــى أنّ مراعــاة أجــل الطعــن هــو  وقــد اســتقرّ فقــه قضــاء جميــع الدوائــر الاســتئنافية عل
مــن متعلقــات النظــام العــام وتثّيــره المحكمــة بشــكل تلقائــي. وقــد ورد بالحكــم الاســتئنافي 
عــدد 211905 الصــادر بتاريــخ 27 مــاي 2021 اختــزال للقواعــد فقــه القضائيــة بخصــوص 
الصبغــة الآمــرة لأجــال الطعــن ولحمايــة اســتقرار الوضعيــات القانونيــة مــن وراء الطعــن 
إذ جــاء بــه: »وحيــث أنّ ثبــوت تســليم مصالــح كتابــة المحكمــة الإداريــة لصاحــب الصفــة 
ــروط الإعــام الــذي تنطلــق  نســخة تنفيذيــة مــن الحكــم محــلّ الاســتئناف الرّاهــن، يجعــل ـ
ــم  ــى الحك ــا أنّ الاطــاع عل ــة طالم ــي الصــورة الماثل ــت ف ــد تحقّق ــه آجــال الاســتئناف ق ب
ــد مباـــرة  ــات والحقــوق عن ــا لاســتقرار الوضعي ــه ضمان ــمّ. وأنّ ــد ت ــي وأســانيده ق المعن

الطعــن، لا يمكــن للمحكمــة الالتفــات عــن هــذا المعطــى لتعلّقــه بالنظــام العــام.

وحيــث والحالــة مــا ذكــر، يكــون قيــام المســتأنف بالطعــن الرّاهــن بتاريــخ 18 أفريــل 2017، 
حاصــا خــارج أجــل الشــهر المنصــوص عليــه بأحــكام الفصــل 60 )جديــد( أعــاه، ممّــا 

يتعيّــن معــه القضــاء برفــضِ الاســتئناف ـــكا.«

ولا يتعلــق الأجــل فــي الطــور الاســتئنافي فــي تســجيل الطعــن بــل وكذلــك فــي أجــل تقديــم 
ــمّ  ــوب أن يت ــى وج ــكام الفصــل 61 عل ــت أح ــي نصّ ــا والت ــتئناف ومرفقاته ــرة الاس مذك
ذلــك فــي أجــل 60 أقصــاه يومــا مــن تقديــم مطلــب الاســتئناف وإلا ســقطَ الطعــن. وتعتبــر 

الدوائــر الاســتئنافية أنّ هــذا الاجــل مــن متعلقــات النظــام العــام.1 

وممّــا يعكــس تمسّــك القاضــي الإداري الاســتئنافي بصبغــة متعلقــات النظــام العــام لآجــال 
الطعــن هــو رفضــه لجملــة مــن الدفوعــات التــي يثّيرها الطاعنــون لتبرير تجاوز تلــك الآجال:

فلــم تقبــل المحكمــة الدفــع المتعلــق بالظــروف الصحّيــة التــي عليهــا صاحــب المصلحــة فــي 
الطعــن ضــرورة أنــه بإمكانــه تكليــف مــن ينوبــه لمباـــرة الطعــن.2

كمــا لــم يقبــل القاضــي الإداري الاســتئنافي الدفــع المتعلــق بأحــداث الثّــورة للتحلــل مــن 
مراعــاة أجــل تقديــم مذكــرة الاســتئناف ومرفقاتهــا.3

1. الحكم الاستئنافي عدد 29363 بتاريخ 28 ماي 2013. 

2. الحكم الاستئنافي عدد 28199 بتاريخ 12 افريل 2011.

3. الحكم الاستئنافي عدد 28419 بتاريخ 1 جوان 2011.
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 أوراق الاستئناف	 
مطلب الاستئناف:

يقتضــي القانــون المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة أن يتــمّ الاســتئناف بمقتضــى مطلــب يجــب 
أن يحتــوي علــى أســماء الاطــراف وألقابهــم ومقراتهــم مــع بيــان نــصّ الحكــم المســتأنف 

وعــدده وتاريخــه )الفصــل 59(.

مــا ياحــظ أنّــه رغــم صيغــة الوجــوب التــي عليهــا تحريــر مطلــب الاســتئناف فــإنّ قاضــي 
الاســتئناف تعامــل بمرونــة مــع قبــول مطالــب الاســتئناف.1

مذكرة الاستئناف ومرفقاتها:
ــي  ــي ف ــى المســتأنف أن يدل ــه يجــب عل ــة أنّ ــة الإداري ــون المحكم ورد بالفصــل 61 مــن قان
ــهرين مــن تاريــخ تقديــم المطلــب بمذكــرة فــي بيــان أســباب الطعــن تكــون مصحوبــة  أجــل ـ
بنســخة مــن الحكــم المســتأنف ومــا يفيــد إبــاغ المســتأنف ضــدّه بنظيــر مــن تلــك المذكــرة، 

وإلّا ســقطَ طعنــه.«

وقــد طبّــق القاضــي الاســتئنافي مــا حكــم بــه الفصــل 61 علــى الطعــون المخالفــة لإجراءاتــه 
ســواء بخصــوص إرفــاق المذكــرة بنســخة مــن الحكــم المســتأنف2 أو الإدلاء بمــا يفيــد تبليــغ 

المستندات3.

1. خافا للقاضي الاداري التعقيبي الذي تعامل بصرامة مع مطالب التعقيب.

2. الحكم الاستئنافي عدد 210070 بتاريخ 12 مارس 2015.

3. الحكم الاستئنافي عدد 210002 بتاريخ 2 جويلية 2015.
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صبغة النظام العام في علاقة بإجراءات سير الدعوى والفصل 
فيها لدى القاضي الإداري الاستئنافي

II

بعدمــا تعرضنــا للقواعــد الاساســيّة فــي التقاضــي الإداري ذات العاقــة بالنظــام العــام 
الاجرائــي والتــي تخــوّل قبــول الطعــن لــدى الطــور الاســتئنافي ـــكا. نتعــرّضُ فــي هــذا 
الجــزء لصبغــة النظــام العــام فــي عاقــة بإجــراءات ســير الدعــوى والبــتّ فيهــا والتــي تؤثّــر 
علــى وجــه الفصــل من الناحية الموضوعية ســواء جزئيا أو كلّيــا لفائدة أحد أطراف النزاع.

ــذي يجعــل مــن  ــي لاســتئناف ال ــر فــي هــذا الخصــوص بالمفعــول الانتقال ينبغــي التذكي
القاضــي الإداري لــدى هــذا الطــور قاضــي الموضــوع مــن الدرجــة الثّانيّــة. وبالتالــي فهــو 
مدعــو لإعــادة النظــر فــي مــا تســلّطت عليــه المواجهــة بــين أطــراف القضيّة فــي الطّــور الأوّل 
ســواء علــى مســتوى الوقائــع أو علــى مســتوى النصــوص القانونيــة التــي مثّلــت مرجعــا 

للأطــراف وللمحكمــة.

غيــر أنّ هــذه الفئــة مــن المطاعــن تخــرج عــن قواعــد الســير العــادي لاســتئناف مــن حيــث 
ــدى الاســتئناف إلا مــا  ــار ل ــى درجتــين )أي لا ينبغــي أن يثّ مراعــاة قاعــدة التقاضــي عل
أثيــر لــدى قاضــي البدايــة( أو احتــرام قاعــدة تحمّــل عــبء الاثبــات التــي تقتضــي أن لا 

تكــوّن المحكمــة حجّــة لأحــد الاطــراف. 

ــة مــن المبــادئ القضائيــة  فــي هــذا الخصــوص بلــور القاضــي الإداري الاســتئنافي جمل
التــي طبّقهــا علــى النزاعــات المعروضــة عليــه والتــي لهــا صبغــة النظــام العــام أدّت إلــى 

الحســم موضوعيــا فــي تلــك النزاعــات.

وعلــى اعتبــار أنّ أصنــاف النزاعــات القضائيــة التــي يختــصّ بهــا القاضــي الإداري مثّلمــا 
ســبقت الإـــارة إليــه أعــاه تنــدرج فــي: قضــاء الشــرعية والقضــاء الكامــل فــإنّ المبــادئ 

القضائيــة ذات العاقــة بالنظــام العــام تتناســب مــع كل صنــف قضائــي.

أ. المبادئ القضائية ذات العلاقة بالنظام العام في قضاء الشرعيّة

ــة  ــرام جه ــدى احت ــة م ــى مراقب ــدف إل ــذي يه ــو ال ــاء ه قضــاء الشــرعية أو قضــاء الالغ
الادارة للشــرعية القانونيــة مــن خــال القــرارات الإداريــة التــي تتخذهــا.

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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ــة العيــوب  فــي هــذا الخصــوص تضمنــت أحــكام الفصــل 7 مــن قانــون المحكمــة الإداري
التــي يمكــن أن تنــال مــن ـــرعيّة القــرار الإداري والتــي تمكــن مــن القيــام بدعــوى تجــاوز 

الســلطة لــدى قاضــي الالغــاء وهــي:
 عيب الاختصاص.	 
 خرق الصيغ الشكلية الجوهريّة.	 
 خرق قاعدة من القواعد القانونية.	 
 الانحراف بالسلطة أو الاجراءات.	 

وبإمــكان المدّعــي أن يؤســس دعــواه فــي الطعــن بالإلغــاء فــي قــرار إداري أضــرّ بمصالحــه 
ــى أســاس  ــد عل ــرار المنتق ــي الق ــة الشــرعية ف ــواه وجــه مخالف ــي عريضــة دع ــين ف أن يب

الفصــل 7 المذكــور.

غيــر أنّ القاضــي الإداري فــي رقابتــه علــى القــرارات الإداريــة لا ينتظــر أن يثّيــر الطاعــن 
لديــه عيــوب الشــرعية بــل يتولــى بوصفــه قاضــي الشــرعيّة إثــارة أوجــه طعــن مــن تلقــاء 
نفســه ليبســطَ ولايتــه علــى مــدى انصيــاع الادارة للقانــون عنــد اتخــاذه لتلكــم القــرارات.

ومن أوجه رقابة الشرعية المرتبطة بالنظام العامّ نذكر:
 الرقابة على اختصاص السلطة المصدرة للقرار.	 
 الرقابة على مراعاة عدم الرجعية في القرارات الإدارية.	 
 الرقابة على مدى احترام مجال انطباق القانون.	 
 الرقابة على مدى احترام مبدأ الحجية المطلقة للأحكام القضائية.	 
 الرقابة على حماية الملك العمومي. 	 

ب. الرقابــة علــى مــدى احتــرام قاعــدة الاختصــاص فــي اتخاذ القــرارات 
الإدارية

تعــدّ قاعــدة الاختصــاص مــن أهــمّ أركان العمــل الإداري1 فهــي التكليــف القانونــي 
للتصــرف باســم الســلطة الإداريــة واســتعمال وســائل الســلطة العموميــة وتســيير المرافــق 

ــة. ــز القانوني ــي المراك ــر ف ــة والتأثي العمومي

لذلــك يعتبــر الفقــه أنّ خــرق قواعــد الاختصــاص مــن أخطــر الانحرافــات والتعــدّي علــى 
الشــرعية.2 

  Christian Debouy: les moyens d’ordre public dans la procédure administrative contentieuse.P.U.F 1980 .1

  Odent)R( ،contentieux administratif les cours de droit ،p.1776 .2
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وقــد حــرص القاضــي الإداري علــى التثّبــت مــن مــدى مراعــاة قاعــدة الاختصــاص عنــد 
اتخــاذ القــرارات الإداريــة ويعتبرهــا مــن متعلقــات النظــام العــام تثّيرهــا المحكمــة مــن تلقــاء 

نقســها ولــو لــم يثّرهــا أحــد الاطــراف.

ــة  ــلطَ الإداري ــرام الس ــدى احت ــى م ــة عل ــتئنافي رقاب ــر القاضــي الإداري الاس ــد باـ وق
ـــرط الاختصــاص عنــد اتخــاذ القــرار الإداري وصحّــح أســانيد الحكــم الابتدائــي 

ــه. ــون في ــرار المطع ــاء الق ــد لإلغ ــة ســبب جدي بإضاف

ففــي الحكــم الاســتئنافي عــدد 27716 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 2011 اعتبــرت المحكمــة: »حيــث 
أنّ قواعــد الاختصــاص مــن متعلقــات النظــام العــامّ التــي تثّيرهــا المحكمــة وتتمسّــك بهــا 
المحكمــة مــن تلقــاء نفســها والتــي تفــرضُ عليهــا التحقــق مــن اختصــاص الســلطة المصدرة 
للقــرار المطعــون فيــه ... وحيــث والحــال مــا تقــدّم بيانــه، يكــون قــرار مجلــس التربيــة ... 
صــادرا عــن ســلطة غيــر مختصــة قانونــا وتعيّــن لذلــك إلغــاؤه علــى هــذا الاســاس وتعديــل 

أســانيد الحكــم المطعــون فيــه مــن هــذه الناحيــة.«

ويتفرع عيب الاختصاص في القرارات الإدارية إلى ثاثة أنواع:
ــة بموجــب 	  ــه إســناد اختصــاص معــين لجه ــادي: والمقصــود ب ــب الاختصــاص الم  عي

ــة. ــة وترتيبي نصــوص قانوني
 عيــب الاختصــاص الزمانــي: أي أن تباـــر الجهــة الإداريــة الاختصــاص المســند لهــا 	 

فــي الفتــرة الزمنيــة التــي تتوفّــر فيهــا علــى الصفــة فــي ذلــك.
 عيــب الاختصــاص المكانــي: وهــو مباـــرة الاختصــاص المســند للجهــة الإداريــة فــي 	 

إطــار ترابــي معيّــن.

وتجــدر الإـــارة إلــى أنّ فقــه القضــاء الإداري طــوّر مطعنا مســتقاّ مرتبطــا بالاختصاص، 
يتعلــق هــو كذلــك بالنظــام العــامّ، وهو المطعــن المعــروف بالمعدوميّة.1

هــذا العيــب يســتمدّه القاضــي الإداري مــن معاينــة وجــود تعــدّ صــارخ علــى قواعــد 
ــة مــن خــال تعــدّي الســلطة التنفيذيــة علــى  الاختصــاص بــين الســلطَ الثّــاث فــي الدول

ــة2. ــال الســلطة القضائي مج

ــل القاضــي الإداري يحجــب العيــوب الشــكلية التــي  ــة وجــود هــذا العيــب مــن قب ومعاين

1. عياضُ بن عاـور: »القضاء الاداري وفقه المرافعات الادارية في تونس« سيراس للنشر ومركز الناـر الجامعي 1998. 

2. الحكم الاستئنافي عدد 1879 بتاريخ 18 جوان 1998.

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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قــد تنتــاب القيــام بالدّعــوى فــا عبــرة فــي حــال وجــود هــذا العيــب مــن التمســك بمخالفــة 
أجــل التقاضــي أو ـــكلياته.1

2. الرقابة على مدى احترام قاعدة عدم الرجعيّة

طبّــق القاضــي الإداري فــي نزاعــات الشــرعيّة التــي عرضــت عليه قاعدة عــدم الرجعيّة على 
مختلــف النصــوص القانونيــة ســواء كانت نصوص تشــريعية أو ترتيبية أو قــرارات إداريّة.2 

فقــد طبّقــت المحكمــة الإداريــة فــي بدايــة عملهــا هــذه القاعــدة بخصــوص مفعــول قانونهــا 
ــون عــدد 40 لســنة 1972  ــه وهــو القان ــق بالقضــاء الإداري واختصاصات الاساســي المتعل

واعتبــرت أن مفعولــه لا يشــمل النزاعــات الســابقة لصــدوره.3

وعلــى مســتوى تطبيــق مبــدأ عــدم رجعيّــة القــرارات الإداريــة فقد تصــدّت المحكمــة الإدارية 
مــن خالــه إلــى محاولــة الجهــة الإداريــة التفصّــي مــن حجيــة الاحــكام الصــادرة بإلغــاء 

قــرارات إداريــة غيــر ـــرعيّة باتخــاذ قــرارات ثانيــة فــي نفــس الموضــوع )مثّــال: العــزل(.4

ج. الرقابة على مجال تطبيق القانون

يتفــق الفقــه وفقــه القضــاء علــى أنّ المطعــن المتعلــق بخــرق مجــال تطبيــق القانــون مــن أهــم 
المطاعــن المتعلقــة بالنظــام العــام والتــي يتعيّــن إثارتهــا مــن المحكمــة تلقائيــا.

أقــرّ فقــه القضــاء الإداري أنّ هنالــك ـــرطين لا بــدّ مــن توافرهمــا فــي معاينة وجــود هــذا 
العيــب فــي مخالفــة القــرار الإداري للشــرعية وهمــا:

 أن تكون الادارة عند اتخاذها للقرار الإداري قد أخطأت الاستناد للنص القانوني.	 
 أنّ الاســتناد إلــى نفــس النــص القانونــي مــن قبــل القاضــي الإداري يــؤدي بــدوره إلــى 	 

خــرق مجــال القانون.5

 La ferriére )E.( ،traite de la juridiction administrative et des recours contentieux ،1989 p.497 .1

2. رفيقة المحمدي. مرجع سابق ص.122

3. القضية عدد 3 بتاريخ 10 جويلية 1975.

4. الحكم الابتدائي عدد 18173 بتاريخ 26 اكتوبر 2000

5. القرار التعقيبي عدد 31351 بتاريخ 29 ديسمبر 1997.
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وقد اعتمد القاضي الإداري هذا العيب بخصوص:
 خطــأ الادارة فــي إصــدار بطاقــات إلــزام لاســتخاص ديــون لفئــة غيــر مشــمولة بحكــم 	 

القانون1.
 خطــأ الادارة فــي تطبيــق عقوبــة علــى المدعــي غيــر منصــوص عليهــا بالنــصّ الترتيبــي 	 

الــذي اســتندت إليــه.2
 خطــأ الادارة فــي تحديــد النــصّ المنطبــق بخصــوص احتســاب مــدّة التقــادم فــي المــادّة 	 

الجبائية.3 

د. حمايــة الحجيــة المطلقة للشــيء المقضي بــه أو مبدأ اتصــال القضاء

يعــدّ مبــدأ اتصــال القضــاء مــن أهــم المبــادئ القانونيــة التــي تحكــم النزاعــات. وهــو يهــدف 
ــر مــن مــرة  ــين نفــس الاطــراف أكثّ ــذي ينشــأ ب ــزاع ال ــي نفــس الن ــادي النظــر ف ــى تف إل
واحــدة فــي نفــس الدرجــة. لذلــك اعتبــر الحكــم الاســتئنافي عــدد 22067 بتاريــخ 3 جــوان 
1997 أنّ: »اتصــال القضــاء الــذي يــؤدي إلــى ردّ الدعــوى يقتضــي توافــر ثاثــة ـــروط 
ــم  ــين الحك ــك ب ــي وذل ــاد الســبب القانون ــاد الموضــوع واتح ــراف واتح ــاد الاط ــي اتح ه

المحتــج بــه فــي هــذا المضمــار وبــين الدعــوى الجديــدة الواقــع القيــام بهــا.«

وقــد أســند المشــرّع للأحــكام الصــادرة فــي قضــاء الالغــاء النفــوذ المطلــق لاتصــال 
القضــاء وذلــك صلــب أحــكام الفصــل 8 مــن القانــون المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة إذ جــاء 
بــه: »يكــون لقــرارات المحكمــة الإداريــة نفــوذ مطلــق لاتصــال القضــاء فيمــا يخــصّ دعــاوى 

ــي أو الجزئــي«. ــد الإلغــاء الكلّ تجــاوز الســلطة عن

ــة هــذا  ــة تلقائي ــد مــن الاحــكام بصف ــار القاضــي الإداري الاســتئنافي فــي العدي ــد أث وق
المبــدأ لارتباطــه بالنظــام العــام. فقــد بيّــن بمناســبة الحكــم عــدد 213920 بتاريــخ 25 نوفمبــر 

2021 أنّه:

»وحيــث أنّ مبــدأ اتّصــال القضــاء يهــمّ النظــام العــامّ ويتعيّــن علــى المحكمــة إثارتــه تلقائيّــا 
نظــرا لمــا يحقّقــه مــن اســتقرار للأوضــاع القانونيّــة بالحيلولــة دون زعزعــة الحقــوق 

ــة. ــي حســمت بأحــكام قضائيّ ــة التّ والمراكــز القانونيّ

1. القرار التعقيبي عدد 31702 بتاريخ 10 نوفمبر 1997.

2. الحكم الابتدائي عدد 15843 بتاريخ 10 مارس 1999.

3. القرار التعقيبي عدد 311079 بتاريخ 7 فيفري 2011.

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام



114

نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

وحيــث اســتقرّ فقــه القضــاء علــى اعتبــار أنّ نطــاق الحجّيــة فــي الأحــكام يتحــدّد بمنطــوق 
ــس الخصــوم دون  ــين نف ــزاع ب ــام الن ــا ق ــق كلّم ــا تتحق ــة وأنّه ــم وأســبابه الجوهري الحك
أن تتغيّــر صفاتهــم وتعلّــق بــذات الموضــوع وبــذات السّــبب القانونــي الّــذي يســتمدّ منــه 

العــارضُ حقــه. 

وحيــث صــدر عــن الدائــرة الاســتئنافية الثّامنــة بالمحكمــة الإداريــة حكــم اســتئنافي بتاريــخ 
5 نوفمبــر 2020 تحــت عــدد 213955 و213956 يقضــي بإلغــاء قــرار مجلــس القضــاء العدلــي 
المتعلّــق بالحركــة الســنويّة للقضــاء العدلــي للســنة القضائيّــة 2019 - 2020 المصــادق عليهــا 
مــن الجلســة العامّــة للمجلــس الأعلــى للقضاء كإلغاء الأمر الرئاســي عدد 238 لســنة 2019، 
جزئيّــا بخصــوص نقلــة المدّعــي مــن خطّــة مســاعد أوّل لوكيــل الجمهوريّــة لــدى المحكمــة 
ــد.  ــة بســيدي بوزي ــة الابتدائي ــق أوّل بالمحكم ــة قاضــي تحقي ــى خطّ ــة بقفصــة إل الابتدائي

ــة الماثلــة تقــدّم  وحيــث ثبــت بالرجــوع إلــى الحكــم المذكــور آنفــا أنّ العــارضُ فــي القضيّ
بعريضتــين بتاريــخ 26 فيفــري 2020 رسّــمت أولاهمــا بكتابــة المحكمــة تحــت عــدد 213955 
وثانيهمــا تحــت عــدد 213956 وذلــك قصــد الطعــن فــي قــرار نقلتــه إلــى المحكمــة الابتدائيــة 
ــكام  ــرق أح ــاع وخ ــوق الدف ــم حق ــل وهض ــدام التعلي ــى انع ــتنادا إل ــد اس ــيدي بوزي بس
الفصــل 107 مــن الدســتور والفصــل 48 مــن القانــون الأساســي المتعلّــق بالمجلــس الأعلــى 

للقضــاء والخطــأ الفــادح فــي التقديــر. 

وحيــث أنّ صــدور الحكــم المشــار إليــه أعــاه، يحــول دون إعــادة النظــر فــي النــزاع الماثــل 
ــق بالطعــن فــي نفــس القــرار عمــا بقاعــدة اتّصــال القضــاء، وذلــك للحيلولــة  الــذّي يتعلّ
دون طــرح النــزاع ذاتــه مــرّة ثانيــة مــن نفــس الأطــراف أمــام نفــس الدرجــة وحــول نفــس 
الموضــوع ونفــس الســبب تجنّبــا لتجــدّد المنازعــات واســتمرارها وتفاديــا للتضــارب بــين 

الأحــكام، الأمــر الّــذي يتّجــه معــه التصريــح بعــدم قبــول الدّعــوى علــى هــذا الأســاس.«

ه. المبــادئ القضائيــة ذات العلاقــة بالنظــام العــام فــي القضــاء الكامل

تتميّــز النزاعــات المندرجــة فــي صنــف القضــاء الكامــل بأنّهــا تهــدف أكثّــر لحمايــة الحقــوق 
الشــخصيّة للمتضرريــن مــن عمــل الســلطة الإداريــة. فــي المقابــل فــإنّ القاضــي الإداري 
ــة  ــزم الجهــة الإداري ــه أن يل ــع مــن خالهــا بســلطات أوســع مــن قاضــي الالغــاء. فل يتمتّ
بدفــع مبالــغ ماليــة كمــا لــه أن يــأذن )يأمــر( الإدارة بفعــل ـــيء أو بالامتنــاع عــن فعــل.

ــة المبــادئ القضائيــة المتعلقــة بالنظــام العــام فــي هــذا الصنــف مــن  وعلــى الرغــم مــن قلّ
القضــاء إلّا أنّهــا تســتند فــي جوهرهــا علــى نفــس الأســاس وهــو وضــع القاضــي الإداري 

كحامــي للشــرعية.
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ويمكن ذكر المبادئ التالية:
 حماية المال العامّ.	 
ــا 	  ــرر )ضمان ــى الض ــة عل ــؤولية المبني ــة: المس ــؤولية الإداري ــام المس ــن نظ ــيع م  التوس

ــة(. ــق العمومي ــل المراف ــى عم ــر عل ــة أكثّ لرقاب
 حماية ـرعية التعاقد الإداري.	 

و. حماية المال العامّ

مــن ضمــن المهــامّ الاساســية المرتبطــة بوظيفــة القاضــي الإداري والتــي يذكّــر بهــا دائمــا 
فــي فقــه قضائــه هــو وضعــه »كحــامٍ للمــال العــامّ«.

وقــد أدى ذلــك إلــى رفــضِ القاضــي الإداري إلــزام جهــة إداريّــة بدفــع مــا ليســت ملزمــة 
بدفعــه. وقــد اعتبــر قاضــي الاســتئناف أنّ هــذه القاعــدة مــن متعلقــات النظــام العــام وعلــى 

المحكمــة أن تتمســك بهــا مــن تلقــاء نفســها.1 

كمــا اعتبــر القاضــي الإداري الاســتئنافي فــي رقابتــه علــى ســلطة القاضــي الابتدائــي فــي 
ضبــطَ مقــدار الغرامــة أنّ الحكــم بأكثّــر ممــا طلبــه المتضــرر يعــدّ تعدّيــا علــى قاعــدة إلــزام 

الجهــة الإداريــة بدفــع مــا ليســت ملزمــة بدفعــه.2

ز. توسيع من مبدأ محاسبة الذوات العمومية

ويتجلّــى ذلــك مــن خــال التوســيع فــي نظــام المســؤوليّة الإداريــة فــي حــالات معينــة مــن 
نظــام مبنــي علــى الخطــأ إلــى نظــام مبنــي علــى المخاطــر.

فرغــم أنّ نظــام المســؤولية الإداريــة يقتضــي مــن القائــم بالدعــوى أمــام القاضــي الإداري 
إثبــات ارتــكاب الخطــأ مــن جانــب الــذات العموميــة المعنيــة حتــى يقــع إلزامهــا بالتعويــضِ 
فــإنّ القاضــي الإداري يقبــل تحويــل ســند المســؤولية وتصحيحهــا بصفــة تلقائيــة واكتفــاءه 
ــضِ  ــي التعوي ــقّ ف ــي الح ــرّ للمدع ــارّ ليق ــل الإداري الض ــه بالفع ــرّة وعاقت ــوت المض بثّب

ويحكــم بالمبالــغ المناســبة.

1. الحكم الاستئنافي عدد 22002 بتاريخ 28 نوفمبر 2000. 

2. الحكم الاستئنافي عدد 458 بتاريخ 19 فيفري 1990. 

العنوان الثاني: النظام الإجرائي للطعون القضائية أمام محكمة المحاسبات
ومفهوم النظام العام
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الثاني: النظام الإجرائي لمحكمة المحاسبات

ورغــم أنّ ذلــك يعــدّ مــن قبيــل تحريــف قاضــي البدايــة لطلبــات الخصــوم وتصــرّف فــي 
ــه قاضــي  ــرّه ل ــودا يق ــدّ ســلوكا محم ــك يع ــر لســندها إلّا أنّ ذل موضــوع الدعــوى وتغيي
الاســتئناف وحتــى قاضــي التعقيــب بالنظــر لســموّ الغايــة التــي يهــدف إليهــا وهــو توســيع 

نظــام محاســبة الشــخص العمومــي.

وقد طبّق القضاء الإداري نظام المسؤولية الإدارية الموضوعية في موادّ:
 الأضرار الناتجة عن الأـغال والمنشآت العمومية.1	 
 الأضرار الناتجة عن الأنشطة الخطرة للإدارة )مثّال: الساح الإداري(.2 	 
ــة )الأضــرار 	  ــاء العمومي ــدأ المســاواة أمــام الأعب  الأضــرار الناتجــة عــن الإخــال بمب

ــاري(.3 ــح الإجب الناتجــة عــن التلقي

ح. حماية شرعيّة التعاقد الإداري

مــن المطاعــن التــي يثّيرهــا القاضــي الإداري فــي النزاعــات التعاقديــة التــي يختــصّ بهــا 
والــذي ينتهــي علــى أساســها إلــى الحكــم ببطــان العقــد الإداري تلــك المتعلقــة باختصاص 
الســلطة الإداريــة الممضيــة للعقــد أو بمخالفــة بنــود العقــد للقواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام. 
فــي هــذه الحالــة الاخيــرة يتشــابه الوضــع بــين القاضــي المدنــي والقاضــي الإداري فــي 

تمتعهــم بســلطة تقديريــة واســعة فــي تحديــد المقصــود بالنظــام العــامّ.4 

1. الحكم الاستئنافي عدد 27412 و27430 بتاريخ 25 جويلية 2011. 

2. الحكم الاستئنافي عدد 28118 بتاريخ 30 جوان 2011.

3. القرار التعقيبي عدد 311005 بتاريخ 21 فيفري 2011.

4. رفيقة المحمدي. مرجع سابق صفحة 136.
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يمكــن القــول أنّ النظــام القانونــي للمطاعــن المتعلقــة بالنظــام العــام علــى مســتوى التقاضي 
الإداري يمــزج بــين ضوابــطَ حدّدهــا المشــرّع خاصّــة بالنســبة لصنــف المطاعــن المتعلقــة 
بشــكليات القيــام بالطعــن وأخــرى وَضَعَهَــا الاجتهــاد القضائــي والقــدرة الانشــائية 
ــف  للقاضــي الإداري le pouvoir normatif du juge administratif خاصــة بالنســبة لصن

المطاعــن المتعلقــة بأصــل النــزاع والمؤثــرة فــي وجــه الفصــل فــي الدعــاوى.

ونــرى أنّ الاجتهــاد القضائــي فــي النــزاع الإداري كفيــل بــأنّ يطــوّر فقــه القضــاء المتعلّــق 
بهــذا الصنــف مــن المطاعــن ليشــمل مجــالات مهمّــة ومواضيــع ترتبــطَ خاصّــة بالحقــوق 
الأساســية ســواء للمتقاضــين أو لمنظــوري الادارة. فمفاهيــم مثّــل المحاكمــة العادلــة وحســن 
ســير الادارة وـــفافية العمــل الإداري وحياديتــه كلهــا قواعــد دســتوريّة1 يمكــن أن تتنــزّل 

علــى مســتوى التقاضــي الإداري منزلــة المطاعــن المتعلقــة بالنظــام العــام.

فــي المقابــل لا ينبغــي للمشــرّع أن يتدخّــل فــي تنظيــم هــذا الصنــف مــن المطاعــن علــى نحــو 
ــه. فالأصــل فــي إعمــال هــذه المطاعــن  ــة الأفــراد والمحكمــة فــي إثارت ــه مــن حري يحــدّ في
تبقــى دائمــا حمايــة التــوازن بــين حقــوق التقاضــي والنظــام العــام الــذي يتطلــب المحافظــة 

علــى اســتقرار الوضعيــات وحمايــة الشــرعية. 

1. الفصل 15 من دستور 2014.
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